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 إهداء

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى؛

لى والد أبنائي، رحمهما الله  تي وقاموس كلماتي، أبي وأميمرجع ذكريا  وا 

 الله. رحمه 

لى إخوتي وأخواتي  لى أبنائي آدامهم الله لي ورعاهم وا   ، وكذلك وبناتهموكل أبنائهم ، وا 

لى الدكتور مبارك، أخص بالإهداء إلى الدكتور والأستاذ جمال أدامهم الله لي   مراد، وا 

 عونا.

لى كل من   ضمائرهم للرقي بالجامعة الجزائرية والوطن؛ لا تناموا 

 إليهم جميعا أهدي عملي المتواضع هذا.

  



 شكر وتقدير

الله العلي القدير الذي وفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع، أشكره شكرا جزيلا يليق  أشكر

رسول الله صل الله الى عما يصفون، ووقوفا عند قول بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتع

 عليه وسلم:" من لم يشكر الناس لم يشكر الله."

ثرائها للا أعضاءإلى أتقدم بجزيل الشكر والعرفان  جنة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة وا 

 بمعلوماتهم القيمة؛

والأستاذ المشرف الذي تفضل وأولاني شرف بنوته العلمية، وأشكره على نصائحه 

 وتوجيهاته القيمة التي قدمها لي، وعلى الثقة والمعاملة الطيبة التي يتميز بها.  

لى جميع الأساتذة المحترمين الذين أشرفوا  ، وبالأخص البروفيسور ي الجامعيى تكوينعلوا 

اختياري له فضل كبير في محمد الصغير بعلي رحمه الله وجعله من أهل الجنة، الذي كان 

 ؛ لموضوع المذكرة والذي أولاني اهتمامه خلال فترة اشرافه

لى كل من زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي المساعدات والتسهيلات والمعلومات فلهم  وا 

 كل الشكر والتقدير.مني 

 



 قائمة المختصرات
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 ستمر العمل به إلى أن تدخلوا ،الاستقلالبنظام القضاء الموحد غداة  أخذت الجزائر
على قيام نظام قضائي إداري مستقل، يقوم أساسا  ه، ليعلن من خلال1996دستوري في سنة 

على إحداث مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، حيث يجد هذا 
 منه على أن: 152أساسه الرئيسي في أحكام الدستور؛ حيث نصت المادة الأخير 

 لمحاكم.المقومة لأعمال المجالس القضائية وا كمة العليا الهيئة"تمثل المح

 يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.

القضائي في جميع أنحاء البلاد  الاجتهادتوحيد  ومجلس الدولةتضمن المحكمة العليا 
 القانون. احترامويسهران على 

بين المحكمة العليا  الاختصاصتؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع 
 ومجلس الدولة."

القضائية في الجزائر في  الازدواجيةكرس نظام يكون أول نص  1996ليه؛ فإن دستوروع 
المتمثلة في مجلس الدولة، الذي يعتبر الهيئة العليا  الهيئة؛ وهذا من خلال الاستقلالعهد 

أيضا  باعتبارهو لعادي، في النظام القضائي الإداري، مقابل المحكمة العليا في النظام ا
 إدارية عليا. هيئة قضائيةزية إلى جانب دوره الرئيسي كمستشارا للسلطة الإدارية المرك

وحددت لمجلس الدولة بموجب ذلك اختصاصاته القضائية أين يكون قاضي اختصاص 
ينظر القضايا التي ترفع أمامه عن الأشخاص المنطوية تحت اختصاصه كأول وآخر درجة، 

 فاصل في الطعون ومسائل الإختصاص.  وكقاضي 

المعدل ، 30/05/1998، المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم وفي هذا المجال صدر 
 .والمتمم والمتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
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الغرفة الإدارية  اختصاصاتضاء المزدوج حولت قوعند تنصيبه غداة التحول نحو نظام ال
المعدل والمتمم  01-98العضوي قانون المن  43 ولقد نصت المادة إليه،بالمحكمة العليا 

 يلي: على ما الانتقاليةفي الأحكام 

تحال القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس  "
 ". الدولة بمجرد تنصيبه

وحددها  1996عنها دستور وبقي مجلس الدولة يمارس المهام المسندة إليه والتي أعلن 
وما جاء به أحكام  11-13المعدل والمتمم بالقانون العضوي  01-98القانون العضوي 

والذي  2020قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى غاية صدور التعديل الدستوري لسنة 
أبقى على الاختصاصات التي منحت لمجلس الدولة سابقا وأكد على الدوره كأعلى جهة 

 الجهات الإدارية القضائية وأعلن عن إنشاء محاكم إدارية استئنافية وذلكم أعمال يو تق
" يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية  همن 179المادة  بموجب أحكام

فإنه تم  ومنه الإدارية ". الجهات الأخرى الفاصلة في الموادللاستئناف والمحاكم الإدارية و 
على إنشاء محاكم الإدارية للاستئناف وحدد لها  2022الإعلان بموجب التعديل الدستوري 

صلاحية النظر في استئناف للأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية وأبقى أيضا على 
 استئناف للأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم الإدارية.

مارسته لوظائفه كقاضي أعلى جهة قضائية لتقويم أعمال ومنه فإن  مجلس الدولة أثناء م
الأخرى المنصوص عليها في  لاختصاصاتهأثناء ممارسته  ، أوالجهات القضائية الإدارية 

وذلك في  11-13المعدل والمتمم بالقانون ، 98/01العضوي رقم  الدساتير أو في القانون
اختصاصه ، وله إلى جانب  بممارسة مهامه بالاستقلالية اختصاص القضائي يتمتع 

 . استشاري اختصاصله ؛ والذي هو موضوع دراستنا  القضائي
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 أهمية الدراسة

من خلال الدور الذي يمثله مجلس الدولة، كونه  تتجسد لهذه الدراسة أهمية بالغة؛ تبرز 
إدارية، للقضاء الإداري، ويحتل مكانة خاصة في النظام القضائي  هيئة قضائيةأعلى 

التي  الاعتداءاتمشروعية وسيادة القانون من كونه يهدف لحماية مبدأ الوذلك  الجزائري؛
 يمكن أن تقع عليه من جانب السلطات العامة في الدولة؛                     

في القانون  ديلات التي جاء بها المشرعوتتجلى أهمية هذه الدراسة أيضا، من خلال التع
 مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله. باختصاصات، المتعلق 98/01العضوي رقم 

  أسباب اختيار الموضوع: - أ

 .لهذا الموضوع، تكمن في أسباب ذاتية وموضوعية اختياريإن أسباب 

 أسباب ذاتية:-1

هذا الموضوع، نظرا لأهميته في مجال التخصص  لاختيارذاتية التي دفعتني  فأهم الأسباب 
وذلك في بداية إختياري من ناحية العلمية والعملية، مما ولد في روح المبادرة للبحث فيه؛

المعدل والمتمم، وقبل صدور قانون  01-98للموضوع قبل تعديل القانون العضوي 
 .هذا العمل المتواضعوكذا لإثراء المكتبة الجامعية ب الإجراءات المدنية والإدارية ،

 الأسباب الموضوعية:-2

تتمثل الأسباب الموضوعية، في كون موضوع الدراسة يمثل أعلى جهة قضائية، تعلو الهرم  
المشرع القضائي الإداري الجزائري، وأهم الأسباب هو معرفة التعديل والتغيير الذي أدرجه 

والمتمم للقانون العضوي رقم ، المعدل 11/13لعضوي رقم الجزائري بموجب القانون ا
  . 2020، وبعدها التعديل الدستوري لسنة ، المتعلق بمجلس الدولة98/01
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 أهداف الدراسة: -ب

هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف والتي يمكن إجمالها على النحو  كما تهدف
 الآتي:

لمجلس الدولة الجزائري، وفقا لما جاء به القانون العضوي رقم  دراسة الاختصاص القضائي
مجلس الدولة،  باختصاصات، المتعلق 98/01، المعدل المتمم للقانون العضوي رقم 11/13

 وعمله.تنظيمه 

 الصعوبات والعراقيل: -ت

من العراقيل والصعوبات، فإنه من خلال هذا البحث  لا يخلوعمل الباحث العلمي  إن
أساسا قلة المراجع والمؤلفات العلمية التي تعالج  عض الصعوبات، والتي تتعلقواجهت ب

، وذلك في بداية انجاز هذا العمل لكونه كان موضوع حديث موضوع الدراسة بصفة خاصة
وهذا يؤدي إلى صعوبة الحصول على بعض الأفكار التي يمكن أن تثري موضوع البحث 

مباشرة بعد تنصيب بداية كتابة هذه الدراسة من كما أن طول وقت  من الناحية العلمية.
حالة الملفات  01-98من القانون العضوي  43المجلس الدولة وتطبيق أحكام المادة  وا 

يداع المذكرة وقبل تنصيب المحاكم الإدارية لدولة،المعروضة على المحكمة العليا لمجلس ا وا 
تم تغيير في المناقشة  ولوجود عدة ظروف أدت إلى عدم تمكني من 2009الأولى سنة 

 القانونية مما أدى بي إلى إعادة كتابة هذه الدراسة من جديد المنظومةالدستور وتغيير في 
لى غاية .لتتماشى مع التعديلات في القوانين والدساتير  الإيداع الثاني للمذكرة مع التعديل وا 

 .مباشرة  2020الدستوري لسنة 
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 الإشكالية: -ث

 من التقديم السابق فإن هذه الدراسة تهدف للإجابة على الإشكالية التالية: وانطلاقا

المجال مجلس الدولة في  اختصاصنطاق في تحديد المشرع الجزائري  وفقمدى  إلى أي
 ؟القضائي

 المنهج المتبع:-ج

وتحليل  استقراءعلى المنهج التحليلي، من خلال  اعتمدتللإجابة على هذه الإشكالية 
بالمنهج الوصفي وذلك لسرد بعض  استعنتكما  النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع،

 المتعلقة بموضوع البحث. الضروريةالمعلومات والمعيطات 

 التصريح بالخطة: -د

 وتبعا لذلك قسمت البحث إلى فصلين:

، وذلك من خلال ثلاث مباحث، "اختصاص" مجلس الدولة قاضي  الأول الفصل خصصت
بينما نبين في  ،"مجلس الدولة بدعوى الإلغاء اختصاص" سنوضح في المبحث الأول 

وفي ، المشروعية" ،ودعوىمجلس الدولة بدعوى التفسير اختصاص"  المبحث الثاني
مجلس الدولة بدعوى وقف تنفيذ القرارات  اختصاص"  المبحث الثالث سنتناول فيه

 ."الإدارية

فاصل في الطعون ومسائل " مجلس الدولة قاضي ا الفصل الثاني سنعالج فيه أم
" مجلس الدولة وذلك من خلال ثلاث مباحث؛ سنحدد في المبحث الأول "، الاختصاص

بينما  " مجلس الدولة قاضي النقض"،في المبحث الثاني  ين، وعلى أن ن"الاستئنافقاضي 
 .  "الاختصاصمسائل الدولة قاضي فاصل في  مجلس "الثالثنتناول في المبحث 
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 قاضي اختصاص  -الفصل الأول: مجلس الدولة

 يعد مجلس الدولة الهيئة القضائية العليا في البلاد وتم الإعلان عنه وتحديد إختصاصاته
نظام قضائي منه والتي أعلن بذلك على إنشاء  2فقرة  171وذلك بالمادة  1996بدستور 

عن هيئات القضاء العادي قضاء الإداري ال النظامهيئات استقلال ومنه الإعلان عن  مزدوج
من نفس  172وجاءت المادة الهيئات القضائية الإدارية هرم ويكون مجلس الدولة في أعلى 

ختصاصاته  الدستور بأنه يحدد مُنح مجلس . وبذلك (1)قانون عضوي عمل هذا المجلس وا 
لقضائية. ا الاختصاصاتمجموعة من  بالجزائرالدولة باعتباره أعلى هيئة قضائية إدارية 

وتهدف تلك الاختصاصات إلى ممارسة الرقابة على أعمال الهيئات المشمولة بتحديد المادة 
مجلس الدولة وتنظيمه التي تتعلق باختصاصات  . (2)01-98( من القانون العضوي رقم 9)

 26المؤرخ في  13-11( من القانون العضوي رقم 2)تم تعديلها بموجب المادة وعمله، و 
وتقُسّم الاختصاصات التي . (3(01-98، المعدِّل والمتمِّم للقانون العضوي 2011يوليو

ا يُفصل في الدعاوي تصنف مجلس الدولة كقاضي درجة أولى وأخيرة، إلى عدة أنواع لمّ 
  اختصاص مجلسيشملها التي  رات الإدارية الصادرة عن الأشخاصالمرفوعة ضد القرا

                                                           

، يتعلق بإصدار 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438-96، مرسوم رئاسي رقم 1996من التعديل الدستوري ، 171أنظر: المادة  ـ1ـ
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.  1996نوفمبر سنة  28 استفتاءنص تعديل الدستور المصادق عليه في 

 .76الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل 1998ماي سنة  30المؤرخ في  01-98أنظر: القانون العضوي رقم  ـ2ـ
 .39والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 30المؤرخ في  01-98رقم  ، يعدل ويتمم القانون العضوي2011جويلية سنة  26المؤرخ في  13-11أنظر: القانون العضوي رقم  ـ3ـ
، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 1998ماي سنة 

43. 
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التي الدولة. وتتعلق تلك القرارات بالسلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية، و 
 .على أعمالها رقابة مجلس الدولة كقاضي درجة أولى وأخيرةؤول 

الاختصاص القضائي لمجلس الدولة لمّا ينظر في القضايا المرفوعة أمامه ضد  كونكما ي
احب الاختصاص بفحص القرارات الإدارية الصادرة عن الأشخاص القانونيين، فيكون ص

 ينظر في دعاوى الإلغاء. و  المشروعية،

وقد خوّل القانون لمجلس الدولة اختصاصات أخرى تتعلق بتفسير القرارات الإدارية  
 المادةالمذكورة في  الغامضة، وفحص مدى مشروعيتها لمّا تكون صادرة عن الأشخاص،

لَ لمجلس الدولة أيضا (1) الدولة( من القانون العضوي لمجلس 9) ، كما أن المُشرّعَ خَوَّ
والخاصة لمصالح العامة على ا حفاظللفيذ القرارات الإدارية، الاختصاص بدعوى وقف تن

 هذه المواضيع في ثلاثة مباحث. للأشخاص، وسنقوم بعرض

المبحث الأول، ونعالج فيه موضوع اختصاص مجلس الدولة بدعوى الإلغاء. أما المبحث 
، ودعوى الثاني فإننا نتناول فيه موضوع اختصاص مجلس الدولة بدعوى تقدير المشروعة

فيذ نتعرّض لموضوع اختصاص مجلس الدولة بدعوى وقف تنس. وفي المبحث الثالث التفسير
 القرارات الإدارية.

 

 

 

 

                                                           

العربي بن ، رسالة ماجيستر، جامعة 13-11القضائي لمجلس الدولة الجزائري وفقا للقانون العضوي رقم  الاختصاصليلى جمال،  ـ1ـ
 .7-6، ص 2013-2012، كلية الحقوق، الجزائر، س -أم البواقي-مهيدي
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 المبحث الأول: اختصاص مجلس الدولة بدعوى الإلغاء

.  (1)المتعلق بمجلس الدولة 01-98 ( من القانون العضوي9المادة رقم ) نص وبدراسة
 من أجلي يمكن رفعها أمام مجلس الدولة الت ىالدعاو  ددأن المُشرّع قد عيتضح جليا 

القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المذكورة في المادة سالفا، وهي  علىممارسة ولايته 
 بلفظ "الطعون". ىعن تلك الدعاو  بر المشرعوقد ع .دعاوي الإلغاء وفحص الشرعية والتفسير

 مفهوم دعوى الإلغاء، وشروط قبولها.إلى ذلك سيتم التطرق  ومن خلال

 المطلب الأول: مفهوم دعوى الإلغاء

 من طرفواستعمالا  في الجزائر الإلغاء من أكثر الدعاوي الإدارية انتشارادعوى تعد 
خصص قدرا كبيرا من العناية، و  دعوى الإلغاءأولى المُشرِّع الجزائري  فإن المتقاضين. لذلك

(2) 1966من القواعد والأحكام، سواء في قانون الإجراءات المدنية لسنة  لها مجموعة
.

في  
 25، المؤرخ في 08/09المدنية والإدارية الجديد الصادر بموجب القانون الإجراءات  قانون
  .20083 فبراير

 تعريف دعوى الإلغاءالفرع الأول: 

ثم نعرّفها  ،القانون الإداري  من طرف فقهاءدعوى الإلغاء  تطرق أولا لتعريفأن ن من المهم
 .ءانعرّفها القضا وثالثاالتشريع ،  ثانيا في

 

 
                                                           

 ، السالف ذكره.98/01من القانون العضوي رقم  09أنظر: المادة  ـ1ـ

، الجسور للنشر والتوزيع، -دراسة تشريعية وقضائية وفقهية–عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ـ2ـ
 .46، ص 2009، س 01ط ، لجزائرا

  المدانية و الإدارية  ق بقانون الإجراءاتو المتعل 2008فبراير  25 المؤرخ في 08/09القانون 
3
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 التعريف الفقهيأولا: 

دعوى    André Delaubadereعرف الفقيه الفرنسي الإداري الفرنسي:  فقهفي ال .1
الإلغاء بأنها "طعن قضائي يرمي إلى إبطال قرار إداري غير مشروع من طرف القاضي 

   الإداري"

« Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux 

visant à faire annuler par le juge administratif un acte illégal »
 (1) .  

بأنها " الطعن الذي يطلب بمقتضاه المدعي    Charle Debbaschالفقيه  عرفهاكما  .2
  من القضاء إبطال قرار إداري لعدم المشروعية"

« Recours par lequel le requérant demande au juge l’annulation 

d’un acte administrative pour illégalité » 
2
 

القانون الإداري العربي عددا من التعريفات  اءفقه قد وضعالإداري العربي:  فقهفي ال .3

 لدعوى الإلغاء نذكر منها:

قضاء الإلغاء بأنه "القضاء  الطماوي: عرّف د. سليمان محمد الطماوي الأستاذ تعريف . أ
الذي بموجبه يكون للقاضي أن يفحص القرار الإداري فإذا ما تبين له مجانبة القرار 
للقانون حَكَمَ بإلغائه، ولكن دون أن يمتد حُكْمُه الى أكثر من ذلك، فليس له تعديل القرار 

"الدعوى التي يرفعها المطعون فيه أو استبدال غيره به". بعدها عَرّفَ دعوى الإلغاء بأنها 
 .(3)أحد الأفراد إلى القضاء الإداري بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون"

                                                           
1ـ  Delaubadere Andre. Venézia (j.c) Gaudement (y) Traite de Droit Administratif. Paris,1999.P 536 ـ

2ـ  Debbash Charles. Contentieux Administratif. Dalloz, Paris 1978. P 807 ـ

بالجلفة، –، جامعة زيان عاشور والاجتماعية، مجلة العلوم القانونية -دراسة مقارنة–، دعوى الإلغاء والقرارات الإدارية جميلة قرنيعي ـ3ـ
 .704، ص 2018العدد العاشر، الجزائر، جوان 
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بوضياف: عرّف د. عمار بوضياف دعوى الإلغاء بأنها "دعوى قضائية  الأستاذ تعريف . ب
تُرفعُ أمام الجهة القضائية المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع طبقا 

 .(1) لإجراءات خاصة ومحددة قانونا"

 ثانيا: التعريف التشريعي

بصفة عامة، إلا أن لم يُعرِّف التشريعُ دعوى الإلغاء بصفة خاصة، ولا الدعوى الإدارية 
 .م توضيحهدعوى الإلغاء احتلت مكانة متميزة في المنظومة القانونية؛ وهذا ما سيت

من التعديل الدستوري  (157نصت المادة )الدستور الجزائري: دعوى الإلغاء في ظل  .1
على أن  2020الدستوري ( من التعديل 164نص المادة )والتي جاءت تعادلها  2016

"تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظةَ على 
من  (165)يقابلها في نص المادة ( منه وما 158ونصت المادة ). (2)حقوقهم الأساسية"

منه أن "أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل  2020التعديل الدستوري سنة 
نصت المادة و . (3)، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون"سواسية أمام القضاء

أيضا على أن  2020( من التعديل الدستوري لسنة 168يقابلها المادة )( منه وما 161)
 .(4)"لطعن في قرارات السلطات الادارية"ينظر القضاء في ا

شرّع الجزائري دعوى الإلغاء منذ نظم المُ الجزائري:  دعوى الإلغاء في ظل التشريع .2
. ففي أول قانون خاص بالمرافعات ورد النص عليه في المادة 1962الاستقلال عام 

ن استعمل المُشرّع مصطلح البطلان للدلالة عليها، وهو مصطلح 247) ( من )ق إ م(، وا 

                                                           

 .48جع السابق، ص ، المر -دراسة تشريعية وقضائية وفقهية–عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ـ1ـ

 .2020من التعديل الدستوري لسنة  164وما يعادلها نص المادة  1996، من التعديل الدستوري لسنة 157ظر المادة أن ـ2ـ

 .1996، من التعديل الدستوري لسنة 158أنظر: المادة  ـ3ـ

 .1996، من التعديل الدستوري لسنة 161أنظر: المادة  ـ4ـ
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ن كان الأولى استخدام مصطلح "الإلغاء"، فلل قانون شاع استعماله في القانون الخاص، وا 
 .(1)الإداري مصطلحاته الخاصة 

 بموجب المادة 1996عام  التعديل الدستوريوبعد تبنّي نظام الازدواجية القضائية في 
 1998ماي  30، المؤرخ في 01-98، وتطبيقا لذلك صدر القانون العضوي رقم (152)

لى دعوى ، والذي نصّ عالمعدل والمتمم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
 :(2)( حيث جاء فيها 9الإلغاء في المادة )

الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن ينظر مجلس الدولة في 
تمام ة والمنظمات المهنية الوطنية. ولاالسلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطني

المتضمن  2008فبراير  25، المؤرخ في 08/09أصدر المُشرّع القانون رقم  المزدوج المسار
( 800))ق إ م إ(، ونّظّم أحكامها مستعملا مصطلح "دعوى الإلغاء". كما ورد في المادة 

 منه.

( من 901اعتمدها المُشرّع بالنسبة لاختصاص مجلس الدولة بموجب المادة ) وذات التسمية 
رك المشرع الجزائري بذلك الخطأ اللفظي الذي كان سائدا في القانون استدو ، (3)القانون نفسه 

 .(4)القديم 

 

                                                           

عبد الرحمن بن جيلالي، مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوى الإدارية الأخرى، مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية والإنسانية  ـ1ـ
 .286-285، ص 2020بالجلفة، العدد السابع، الجزائر، مارس  -المعمقة، جامعة زيان عاشور 

 دل والمتمم.، المع01-98، من القانون العضوي رقم 09أنظر: المادة  ـ2ـ

فبراير  25، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المؤرخ في 08/09، من القانون رقم 901والمادة  800أنظر: المادة  ـ3ـ
 .2008أفريل  23، المؤرخة في 21، ج ر، العدد 2008

 .286عبد الرحمن بن جيلالي، المرجع السابق، ص  ـ4ـ
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 ثالثا: التعريف القضائي

الفصل الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أثناء تولي لم يقدم القضاء الإداري الجزائري، سواء 
اتسمت أين الحالي، تعريفا دقيقا وعلميا لدعوى الإلغاء،  وقتأو في الفي القضايا الإدارية 

. أما على مستوى القضاء الإداري (1)في معظمها بالاختصار  القضائية الإدارية قراراتال
بعض قرارات مجلس الدولة الفرنسي إلى تعريف غير مباشر لدعوى  إتجهتارن، فقد المق

النحو التالي: من حيث أن السيد )لافاج( على  في القرار القضائي الذي جاء تجاوز الشرعية
يقتصر على التمسك بأن قرار وزير المستعمرات المطعون فيه حَرَمَهُ رفع دعوى وكان طعنه 

طعنه يتناول  فادة من المزايا التي تكفلها له بصفته ضابطا اللوائحُ المعمولِ بها، وأنسمن الإ
نتيجة لذلك يكون الطعن في القرار محل دارية، وأنه الإجهة القرار  ةعلى هذا الوجه شرعي

 .النظر بطريق تجاوز السلطة مقبولا

 خصائص دعوى الإلغاءالفرع الثاني: 

للمكانة عتبارا الدعاوي الإدارية، ا باقيجملة من الخصائص تميّزها عن بدعوى الإلغاء تتميز 
 تلك الخصائص فيما يلي: ويمكن حصر ة عنها.تجالتي تحتلها، وكذلك للآثار الناالهامة 

 .دعوى الإلغاء من إنشاء القضاء الإداري . أ

 .اتسام دعوى الإلغاء بالصفة القانونية  . ب

 .دعوى الإلغاء واحدة من دعاوى قضاء المشروعية  . ت

 .دعوى موضوعية وعينية  . ث

 .دعوى الإلغاء تحكمها إجراءات خاصة  . ج

 .الإجراءات الإدارية لدعوى الإلغاء كتابية وشبه سرية . ح

 .الإلغاء هي الدعوى الأصلية والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية إلغاء قضائيا دعوى . خ

                                                           

 .286، ص نفسهعبد الرحمن بن جيلالي، المرجع  ـ1ـ
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 أولا: دعوى الإلغاء من إنشاء القضاء الإداري 

ن ظهرت  أنشئت دعوى الإلغاء في فرنسا كدعوى من صنع مجلس الدولة الفرنسي، حتى وا 
أكتوبر  7/14رقم  قبل إنشاء مجلس الدولة، وذلك استنادا إلى نص قديم يتمثل في قانون

. وعلى الرغم من أن المُشرّعَ قد أنشأ من بعد ذلك نصوصا تشريعية لتنظيم 1790سنة 
دعوى الإلغاء من بعض الجوانب، إلا أن الأحكام التفصيلية لدعوى الإلغاء تُركت لمجلس 
الدولة، ومعه المحاكم الإقليمية الفرنسية. ولذلك امتازت أحكامها في القضاء الفرنسي 

لمرونة، والتطور المستمر من وقت لآخر. ولم يقم كذلك ربط بين دعوى الإلغاء وأي با
 .(1)الواسعا أداة لتحقيق المشروعية بالمعنى قانون آخر، بل حُرِصَ على اعتباره

 دعوى الإلغاء بالصفة القانونيةتتصف ثانيا: 

فع قضائي أو تظلّم د علىبالطبيعة والصفة القانونية، وليست قائمة تتصف دعوى الإلغاء  إن
النظام القانوني  القضائية في داخلهذه الدعوى  بيعة تستلزم أن تنعقد وترفعإداري. هذه الط

الشروط الشكلية والموضوعية ، وأحكام القبولشروط الاجراءات و للدعوى القضائية من حيث 
 ة بها، ومن حيث سلطاتمن حيث الجهة القضائية المختصو  لعريضة افتتاح الدعوى،

وبالتالي . (2)الصادر بشأنها، وطرق تنفيذه القضائي ، وطبيعة الحكم القاضي الفاصل فيها
لإلغاء القرارات  لقضائية الوحيدة والأصلية التي تهدفالدعوى اهي تعتبر دعوى الإلغاء 

ركز مهمة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء على فحص وت دارية غير المشروعة.الإ

                                                           

 .16وفاء بوالشعور، المرجع السابق، ص  ـ1ـ

 .17وفاء بوالشعور، نفس المرجع السابق، ص ـ 2ـ
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اري المطعون فيه بالإلغاء، وفحص إمكانية أن يكون ذلك القرار مشوبا مشروعية القرار الإد
 .(1)بعيب من العيوب التي تجعله قرارا غير مشروع، أم أنه قرار سليم وغير مخالف للقانون 

 ثالثا: دعوى الإلغاء واحدة من دعاوي قضاء المشروعية

هو منح القاضي  لهدف الأساسي من إقامتهاتعتبر دعوى الإلغاء دعوى مشروعية، وا
 مهما كانتوما ترتب عنها من آثار،  القرارات الإدارية غير المشروعة المختص سلطة إلغاء
دولة القانون، وللمحافظة على  لمبدأ تكريسمن أجل تجسيد و ، وهذا الجهة مصدرة القرار

دعوى الإلغاء يؤدي إلى بسط  للجوء إلىعلى ذلك فإن ا شروعية الأعمال الادارية. وبناءم
القرارات الإدارية غير المشروعة، وتمكين الأطراف المعنية من اللجوء  الرقابة القضائية على

 .(2)إلى القضاء للمطالبة بإلغائها 

 رابعا: دعوى الإلغاء موضوعية وعينية

أساسا  تَنْصَب   ينية. فهي خلافا للدعاوي العاديةعتتميز دعوى الإلغاء بصفات موضوعية و 
على القرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية من ذوي الصفة والمصلحة، بغض النظر 

من دعوى الإلغاء هو حماية مبدأ  يعن السلطة أو الجهة المُصْدِرَةِ له. فالهدف الرئيس
الشرعية، من خلال حماية شرعية القرارات من مظاهر وأسباب عدم المشروعية. ويترتب 

أن يهتم من حيث الأصل بالقرار المطعون فيه عليه ذا أن رافع دعوى الإلغاء وجب على ه
عيوبه دون النظر إلى  عليه أن يبرز، و يستلزم الالغاء إذا ثبت عدم مشروعيتها كوثيقة قانونية

. فله السلطة تجاوزأو كعيب من عيوب  الاختصاص،إلا من حيث  الشخص المُصْدِرِ للقرار

                                                           

، س 1برلين، ط -دراسة تشريعية قضائية فقهية، المركز الديموقراطي العربي، ألمانيا –سامي الوافي، الوسيط في دعوى الإلغاء  ـ1ـ
 .https://www.bibliotdroit.com. المنشور على موقع: 37، ص 2018

 .67، المرجع السابق، ص -دراسة تشريعية وقضائية وفقهية–نون الإجراءات المدنية والإدارية عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قا ـ2ـ

https://www.bibliotdroit.com/
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طلباته القرار. ويجب أن تكون  تتعلق بالجوانب الإجرائية أو بشروط التي مسائلالأن يثير 
 .(1) الاداري المطعون فيه  على القرارتنصب اه دعو  ودفوعه من خلال

 دعوى الإلغاء تحكمها إجراءات خاصة خامسا: 

الإلغاء بموجب  ىبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن المُشرّع قد نظّم دعو 
، وهذا راجع الأخرى في باقي الدعاوى الإدارية  نجدهءات قضائية خاصة، وذلك ما لاإجرا

في الدولة. الأفراد إلى أن هذه الدعوى من الدعاوي الإدارية وأكثرها حماية لحقوق وحريات 
جر  لإلغاء اءات دعوى افقد ذهب الفقه إلى اعتبار أن الإجراءات القضائية الإدارية عموما وا 

المدنية التي تتميز بوجود خصائص أساسية كالكتابة، خلافا للإجراءات خصوصا لها 
 الشفاهية إلى جانب الكتابة مثل تحديد جلسات المرافعات أمام المجالس القضائية،

طلاع على فيما يتعلق بالا وجاهيةجراءات الإدارية بخاصية الالإ يزوالحضورية، كما تتم
الفصل في دعوى على أساس  مكنه. أي أن القاضي الإداري لا يراتالوثائق وتبادل المذك

، وتقديم ملاحظات ومناقشتهالاطلاع عليه، الدعوى من أحد الأطراف  تمكنيمستند لم 
. وتبقى الدعوى تبسيط للإجراءاتءات شبه السرية، والسرعة و بالإجرا ميزبشأنه. كما تت

ي خضوعها لقواعد إجرائية ذاتية متميزة الإدارية عموما ودعوى الإلغاء خصوصا مستمرة ف
مساواة في وضعية الأطراف الدم عن القواعد الإجرائية العادية؛ حيث تبرز فضلا عن ذلك ع

الإدارة، مما يؤدي ذلك بالنتيجة إلى اختلاف طبيعة الإجراءات التي تحكمها عن تلك  اتجاه
م يتمتع التي تحكم الدعاوى العادية. فأحد أطراف دعوى الإلغاء هو دائما شخص معنوي عا

القرار  التي لا يملكها الأفراد العاديون. فالإدارة تملك سلطة إصداربامتيازات السلطة العامة 
باشرة من دون اللجوء إلى القضاء، وبالتالي يقع عبء الإثبات على المدعي وتنفيذه م

التي تمتنع الإدارة عن  الإثباتوسائل العديد من وجوب تقديم الذي يصادف الشخص العادي 

                                                           

 .38سامي الوافي، المرجع السابق، ص ـ 1ـ
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. كما يكون للقاضي الإداري دورا فعالا في توجيه (1)مبررة ذلك بالسر المهني الإفصاح عنها
من خلال عدم الاكتفاء وكذلك الدعوى سير ، ويظهر ذلك في مدة الدعوى والبحث عن الأدلة

بادعاءات الأطراف. فبمجرد تقديم عريضة الدعوى للجهة القضائية الإدارية تنعقد سلطة 
وتسيير إجراءات الدعوى  المبادرة والتصرف التلقائي من طرف القاضي المختص لتوجيه

سير القضائية وذلك من خلال التوجيهات والتعليمات التي يوجهها القاضي خلال مدة 
ذلك أن عريضة الدعوى موجهة إلى  .2القاضي بادعاءات الأطراف االدعوى ولا يكتفي هن

القاضي نفسه وليس إلى الخصم. في حين يترك القاضي في الدعوى المدنية للأطراف حرية 
وتسيير باقي الإجراءات تحت  ،ذكرات الدفاع، إلى تبليغ الوثائقدعواهم، بدءا بتقديم م يهتوج

 .3رقابة القاضي

 سادسا: الإجراءات الإدارية لدعوى الإلغاء كتابية وشبه سرية 

لمواد الإدارية تتسم بالطابع الكتابي. وعلى الرغم من وجود في اإن إجراءات التقاضي 
تقديم بعض ب مينللمحا من خلالها تسمح والتيالإجراءات بشكل محدود في بعض الشفهية 

وهذا الدور  والمذكرات الكتابية، يم طلباتهم ودفوعهم بالعرائضعدلت شفاهيةالملاحظات 
تُحرَّكُ ومنه فإن دعوى الإلغاء الكتابة.  العام وهي استثناءا من الأصل محدود جدا ويعتبر

للمدعين، لتي تدعم الطلبات والدفوع الوثائق والمستندات ابمرفقة و  ةمكتوب بموجب عريضة
 ،والمعاينة ،التحقيق عليها القضاة في الفصل في الدعاوى، وفي إجراءات زيرتكالتي و 

تبنى على أساس الطلبات والدفوع القانونية  . وأن كل هذه الإجراءاتالتي يؤمر بهاوالخبرة 
تبادل المستندات  يتم، و وعرائض ومذكرات الرد الدعوى،إفتتاح في عريضة  الموضحة بدقة

. وتساعد خاصية الكتابة قاضي (4) مبدأ الوجاهيةل هنا والمذكرات بين الأطراف ما يعزز
                                                           

   .288-287عبد الرحمان بن جيلالي، المرجع السابق، ص  1
2 -Francis-Paul Denoit .Le Droit Administratif Français Librairie Dalloz. Paris. 1968.P 383.   

.288-287عبد الرحمان بن جيلالي، المرجع السابق، ص     3 

.21-20وفاء بوشعور، المرجع السابق، ص   4 
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وبة، الإلغاء على التحكم في الدعوى لأن وسائل الإثبات تكون مكتوبة بنظام المذكرات المكت
العائض والمذكرات التي تقدم تكون أيضا وكذلك بالنسبة لمستندات المرفقة بومتبادلة، 
مصدرة  داريةالجهة الإو  نظام الكتابةأن العلاقة بين وأن جانب من الفقه اعتبر مكتوبة، 
وطيدة في المواد المدنية ، ولما كانت الإدارة طرفا أساسيا في الدعوى والتي تعتبر القرارات 

إثبات كل تصرفاتها شخصا اعتباريا لا يتمتع بذاكرة شخصية وأحاسيس إنسانية وجب 
. كما تتميز الإجراءات الإدارية لدعوى الإلغاء بالسرية، ذلك (1) بةووثائق مكتو مستنداتها ب

. (2طراف الخصومة الاطلاع على الملف )اع يبقى سريا ولا يجوز إلا لأأن التحقيق في النز 
مع ذلك يعتقد الأستاذ مسعود شيهوب أن طابع شبه السرية للإجراءات يكاد يكون أمرا 

طلاع على الملف هي مشتركا بين جمع الدعاوي، سواء المدنية منها أو الإدارية، ومسألة الا
 .(3) وىاالدع أنواعجميع واحدة في 

  الإدارية.ء هي الدعوى الأصلية والوحيدة التي تلغي القرارات دعوى الإلغا سابعا:

زالة الأثار التي ترتبت عنه إلا عن إلغي غير مشروع لا يمكن إلغاء قرار إدار  اء قضائيا وا 
توجد دعوى قضائية أخرى يمكن أن  طريق رفع دعوى الإلغاء دون سواها من الدعاوى، إذ لا

تلغي قرارا إداريا غير مشروع إلغاء قضائيا. ومن ثم تتميز دعوى الإلغاء بأنها الدعوى 
أن تقوم كل من  . وعليه لا يمكن(4) قضائيا اإلغاءالأصلية الوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية 

القرارات الإدارية والتي تنصب  مشروعيةالدعاوى الادارية الأخرى وخصوصا دعوى تقدير 
ومنه لا توجد ،لغاءقرار الاداري دون أن تقضي بالإهي أيضا على فحص مدى مشوعية ال

                                                           
1
-R. Chapus : Droit Du Contentieux Administrative, 12, Ed, Montchastin 2006, p 815,  

.21-20وفاء بوشعور، المرجع السابق، ص   2 

 126ص 1999الطبعة الخامسة  الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات  الإدارية،العامة للمنازعات  المبادئمسعود شيهوب  3
، الجزائر، الطبعة عوالنشر والتوزيهومة للطباعة  الإداري دارعمار عوابدي نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون ـ  4ـ

 .176، ص1999
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بوظيفة الإلغاء  أي دعوى من الدعاوى القضائية تكون بديلة عن دعوى الالغاء وتقوم
 .(1)القضائي للقرارات الإدارية غير المشروعة 

 الإلغاءالمطلب الثاني: شروط قبول دعوى 

السالف ذكرها فإنه  المعدل والمتمم 01-98( من القانون العضوي رقم 9استنادا إلى المادة )
توافر مجموعة من الشروط التي ت لغاء أمام مجلس الدولة، يجب أنالإلتحريك دعوى 

دعوى . وعليه تتم دراسة شروط قبول 08/09يفرضها قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
الثاني الفرع فيه الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء، أما  نحدد من خلال فرعين؛ أولهما الإلغاء

 الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء. يكون لشرح

 الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولةالفرع الأول: 

 :التاليتحقق الشروط الشكلية وهي ك الإلغاء أمام مجلس الدولة لا بد مندعوى  لرفع

 .القرار المطعون فيه بالإلغاء .1

 .شروط متعلقة برافع الدعوى الإدارية .2

 .إجراءات تقديم الدعوى .3

 .الآجال أو الالتزام بالميعاد المحدد لرفع الدعوى .4

 أولا: القرار المطعون فيه بالإلغاء

فيه أمام مجلس  يرتبط قبول دعوى الإلغاء بضرورة توفر عناصر في القرار المراد الطعن
أو هيئة عمومية  ،تصرف قانوني صادر من هيئة إدارية مركزية عامة يكون لدولة. أولها أنا

                                                           

 .289جيلالي، المرجع السابق، ص عبد الرحمان بن ـ 1ـ
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 الزمميكون يجب أن و  ـبإرادتها المنفردةيكون صادرا وطنية، أو منظمة مهنية وطنية، و 
 .(1)لمصلحة العامة تحقيق ال هدفيكما و  ،إحداث أثر قانوني بإصداره قصدوي

الانفرادي الصادر عن العمل القانوني القرار الإداري هو ": القرار الإداري تصرف قانوني .‌أ

  تكون. وعليه، لا (2)، والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة"دارةالإ

إدارية بالمعنى الدقيق. فحتى يُعتبر قرارات  الصادرة عن الإدارةعمال الأتصرفات و ال كل

العمل الصادر عن الإدارة عملا قانونيا، أي  القرار إداريا يجب أن يكون التصرف أو

باتجاه الشخص الذي صدر  أثرا قانونيا ا عنها بغرض وقصد أن يرتب هذا القرارصادر 

شأنه أن يرتب  طابع تنفيذي من ترط في القرار الإداري أن يكون لهكما يُش .ضده القرار

 أو إلغاء مركز قانوني، وذلك إما بإحداث أو تعديل أثرا بانشاء حقوق أو فرض التزامات
  :وقد عرفه الأستاذ أحمد محيو  .(3)

« Un acte juridique est un acte qui a des effets de droit. 

L’acte juridique de l’administration est comme toutes acte 

juridique ,un act et de volonté destiné à introduire un changement 

dans le rapport de droit qui existent au moment où il intervient ou 

mieux ,à modifier l’ordonnancement juridique » 
(4)
     

                                                           

وزو، كلية الحقوق، الجزائر، ي تيز –القضاء الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري  اختصاصعمر بوجادي،  ـ1ـ
 .262، 261، ص 2011س 

 .08، ص 2017محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، دار العلوم، الجزائر، د. ط ، س ـ 2ـ

 .09محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، المرجع نفسه، ص  ـ3ـ

4 
A; Mahiou ; Cours d’instutution admnistratives. 2 ème èdition. OPU ; Alger. 1979.p197    
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هو العام المركزي  هنا بالمرفقوالقصد : لقرار الإداري عن مرفق عام مركزيصدور ا . ب
للاختصاص ه معيارا أمام مجلس الدولة باعتبار فيها للطعن  قابلةالذي تكون أعماله 

المادة أحكام كل مرفق أو أشخاص إداريين تضمنتهم وجاء التحديد هنا ، هالعضوي أمام
ما عدا ذلك من الأشخاص  االذكر. أم( من القانون العضوي لمجلس الدولة السالفة 9)

المعنويين الآخرين فلا تكون أعمالهم خاضعة لاختصاص القضاء الإداري، مثل الأعمال 
حين تكون  في .(1) ية والدستورية، لأنها لا تعتبر من القرارات الإداريةالتشريعية والسياد

أو  والدستوريةالقرارات الصادرة عن الجهاز الإداري التابع للهيئات التشريعية أو القضائية 
غيرها من المرافق التي تكون أعمالها الأصلية غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري 
بمثابة قرارات إدارية لأنها تصدر كذلك بقصد إدارة وتسيير شؤون المرافق الإدارية، 

 .(2) لرقابة مجلس الدولةهذه القرارات وتخضع 

ابات والتنظيمات المهنية أما بالنسبة للهيئات والتنظيمات الخاصة مثل الجمعيات والنق
الشركات الوطنية( والشركات المدنية والتجارية الخاصة والمؤسسات العمومية الاقتصادية )

 عتبارهاالأعمال الصادرة عنها قرارات إدارية تخضع لرقابة مجلس الدولة لإاعتبار فلا يمكن 
إدارية إلا إذا اتصل أو انصب نشاطها على  تصدر قرارات فإنها لااص القانون الخاص أشخ

( 9ومع ذلك فإن المادة ) .(3) المادي حسب قضاء مجلس الدولة الفرنسي عام بمفهومهمرفق 
(، من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة السابق الذكر قد اعتبرت قرارات 1)ف

للمهندسين المعماريين،  المنظمات المهنية الوطنية مثل منظمة المحامين، والتنظيم المهني
ات الإدارية، وتنظيم الأطباء، والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين...إلخ من قبيل القرار 

                                                           

 .262عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  ـ1ـ

 .263عمر بوجادي، المرجع السابق، ص ـ 2ـ

 .15بعلي، العقود والقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  محمد الصغير ـ 3ـ
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لإلغاء أمام مجلس الدولة، شأنها شأن القرارات الإدارية الصادرة عن فتصلح للطعن با
 .(1) السلطات الإدارية المركزية )الوزارات(

لكي يكون تصرف الإدارة العامة قرارا إداريا يجب أن  :صدور القرار من إرادة منفردة جـ.
يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة )تصرف انفرادي( حين تمارس صلاحياتها القانونية، بما 

من غيرها مة. وعليه فإن العقود الإدارية التي تربط الإدارة بتملكه من امتيازات السلطة العا
 16المؤرخ  في  247-15طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  - ي تصرفات ثنائيةه-الأشخاص
ليست قرارات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المتضمن تنظيم  2015سبتمبر 

نما لدع  .(2) وى القضاء الكاملاإدارية، مما يجعلها غير قابلة للطعن فيها بالإلغاء، وا 

 الإداريةثانيا: شروط متعلقة برافع الدعوى 

تحت عنوان )الأحكام المشتركة لجميع الجهات  09-08 ( من )ق إ م إ(13نصت المادة )
القضائية( بأنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو 

. ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى (3) محتملة يقرها القانون
 ر تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون. عليه؛ كما يثي

                                                           

 .15، الصفحة نفسهالمرجع  محمد الصغير بعلي، ـ1ـ

 .83، ص 2007محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، دار العلوم، الجزائر، د. ط، س  ـ2ـ

. وكذلك 174-8وللمزيد من التفاصيل حول القرار الإداري أنظر: محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، المرجع السابق، ص 
 .28 -27أنظر: وفاء بوالشعور، المرجع السابق، ص 

ما لم تكن له صفة، وله لا يجوز لأي شخص، التقاضي »من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه:  13نصت المادة  ـ3ـ
مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي عليه. كما يثير تلقائيا 

 «.انعدام الإذن ما اشترطه القانون
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( من قانون الإجراءات 459( أعلاه والمادة )13ويبدو عند الربط بين مضمون المادة )
(؛ غير 13، أن المشرع قد استبعد شرط الأهلية في صياغة المادة )(1)1966المدنية لسنة 

اضحة فيها إلى حالات بطلان ( من )ق إ م إ( نجد الإشارة الو 64أنه بالرجوع للمادة )
 الإجراءات، مثل حالة انعدام أهلية الخصوم، وانعدام التفويض بالنسبة لممثل الشخص

. وعليه، يشترط في أطراف الخصومة المتعلقة بدعوى الإلغاء أن (2)الطبيعي أو المعنوي
 ذلك فيما يلي: الصفة والمصلحة والأهلية، وسنفصل تتوفر فيهم شروط

الصفة في قانون الإجراءات المدنية القديم ولا قانون )إ م إ( الجديد  عريفتيتم لم الصفة:  . أ
على الرغم من نصهما صراحة على أنها شرط من شروط رفع الدعوى  08/09

من النظام العام، حيث أجاز للقاضي إثارة الدفع بانعدام  تم جعلهاالقضائية، بل إنه 
تعني تمسك صاحب الحق أو  ن الصفةإالصفة من تلقاء نفسه. وعليه يمكن القول 
من ينوب عنه قانونا. فلا تمنح  ةأو بواسطالمركز القانوني بالحماية القضائية بنفسه 

ويجب  الحماية القضائية لصاحب الحق في الدعوى، وسلبا لمن يوجد الحق في مواجهته
بأنه يجب . ويعبر عن هذا الشرط أن يكون الطرفين في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى

الصفة يترتب عنه عدم صفة. وأي إخلال بشرط أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي 
ن كان الحديث عن إنكار الخصم لصفة خصمه يدخل في قبول الدعوى في الشكل ، وا 

. فالدفع بعدم قبول الدعوى (3)مستقل بذاته الدفوع إطار الدفوع بعدم القبول، وهو نوع من
                                                           

يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة  لا: »أنهمن قانون الإجراءات المدنية، على  459نصت المادة ـ 1ـ
وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك. ويقرر القاضي من تلقاء نفسه. انعدام الصفة والأهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود 

 «.إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما

، المرجع السابق، ص -دراسة تشريعية وقضائية وفقهية –جراءات المدنية والإدارية عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الا ـ2ـ
84. 

، مجلة 09-08وليد شريط وشريفة بوزيفي، الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الاجراءات المدنية والإدارية  ـ3ـ
 .48، الجزائر، ص 2014البحوث السياسية والادارية جامعة الجلفة، العدد الخامس، سنة 
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م العام، وبالتالي يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، لانتفاء الصفة من النظا
تكون عليها الدعوى، حتى بعد  الدفع بعدم القبول ،وفي أية مرحلة كما يمكن للخصوم

 .(1) ( من )ق إ م إ(69)( و68تقديم الدفوع في الموضوع وفقا  للمواد )

جوز لأحد أنه "لا ي ( من )ق إ م إ( فيما تعلق بالمصلحة13نصت المادة )المصلحة:  . ب
والحقيقة أن مقتضيات  .(2) مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون" كن لهتالتقاضي ما لم 

وجعلت من المصلحة القائمة  والتي جاءت في حصر شروط قبول الدعوى( 13المادة )
لفهم ما المصلحة  خصائصل يجب التطرق أو المحتملة شرط لقبول الدعوى وبناء عليه

 وبخصائصها.  ،وبأهميتها ،هابالمقصود 
إلا أنه ، على الرغم من وجود غموض يكتنف مفهوم المصلحة: المقصود بالمصلحة .1

 رافع الدعوىدعوى الإلغاء إلا إذا كان ل تقبللا يمكن أن أنه  يمكن ضبط المقصود منها
 «. لا دعوى بدون مصلحة»مصلحة، تطبيقا لقاعدة 

بنوع من المرونة والاتساع، نظرا للطبيعة  تميزشرط المصلحة في دعوى الإلغاء يإن 
 (.3)الموضوعية لتلك الدعوى

لا دعوى بدون »القانوني الجوهري  لا بد من الرجوع إلى المبدأ :أهمية شرط المصلحة .2
الدعوى رافع في والذي يجب أن تتوافر بخصوص الشروط المتعلقة بالمدعي « مصلحة
التقاضي المرتبة الثالثة يحتل شرط المصلحة في  . لذلكمصلحة شخصية مباشرة الإدارية

.(4) الاختصاص وشرط الأجل بعد شرط
 

                                                           

 .09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 69والمادة  68أنظر: المادة  ـ1ـ

 .09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  13أنظر: المادة  ـ2ـ

  .124محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص  3
، 2الدعاوي وطرق الطعن الإدارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط–رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية  ـ4ـ

 .43، ص 2013س 
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المصلحة في  منهم أنيم فهم للمصلحة، فاعتبر البعض تقد ء القانون الإداريل فقهاوقد حاو 
واعتبرها آخرون مسألة موضوعية وقانونية، وبرّروا الطابع الإلغاء مسألة ذاتية،  دعوى

الموضوعي للمصلحة بطبيعة دعوى الإلغاء، فهي دعوى تهدف إلى تطهير الهرم القانوني 
اء فقهلظل وجود مواقف  يمكن القول أنه في ومنهالمشروعة. من القرارات الإدارية غير 

 .(1)فعالية لفهم مصطلح مصلحة  هي الأكثر هاخصائصحصر مختلفة فإن  إداري القانون

من الخصائص، ذكر القانون بعضا منها، وذكر للمصلحة مجموعة  :خصائص المصلحة .3
 بَقِيتَها الاجتهاد القضائي والفقه الإداري. ويمكن إجمالها فيما يلي:

  :يجب أن تكون لرافع دعوى الإلغاء مصلحة شخصية المصلحة الشخصية المباشرة
وتتحقق المصلحة الشخصية والمباشرة بأن يصيب قرار إداري غير ومباشرة في دعواه. 

مشروع مركزا قانونيا ذاتيا وخاصا بالشخص رافع دعوى الإلغاء بصورة مباشرة. وقد تكون 
 .(2)دية، وقد تكون معنوية أو أدبية المصلحة شخصية مباشرة ما

  :وله  عبارة( من )ق إ م إ( ب13نصت عليها المادة )المصلحة محققة أو محتملة..."
من خلال هذه المادة أنه لقبول دعوى  ويتبيّن مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون".

نما يمكن أن تكون الإلغاء لا يشترط بالضرورة أن تكون المصلحة  محتملة الوقوع حالة وا 
 . (3) في المستقبل

  :مصلحة  مدعيقبول دعوى الإلغاء أن يكون لليشترط لالمصلحة المادية والمعنوية
تضمن غلق مادية في إلغاء القرار الإداري غير المشروع، ومثال ذلك القرار الإداري الم

المصلحة المعنوية أشار إلى إمكانية أن تكون القضاء المقارن  كما أن متجر أو مصنع. 
أو الأدبية، كما هو الحال في القرارات الإدارية المتعلقة بمجال العبادة، أو المساس 

                                                           

 .43الدعاوي وطرق الطعن الإدارية، الجزء الثاني، المرجع نفسه، ص –رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية  ـ1ـ

، ديوان المطبوعات -نظرية الدعوى الإدارية- 2، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج عمار عوابدي ـ2ـ
 .417، 1998الجامعية، الجزائر، د.ط، س

 .25ليلى جمال، المرجع السابق، ص  ـ3ـ
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ون فيه في . وعليه فإن شرط المصلحة لا يتوفر إذا لم يؤثر القرار المطع(1)ة بالسمع
ية، وهو ما يحدده القاضي بصورة مباشرة وفعل مدعي في الدعوىالمركز القانوني لل

 الإداري.

الأهلية  منحوت .(2)شكلا  سيا لقبول دعوى الإلغاءشرطا أساتعتبر الأهلية الأهلية: . ـج
أو  التقاضي للدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة مكنةالمعنوي لشخص الطبيعي أو ل

. ويستمد الشخص أهلية التقاضي من الشخصية القانونية التي يتمتع بها، لمصلحة الآخرين
لمخاصمة وذلك  دعوى الإلغاء لرفعضي و لهذا يتمتع الأشخاص الطبيعيون بأهلية التقا

تمييز بين أهلية الشخص لل يجب أن نتطرق ه؛ إلا أن(3) القرارات الإدارية الغير مشروعة
 الطبيعي وأهلية الشخص المعنوي.

1.
يشترط في أهلية التقاضي أن الشخص الطبيعي )الأهلية وتمثيل الأشخاص الطبيعيين(:  

 التالية: بالشروط ونعمتيتب الحق احصأم أو و لخصيكون ا

  :الشخصية  ( من القانون المدني شرط25حددت المادة )شرط الشخصية القانونية
القانونية "بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته، على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط 

  .(4) أن يولد حيا"
 

                                                           

 .127-126 دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي،  ـ1ـ

، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أن: الأهلية تعد من شروط قبول الدعوى كما هو الحال 13لم يرد النص في المادة ـ 2ـ
المذكورة هي صلاحية الشخص لمباشرة الدعوى القضائية.  13بالنسبة لشرطي المصلحة والصفة فإن الأهلية بمفهوم أحكام المادة 

 .50شريط وشريفة بوزيفي، المرجع السابق، ص للتفاصيل أكثر أنظر: وليد 

محمد وليد العبادي، القضاء الإداري، شروط قبول دعوى الإلغاء والآثار المترتبة على الفصل فيها، الجزء الثاني، الموسوعة  ـ3ـ
 . 343، ص 2008، س 1الاردن، ط -الإدارية، الوارق للنشر والتوزيع، عمان 

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، الأمر 25أنظر: المادة  ـ4ـ
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  :لا يمكن لأي شخص قانوني أن تكون له أهلية التقاضي إلا إذا بلغ شرط بلوغ السن
سن  ( من القانون المدني، " كل شخص بلغ40سن الرشد المنصوص عليه في المادة )

الرشد، متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجز عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 
 .(1) سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة"

  إن الشروط التي سبق ذكرها، وهي شرط الشخصية المدعي الأجنبي: في شرط الأهلية
الخصوص إذا  القانونية، وشرط بلوغ سن الرشد يسقطان في بعض الحالات، وعلى وجه

إذا ما كان سن الرشد في قانون بلده مخالفا لشرط السن في  تعلق الأمر بمُدَّعٍ أجنبي
هل يسمح لشخص لا يتمتع بالجنسية  وهنا فإن السؤال الذي يطرح .القانون المدني

هذا أنه لا يمنع  ( من )ق إ م إ(13الجزائرية أن يرفع دعوى إدارية؟ جاء في المادة )
الإداري. وقد  ذلك القضاءالتقدم إلى القضاء بصفة عامة، بما في  الخصوم منالنوع من 

 .(2)استعمل المُشرّعُ عبارة "لا يجوز لأحد..." من دون أن يحدد جنسية المدعي 
  :من هم الأشخاص المعنويون القانونيون؟ حسب الأهلية وتمثيل الأشخاص المعنويين

  :(3) المعنويون في ( من )ق إ م إ( يتمثل الأشخاص49المادة )
 الدولة، الولاية والبلدية -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري -

 الشركات المدنية والتجارية -

 الوقف -

 كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية. -

                                                           

  .58 -75من الأمر  40أنظر: المادة  ـ1ـ

 .41، المرجع السابق، ص 2، ج -الدعاوى وطرق الطعن الإدارية-رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية  ـ2ـ

 .42 -41رشيد خلوفي، المرجع نفسه، ص  ـ3ـ
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الدولة  يتمثل الأشخاص المعنويون العموميون في (1)( من )ق إ م إ( 800وحسب المادة )
( من 9البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. كما جاء في المادة )والولاية و 

الإشارة إلى أشخاص  المعدل والمتمم المتعلق بمجلس الدولة 01-98القانون العضوي رقم 
 آخرين يتمثلون في الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

 بأهلية  يتمتع الشخص المعنوي الخاصشخاص المعنويين الخاصة: الأهلية وتمثيل الأ
التقاضي إذا كان حائزا على الشخصية المعنوية طبقا للقانون؛ ويحدد النظام القانوني 

 .(2) ممثل هؤلاء الأشخاص أمام القضاء
  لا يستطيع الأشخاص المعنويونالعموميين:  المعنويينالأهلية وتمثيل الأشخاص 

يرفعوا دعوى إدارية ما لم يتمتعوا بشخصية قانونية، كما يجب قبول العموميون أن 
وعليه، فإن انعدام الأهلية لا  .(3) الدعوى الإدارية أن ترفع من طرف ممثلهم القانوني

نما يؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي،  وهذا ما جاء يؤدي إلى عدم قبول الدعوى وا 
 ذلك عبرتكو  يليها من )ق إ م إ (، ( وما160في باب الدفع بالبطلان طبقا للمادة )

( من )ق إ م إ( بنصها على حالات بطلان العقود غير القضائية، 64المادة )
والإجراءات من حيث موضوعها، محددة، كانعدام أهلية الخصوم، وهو دفع يجوز 

 .(4)( من )ق إ م إ( 65للقاضي إثارته من تلقاء نفسه كما تنص على ذلك المادة )

 

                                                           

 ، المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره.08/09، من القانون رقم 800أنظر: المادة  ـ1ـ

 .42، المرجع السابق، ص 2، ج -الدعاوى وطرق الطعن الإدارية-رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية  ـ2ـ

 .42ص  رشيد خلوفي، المرجع نفسه، ـ3ـ

، المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، السابق ذكره. وكذلك أنظر: وليد 08/09، من قانون رقم 65والمادة  64أنظر: المادة  ـ4ـ
 .51شريط وشريفة بوزيفي، المرجع السابق، ص 
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 شروط متعلقة بإجراءات تقديم الدعوى ثالثا:

 تتمثل الشروط المتعلقة بإجراءات تقديم الدعوى فيما يلي:

ق إ م إ والتي أحالت لأحكام من ( 904)لأحكام المادة طبقا عريضة افتتاح الدعوى:  .1
( من )ق إ م إ( ترفع الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية 816( و )815مادتين )ال

( من نفس القانون، وهي مادة 15بعريضة مكتوبة موقَّعة من محام. وطبقا للمادة )
يجب أن الدعوى افتتاح ادي والإداري فإن عريضة مشتركة تسري على جهات القضاء الع

 :(1)تتضمن البيانات التالية 

 جهة القضائية التي ترفع الدعوى أمامها ال . أ
أمام  مر طبيعي طالما تعلق الأمر برفع الخصومةولقب المدعي وموطنه، وهذا أ اسم . ب

 القضاء.

أمام  يضا أمر مطلوب إذ ينجم عن رفع الدعوىولقب وموطن المدعى عليه، وهذا أ اسم . ت
في مرحلة التنفيذ وجب حين رفع  ثارم ملزم، وتفاديا لإشكالات قد تصدور حكو القضاء 

 الدعوى التزام الدقة في ذكر أطراف الدعوى.

 لتسمية الشخص المعنوي ومقره.الإشارة  . ث

 عرض موجز للوقائع والطلبات ووسائل الإثبات المدعمة للدعوى. . ج

( من )ق إ م إ( على أن 14وقد نصت المادة ) الإشارة إلى المستندات والوثائق المرفقة. . ح
أمام المحكمة بعريضة مكتوبة ومُوَقَّعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من  "ترفع الدعوى

 .(2)قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف"

                                                           

، المرجع السابق، ص -فقهيةدراسة تشريعية وقضائية و  –عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الاجراءات المدنية والإدارية  ـ1ـ
92. 

  ن الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره.و ، من قان14المادة أنظر:   ـ2
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والجدير بالملاحظة أن نص هذه المادة قد ورد في الكتاب الأول المعنون "بالأحكام المشتركة 
لجميع الجهات القضائية"، إذ تشترط مجموعة من الشكليات في تقديم الدعوى الإدارية، منها 
أن تكون بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة. وعلى الرغم من ذلك فإن المشرع في نص المادة 

 .(2)( من )ق إ م إ( 15، لم يُحِلْ إليها كما فعل بالنسبة للمادة )(1))ق إ م إ( من  (815)

المثبت  وصللقبول دعوى الإلغاء تقديم اليشترط إثبات دفع الرسم القضائي:  وصلتقديم  .2

لدفع الرسم القضائي، طبقا لقانون المالية، حيث يختلف المبلغ المطلوب دفعه باختلاف 

درجة الهيئة القضائية المختصة، من جهة )المحكمة الإدارية، مجلس الدولة(، وموضوع 

، لرئيس المحكمة الإدارية أو رئيس مجلس ق إ م إ  ( من825وقد أوكلت المادة ) النزاع.

 .(3) في الإشكاليات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي الفصل الدولة

اشترطت المادة (: 4)تقديم العرائض والمذكرات من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة  .3

ضرورة أن يُمَثّلَ أطرافَ المنازعة الإدارية أمام مجلس الدولة  (5)( من )ق إ م إ( 905)

لا اعتبُِرتْ العرائض والمذكرات  من  ةغير مقبولمحامون معتمدون لدى مجلس الدولة، وا 

مدعين أو كمدعى عليهم،  دعوى سواء كانواعلى الو ينطبق هذا الشرط  قبل المجلس.

( من )ق إ م إ( التي 827ء في المادة )باستثناء الأشخاص الإداريين العامين، كما جا

                                                           

 .08/09، من القانون 815أنظر: المادة ـ 1ـ

  .08/09القانون  ن، م15المادة  2 
 . 162-161محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، المرجع السابق، ص   ـ3ـ

 .31-30للتفاصيل أكثر أنظر: ليلى جمال، المرجع السابق، ص ـ  4ـ

ـ ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره.905أنظر: المادة  5ـ    



 مجلس الدولة قاضي اختصاص  :                              الفصل الأول
 

 
30 

( أعلاه من 800نصت على أنه " تُعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة )

. ويتعلق الأمر هنا (1)التدخل......." الدفاع أو التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو

الإدارية. وتُوقع العريضة في والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة بالدولة 

هذه الحالة من طرف الممثل القانوني لكل جهة من الجهات المذكورة، وذلك ما أشارت 

 ( من )ق إ م إ(.828إليه المادة )

 (2)( 239في المادة )القديم ( ب التمثيل بمحام وفقا لـ )ق إ م ولقد أقر مجلس الدولة وجو  
، والذي جاء فيه: "حيث أنه 31/05/1999المؤرخ في 184600منه في قراره رقم 

يستخلص من عريضة الاستئناف بأن ولاية الشلف الممثلة من قبل واليها أن هذا الأخير هو 
الذي حرر عريضة الاستئناف ووقع عليها، حيث أنه ونظرا لذلك كان على الوالي أن يلجأ 

لدولة. وذلك عملا إلى نيابة محامي معتمد لدى المحكمة العليا لكي يمثله أمام مجلس ا
من القانون الإجراءات المدنية. ولأن ولاية الشلف قد خرقت هذه المادة بالتالي  (239)بالمادة 
 .(3)من قانون الإجراءات المدنية"( 239)غير مقبول شكلا عملا بالمادة  استئنافهايصبح 

( من )ق إ م إ( والتي نصت على أن "توقع 2( في الفقرة )827وحُلَّ الإشكال بنص المادة )
الأشخاص المشار  باسمالدولة أو  باسمالعرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة 

 .(4)إليهم أعلاه من طرف الممثل القانوني"

                                                           

 ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.827أنظر: المادة ـ  1ـ

 ، من ق إ م إ.239أنظر: المادة ـ  2ـ

 .2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، س 31/05/1999، المؤرخ في 184600أنظر: قرار مجلس الدولة رقم  ـ 3ـ

 ، السالف ذكره.09-08، الفقرة الثانية، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 827أنظر: المادة ـ 4ـ
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لكي يتمكن قاضي الإلغاء من فحص  (:1) تقديم نسخة أصلية من القرار المطعون فيه .4
وجه أو أوجه الإلغاء المثارة من طرف الطاعن، يجب على هذا الأخير أن يرفق نسخة 
من القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء بعريضة افتتاح دعوى الإلغاء. وقد نصت على 

أو  ،مية إلى إلغاءالرا"يجب أن يرفق مع العريضة من ق إ م إ ( 819ذلك المادة )
أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري  ريالتفس

ذا ثبت أن هذا المانع يتمثل فيالمطعون فيه، ما لم يوجد مانع  امتناع الإدارة  مبرر. وا 
من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول 

.(2)جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع"
 

أعلاه، المتعلقة  825إلى  815( على أن "تطبق أحكام المواد من 904كما نصت المادة )
 .(3)" مجلس الدولة بعريضة افتتاح الدعوى أمام

 رابعا: شرط الآجال وميعاد رفع الدعوى 

قرار الأوضاع الإدارية. إن دعوى الإلغاء مقيدة بنطاق زمني ضيق، وذلك حرصا على است
شترط لقبولها أن ترفع خلال المدة التي حددها القانون. ويُعد شرط الميعاد من النظام يوعليه، 

العام الذي لا يجوز مخالفته، ويمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه كما يمكن إثارته في أي 
نجده )ق إ م إ( الجديد،  المتضمن 08/09مرحلة من مراحل النزاع. وبالرجوع إلى القانون 

 ، والدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولةعة أمام المحكمة الإدارية للدعوى المرفو قد حدد آجالا
 ، وذلك على النحو الآتي:(4)

                                                           

 .161ص محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، المرجع السابق،  ـ1ـ

 ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 819أنظر: المادة  ـ2ـ

  ـ ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 904أنظر: المادة 3  ـ
 .94، المرجع السابق، ص -دراسة تشريعية وقضائية وفقهية–عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ـ4ـ
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 ( من )ق إ م إ( على أن829نصت المادة )( أشهر: 04مدة الطعن بالإلغاء أربعة ) .1

 "يحدد ميعاد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر، تسري من تاريخ نشر القرار
( من نفس القانون على سريان هذه 907الإداري الجماعي أو التنظيمي". ونصت المادة )

 ترتب على انقضاء هذا الميعاد . وي(1) المادة على دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة
حرص المشرع لهذا الميعاد القصير  قد تم تحديددعوى الإلغاء. و  يتحصن منالإداري  القرار

طويلة من  بقائها معرضة للإبطال فترة بعدمدارية، وذلك الاستقرار للأوضاع الإ على تحقيق
وبالنظر  .(2)رمن القرا للمستفيدينلمراكز القانونية التي أنشئت الزمن، كما أنه يحقق استقرار ا

لطعن بالإلغاء، وتحسبا لاحتمال تقاعس أو سهو المتضرر من القرار ل القصير ميعادالإلى 
فيه ضمن هذا الأجل، فإن على الإدارة أن تذكر ميعاد الطعن بالإلغاء حين عن الطعن 

لا كان التبليغ باطلا، ومن ثم عدم جواز الاحتجاج  قيامها بتبليغ صاحب الشأن بالقرار وا 
 .(3) على الطاعن بفوات ميعاد الطعن

أن ( من قانون النقد والقرض على 107نصت المادة )الطعن بالإلغاء: بمواعيد خاصة  .2
المتعلقة  أومصفي، تعيين يين قائم بالإدارة، أو تكون قرارات اللجنة المصرفية المتعلقة بتع

ومن . (4) ( يوما من تاريخ التبليغ60العقوبات التأديبية قابلة للطعن فيها في أجل ستين )ب
 ( من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي نصت على أن 21ذلك أيضا المادة )

 

 

                                                           

 ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 907أنظر: المادة  ـ1ـ

 .120-119، ص 2012د.ط، س عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر،  ـ 2ـ
 .120ص ، السابق ، المرجععبد القادر عد ـ3ـ

 .2003، س 52، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، العدد 26/08/2003، المؤرخ في 11/ 03، من الأمر رقم 107أنظر: المادة  ـ 4ـ
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 التأسيسي قابلا للطعن فيه  همعقد مؤتمر للتجمع للأحزاب لار رفض الترخيص يكون قر  .3

 (.1) ( يوما من تاريخ التبليغ30أمام مجلس الدولة في ميعاد ثلاثين ) .4

، وذلك عن بداية الميعاد في اليوم الموالي لإعلان القرار تكونابتداء ميعاد الطعن:  .5
 بالنسبة للقرارات التنظيمية، والعلم اليقيني ، والنشرةلقرارات الفرديلطريق التبليغ بالنسبة 

 .بالقرار

يعتبر التبليغ الوسيلة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار الإداري إلى فرد التبليغ )الإعلان(:  . أ
بعينه، أو أفراد بذواتهم من الجمهور. ويتم حساب الميعاد حسب القانون الجزائري من 

يكون ويشترط في التبليغ بالقرار أن  .(2) الإداري الذي يخاطبهم تاريخ علم المعنيين بالقرار
 تبليغنظّم المشرع الجزائري عملية  حاملا لكل عناصر ومقومات القرار الإداري. وقد

(. 3) المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن 88/131القرارات الإدارية الفردية بالمرسوم رقم 

وغير  سبيل المثال، طريقة المراسلة مضمونة الوصول،وللتبليغ طرق عديدة، منها على 
 ذلك من وسائل التبليغ. لكن الملاحظ على هذه الوسائل التبليغية في الجزائر أنها لا

تؤدي المعنى الحقيقي كأساس لاعتمادها في بدء سريان حساب الميعاد، لأن هذه 
ن بالقرارات المخاطبي حالات كثيرة إلى ضياع حقوق الأشخاص الطريقة تؤدي في

للتشابه الذي يحدث في الألقاب  الإدارية، نظرا لتقاعس العاملين على التبليغ أو

                                                           

 ، المتعلق بالأحزاب السياسية، 2012يناير  12، المؤرخ في 12/04، من القانون العضوي رقم 21أنظر: المادة  ـ1ـ

 .120. وكذلك أنظر: عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 2012يناير  15، المؤرخة 02 ج ر، العدد

" يحدد الطعن أمام المحكمة   الإدارية بأربعة ذكره، على أنه: ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف 829أنظر: المادة  ـ 2ـ
( أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو 04)

 . 107وكذا أنظر: عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  التنظيمي."

، سنة 27، المتضمن العلاقات بين المواطن والإدارة، ج ر، العدد 04/07/1988، المؤرخ في 131-88أنظر: المرسوم رقم  ـ 3ـ
1988. 



 مجلس الدولة قاضي اختصاص  :                              الفصل الأول
 

 
34 

ن تنفيذ و والأسماء، وكذلك الخطأ في العناوين، وغير ذلك من الصعوبات التي قد تحول د
 .(1) عملية التبليغ للشخص المعني بالقرار

قد نص المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية على عقود التبليغ و 
من القانون على أن التبليغ يكون بمعية المحضر  406الرسمي وحدد معناها بالمادة 

القضائي وأن التبليغ يكون للعقود القضائية وغير القضائية وتبليغ المعنيين أينما وجدوا كما 
( من )ق إ م إ( على أنه " لا يجوز 416. فقد نصت المادة )لهنونية وط قاشر تم تحديد 

القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا ولا يوم 
( من )ق إ م إ( 408ونصت المادة ) .(2) العطل إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي"

الشخص المعنوي  شخصيا، ويعتبر التبليغ الرسمي إلى بليغ الرسميعلى أنه "يجب أن يتم الت
التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي، أو لأي شخص تم تعيينه  شخصيا، إذا سلم محضر

لهذا الغرض. يتم التبليغ الرسمي الموجه إلى الإدارة والجماعات الإقليمية والمؤسسات 
العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها. يتم التبليغ الرسمي 

 .(3) ة التصفية إلى المصفي"الموجه إلى شخص المعنوي في حال

....يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ ( من )ق إ م إ( على أنه "40)ونصت المادة 
لا كان التبليغ قابلا للإبطال"  .(4) متمتعا بالأهلية، وا 

ومن خلال هذه المواد المذكورة نجد وأن المشرع حدد طريق التبليغ وحدد إجراءاته والقائمين 
يفهم من نصوص المواد سالفة الذكر عليه لتكون بذلك الوسيلة القانونية الناجعة للتبليغ ، كما 

                                                           

 .108-107عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  ـ1ـ

 ، السالف ذكره.09-08، قانون الإجراءات المدنية والإدارية 416أنظر: المادة  ـ 2ـ

 ، من ق إ م إ.408أنظر: المادة  ـ3ـ

 .، السالف ذكره09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، من 410أنظر: المادة ـ  4ـ



 مجلس الدولة قاضي اختصاص  :                              الفصل الأول
 

 
35 

. أن المُشرّع الجزائري اشترط مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بآجال رفع الدعوى الإدارية
فحددها بأربعة أشهر، يبدأ عدها من تاريخ التبليغ أو النشر للقرار الإداري المقصود بالطعن 
ذا لم يُبلّغ القرار الإداري للمعني بالأمر، فالآجال تبقى مفتوحة لأنها لا تسري  أمام القضاء. وا 

 إلا من تاريخ التبليغ
(1). 

والتنظيمية. ويكون النشر إما في الجريدة هو طريقة العلم بالقرارات الجماعية النشر:  . ب
الرسمية )في حالة المراسيم التنظيمية والتنفيذية والقرارات الوزارية(، أو في النشرات التي 
تصدرها المصالح الإدارية، أو بلصق القرار في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، أو 

للقرار بجميع عناصره. بنشره في يومية إعلامية. ويتعين لصحة النشر أن يكون شاملا 
فقط، فيتعين أن يكون ذلك الملخص شاملا  أما إذا رأت الإدارة نشر ملخص القرار

لا كان النشر باطلا، ولا يسري بالتالي ميعاد الطعن  للعناصر الأساسية في القرار، وا 
 .(2) بالإلغاء

اري من يقصد بالعلم اليقيني أن يتمكن الشخص المعني بالقرار الإدالعلم اليقيني:  . ت
غ أو النشر، وبصورة قاطعة، الاطلاع عليه، والعلم بمحتواه بوسيلة ثانية سوى وسيلة التبلي

. بمعنى آخر، أن يعلم (3)بكيفية وافية وشاملة يكون ، و الافتراض لا مجال للضن فيها أو
نافيا للجهالة. ويبدأ سريان الإداري وعناصره علما يقينيا  رارالشأن بمضمون الق صاحب

الإثبات على عاتق  مهلة الطعن من تاريخ العلم اليقيني بالقرار الإداري. وتكون عملية
إلا إذا ما أقر به  واليمين على من أنكر" ادعىلقاعدة "البينة على من الإدارة وفقا 

 . المدعي

                                                           

  .109-108عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  ـ1ـ
  .123-122عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  ـ ـ2

أنظر: محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، كأن تتخذ الإدارة إجراء لتنفيذ القرار قبل تبليغه، فيعلم المعني به، للمزيد من التفاصيل  ـ3ـ
  .135المرجع السابق، ص
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، وجسّدها القضاء نظرية علم اليقين ثم تخلى عنها في فرنساالإداري لقد طبق القضاء 
، 2، )قرار المجلس الدولة، الغرفة (1)الجزائري في بعض أحكامه، ويبدو أنه تخلي عنها 

 (.12/07/2005، وقراره الصادر بتاريخ 2002/09/23بتاريخ 

ومما ورد في مقال للأستاذ رمضان غناي حول الموضوع أنه " إذا ما صُدق هذا الاجتهاد، 
الإداري القضاء واستقر القضاء على العمل به، فإن القضاء الإداري الجزائري سيحذو حذو 

 .(2) "1983الفرنسي الذي تخلى عن نظرية العلم اليقيني منذ سنة 

، لا يحتج به إلا إذا أشير من )ق إ م إ( 829ة إن أجل الطعن المنصوص عليه، في الماد
ل . إن عدم الاحتجاج هذا يخص أجل رفع الدعوى، وأج(3)المطعون فيه  إليه في تبليغ القرار

ألزم الإدارة بضرورة الإشارة  الجزائري قد أحسن عندماالمشرع  ونجد .اختيررفع التظلم إن 
إلى أجل الطعن الذي يحسب ابتداءا من تاريخ التبليغ وهو ضمانة  تبليغه تميالذي  في القرار

التمسك بفوات الأجل إن لم تشر لأجل  يمكنها ، ولامحل التبليغ إجرائية للمخاطب بالقرار
 .(4)في القرار المبلغ  الطعن الذي يحتسب من يوم التبليغ

إ( " يجوز  ( من )ق إ م830نصت على هذه الحالة المادة )حالة سكوت الإدارة:  . ث
الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الآجال  للشخص المعني بالقرار

أعلاه. يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن  829المنصوص عليها في المادة 
( بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم. 02الرد خلال شهرين )

( لتقديم طعنه 02المتظلم من أجل شهرين ) يستفيدة سكوت الجهة الإدارية وفي حال

                                                           

  .36مال، المرجع السابق، ص جليلى  ـ1ـ
 .121، ص 2002، سنة 02رمضان غناي، موقف مجلس الدولة من نظرية العلم اليقيني، مجلس الدولة، العدد  ـ 2ـ

 ، السالف ذكره؛ والتي نصت على أنه: 09-08والإدارية ، من قانون الإجراءات المدنية 831: المادة أنظرـ ـ 3
أعلاه، إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه." 829"لايحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة    

ـ4
 

  .37من التفاصيل أنظر: ليلى جمال، المرجع السابق، ص  للمزيدـ 
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القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في الفقرة أعلاه، في 
( من 02حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها يبدأ سريان أجل الشهرين )

التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق تاريخ تبليغ الرفض. يثبت إيداع 
 .(1)مع العريضة"

( من )ق إ م إ( هو أن المشرع الجزائري جعل 830ستخلاصه من نص المادة )ا الذي يمكن
حاكم الإدارية، ويتضح ذلك التظلم الإداري اختياريا أمام جهتين قضائيتين، مجلس الدولة والم

فالشخص المعني بالقرار الإداري له الحق في تقديم . النص بهادأ "يجوز" التي ب من لفظ
من تاريخ التبليغ أو النشر،  ( أشهر4تظلم إلى الجهة الإدارية صاحبة القرار في أجل )

حسب طبيعة القرار، فرديا كان أو تنظيميا. كما أن له أن يباشر دعواه من دون تقديم أي 
قانون خاص، والتي تفرض اللجوء إلى التظلم تظلم، ما عدا في الحالات المحددة بموجب 

يختلف الأثر باختلاف موقف الجهة الإدارية من التظلم كما  .(2) قبل رفع أي دعوى قضائية
 يلي:

في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل  حالة الرد: .1
 .(3) ( من تاريخ تبليغ الرفض2الشهرين )

 ( من تاريخ 2يعد سكوت الجهة الإدارية عن الرد خلال أجل شهرين ) حالة السكوت: .2

 

 

 

                                                           

  ، السالف ذكره.09-08والإدارية ، من قانون الإجراءات المدنية 830أنظر: المادة ـ  ـ1
  ومايليها. 38-37مال، المرجع السابق، ص جللتفاصيل أكثر حول حالة السكوت، أنظر الأطروحة: ليلى  ـ ـ2
  .38ليلى جمال، المرجع السابق، صـ 3ـ
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رفع التظلم بمثابة قرار بالرفض يخول لصاحبه رفع الدعوى الإدارية في خلال مهلة  .3
 .(1) ( تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأولى2شهرين )

مثلا، فإن  01/05/2010وبناءا على ذلك فإذا تقدم المعني بتظلّم إلى جهة الإدارة بتاريخ 
 ( للرد على ذلك التظلم. ولأن المُهَلْ في )ق إ م إ( تحسب كاملة، فإن2للإدارة مهلة شهرين )

؛ 04/07/2010ي يوم ، وتنقض05/05/2010من  بداية مهلة الشهرين مثلا إذا كانت
( للطعن 2الضمني بالرفض صادرا في هذا التاريخ. وللمدعي مهلة شهرين )حيث يعد القرار 

ذا صادف آخر يوم لاقضاء الأجل يوم عطلة يمتد   04/07/2010في القرار تبدأ من  وا 
 .(2) لليوم الذي يليه

نقطاع، ولذلك إن الميعاد الممنوح للإدارة للرد على التظلم غير قابل للتأخير أو الا ملاحظة:
الإدارة المعنية أي توضيحات أو معلومات من جهة آخرى تتعلق بالتظلم المقدم فإن طلب 

من طرف المتظلم من القرار لا يؤخر الميعاد ولا يقطعه؛ وأي رد من الإدارة يتضمن إشعارا 
للمعني بأنها بصدد دراسة التظلم ليس له أي أثر في الميعاد الممنوح لها، إذ يعتبر عدم 

 .(3) من تاريخ تقديم التظلم قرارا ضمنيا بالرفض( 2الرد طيلة شهرين )

 

                                                           

ترد  استثناءاتإذا كان الأصل العام أن سكوت الجهة الإدارة، لمدة معينة، عن طلب أو تظلم يعد قرار ضمنيا بالرفض، فإن ثمة   ـ1ـ
على هذا الأصل. ومن ذلك رخصة البناء، حيث قضى المجلس الأعلى بأن السكوت الذي تستلزم به السلطات البلدية تجاه البت في 

، قضية فريق م ضد/ رئيس بلدية بسكرة، المجلة 08/01/1983ضمنيا بالقبول )أنظر المجلس الأعلى،  تسليم رخصة البناء، يعد قرارا
  .127(. أنظر: عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص206، ص 1989، 4القضائية، عدد

  .128-127عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  ـ ـ2

.128عبد القادر عدو، المرجع نفسه، ص  ـ 3ـ 
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لأصل أنه لا يحتج بميعاد الدعوى على المتقاضي، إلا إذا حالة امتداد ميعاد وقطعه: ا .4
 . ويمكن أن يمدد الميعاد في حالات(1)أشير إليه بذلك في تبليغ القرار المطعون فيه 

ة، وبعضها كرست من طرف نَصَّ عليها )ق إ م إ( صراحالحالات هذه  معينة، بعض
 . ويتمثل التمديد في حالات الوقف وحالات القطع كما يلي:(2) القضائي الاجتهاد

حالات وقف الميعاد توقيف سريان مدة الطعن  يترتب على وجودحالات وقف الميعاد:  . أ
مؤقتا، ليُستأنف بعد زوال أسباب وحالات الوقف، حيث يستكمل ما تبقى من المدة 

 .(3) القانونية فقط
( من )ق إ م إ( على أن " تمدد 404نصت المادة )بُعْدُ المتقاضي عن إقليم الدولة:  .أ.1

لمدة شهرين آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض 
 (4)المنصوص عليها في هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني."

: إذا صادف اليوم الأخير في الميعاد يوم عطلة، يمتد (5) الرسمية.ب. العطل والإجازات 1
مثلا، فإن ميعاد  04/01/2011الميعاد إلى أول يوم عمل يليه. لذلك فإن بُلِّغَ القرارُ في 

( أشهر في 04، وتنتهي فترة أربعة )05/01/2011يوم  الطعن يكون ابتداءا من
، غير أنه لمَّا كان يوم انقضاء الميعاد لا يدخل في حسابه )باعتباره غير 04/05/2011

كامل بسبب غلق المرافق العمومية أبوابها، ومن ضمنها مرفق القضاء، على الساعة 
على . و 05/05/2011مساءا، فإن آخر يوم لرفع دعوى الإلغاء يكون في  16.30

                                                           

 ، السالف ذكره.  09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 831: المادة أنظر ـ1

  .35وفاء بو الشعور، المرجع السابق، صـ ـ2

  .35وفاء بو الشعور، المرجع السابق، الصفحة ـ  ـ3

  ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 404أنظر: المادة  ـ ـ4

 .125القادر عدو، المرجع السابق، ص عبدـ  5
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يمتد إلى أول يوم قد صادف يوم الجمعة، فإن الميعاد  05/05/2011افتراض أن يوم 
 .07/05/2011يوم الأحد  عمل، وهو

( من )ق إ م إ( وذلك 832أشار المُشرِّعُ إلى حالات القطع في المادة ) ب. حالات القطع:
طلب المساعدة و  الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة،: (1) على سبيل الحصر وهي

 القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.وفاة المدعي أو تغيير الأهلية، و القضائية، و 

ومما سبق يتبين أن المُشرِّع حاول تبسيط الإجراءات عن طريق تبني حالة واحدة من حالات 
التمديد وهي القطع، التي جمعت "أغلب" الأسباب التي تبرر التمديد، إلا أن بعض الأمور قد 

 :(2) تطرح إشكاليات من الناحية العلمية ومنها

  أن تحديد المُشرِّع الجزائري لحالة القطع بسبب الخطأ في رفع الدعوى أمام جهة قضائية
غير مختصة يطرح تساؤلات في غاية الأهمية حول مدى استفادة رافع الدعوى من تمديد 

 العادي؟جهات القضاء ا بطريق الخطأ أمام إحدى الأجل إذا ما قدمه

 والأساس القانوني من تقرير حالة القطع بسبب رفْع الدعوى أمام جهة قضائية  إذا كانت
غير مختصة هو تمكين المتقاضي من تدارك خطئه، وعدم تفويت فرصة المطالبة 
بالحماية القانونية، وحماية حقوقه من الضياع، فإنها تسري وتنطبق بالضرورة على حالة 

ائية الإدارية، إذ لا يوجد أي داع أو ضابط إجرائي يحول دون القطع في المادة الإجر 
موقفا لم يتخذ مجلس الدولة الجزائري  أنو  ي مجال المنازعات الإدارية.سريان القاعدة ف

 . ويرجى أن يتخذ موقفا بهذا الشأن في هذا الشأن

                                                           

 ـ 1، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 832أنظر: المادة ـ 

 ةالأكاديميالمجلة  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية(، 08/09عبد الكريم بودريوه، آجال رفع دعوى الإلغاء )وفق القانون ـ ـ2
 .20-19 حقوق والعلوم السياسية بجاية، صللبحث القانوني جامعة عبد الرحمان ميرة كلية ال

 



 مجلس الدولة قاضي اختصاص  :                              الفصل الأول
 

 
41 

 يتوَسّع نطاق الاستفادة من تمديد الآجال  إن تمديد الآجال جاء ضيقا ومن الأحسن أن
ض عوى أمام جهة قضائية غير مختصة بغبسبب رفع دللآجال لوجود حالة القطع 

 النظر عما إذا كانت الجهة القضائية إدارية أو عادية.

  يطالب القضاء الإداري الجزائري )مجلس الدولة( بتحديد مؤشرات يستعين بها القاضي
والتي ترك لقطع الميعاد  ، والحادث الفجائي كأسبابلقوة القاهرةلإبراز مضمون مفهومي ا

التفسير الضيق إلى درجة وفي أغلب الأحيان يكون ، تفسيرها المشرع لرقابة القضاة
استبعاد كل ظرف يثار لتبرير التمديد فيما يتعلق بتمديد الأجل بسبب القوة القاهرة أو 

مسألة تخرج عن الإطار المقصود الذي أراده الحادث الفجائي. وفي كلتا الحالتين فإن ال
المشرع من وراء تقرير حالات القطع. المؤكد أنه لا يمكن تحقق هذا الشرط لاستحالة 

 :(1) لأنها وحسب القواعد العامة في المرافعات يجبماع شروط الدعوى الموازية ذاتها،اجت
 أن تكون دعوى قضائية وليس تظلما أو طعنا إداريا. -

 الدعوى الموازية دعوى أصلية وليست دفعا.أن تكون  -

أن تتوصّل إلى نفس النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء، وهي إبطال القرار الإداري غير  -
 المشروع.

إلا أنه وبالاطلاع على المنظومة القانونية الإجرائية، تتأكد استحالة توفر هذه الشروط نظرا 
عدم منطقية هذا  يق هذه النتيجة، مما يُظْهِرُ لعدم وجود دعوى الإلغاء التي بإمكانها تحق

 .(2) بعدم تضمّن القانون الجديد لهذا الشرطأحسن المشرع الجزائري ف الشرط،

 

 

                                                           

  .21-20ص ، ص السابقالكريم بودريوه، المرجع  عبد ـ1

  .21عبد الكريم بودريوه، المرجع نفسه، ص ـ  2
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 . انتهاء )انقضاء( ميعاد الطعن5

يترتب عن انقضاء ونهاية الميعاد المقرر لرفع وقبول دعوى الإلغاء أن القرار الإداري 
ن المطعون فيه بعدم الشرعية  والإلغاء يكتسب حصانة خاصة ضد دعوى الإلغاء، حتى وا 

وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد  بقي القرار الإداري غير المشروع نافذا وساري المفعول
النظام العام الذي لا  غاء بفوات ميعاد الإلغاء من. فسقوط دعوى الإلتحصن ويتعذر إلغائه

وثار في أية مرحلة كانت عليها الدعوى  يجوز الاتفاق على مخالفته من أي طرف كان
يجوز للقاضي لا . كما والقاضي يثيرها من تلقاء نفسه ويقضي بعدم قبول الدعوى شكلا

المختص النظر بدعوى الإلغاء من جديد بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع وقبول دعوى 
 .(1) الإلغاء

 أمام مجلس الدولةالشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء الفرع الثاني: 

 تقُبل الدعوى الإدارية بعد التأكد من صحة شروطها الشكلية، وبالتالي تصبح شروطها
المجلس بالتصدي للقرار الإداري  الدولة. ويقوممجلس الموضوعية قابلة للفحص من قبل 

. لمشروعية التي استند إليها الطاعن طلباته ودفوعهالمطعون فيه، باحثا عن أوجه عدم ا
. (2) من أركان القرار الإداري دعوى الإدارية بخصوص عيب لحق بركنأن تكون ال ويجب

وعليه، تتم معالجة أوجه الإلغاء التي قُسِّمَت حديثا إلى قسمين: عدم مشروعية خارجية، 
 وعدم مشروعية داخلية.

 

 
                                                           

، الجزء الثاني، المرجع -نظرية الدعوى الإدارية –الجزائري، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي  ـ1ـ
  .405السابق، ص 

  .43ليلى جمال، المرجع السابق، ص ـ  ـ2
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 الخارجيةمشروعية الأولا: عدم 

وعيب الشكل وعيب : عيب الاختصاص، خارجية كُلا منالتضم عدم المشروعية 
 الإجراءات.

 . عيب عدم الاختصاص1

الاختصاص هو " القدرة أو المكنة أو الصلاحية المخولة أ. تعريف عيب عدم الاختصاص: 

ويقصد بعيب  .(1)لشخص أو جهة إدارية على القيام بعمل معين على الوجه القانوني"

قانوني معين، جعله المشرع من سلطة هيئة أو الاختصاص "عدم القدرة على مباشرة عمل 

القرار اصدار حيث يتصل عيب الاختصاص بركن الاختصاص في  (2)فرد آخر..."

الإداري. ويتحقق كلما صدر القرار عن السلطة لا تملك صلاحية إصداره. كما يتصل عيب 

وقت، حتى بعد الاختصاص بالنظام العام، وهذا معناه أنه بإمكان المدعي أن يثيره في أي 

، فوات ميعاد الطعن في القرارات الإدارية. كما أنه بإمكان القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه

 .(3)في أي مرحلة كانت عليها الدعوى 

 

 

                                                           

  .63محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، المرجع السابق، ص ـ  ـ1

 .249، ص 2009، س الأردن، الطبعة الأولى-نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة، عمانـ  ـ 2

  .142عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  ـ ـ3
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 الاختصاص شكلين رئيسيين هما:عدم يأخذ عيب ب. صور عيب عدم الاختصاص: 

 )عدم الاختصاص الجسيم )اغتصاب السلطة 

 عدم الاختصاص البسيط 

يصدرُ التصرف أو القرار من  : عندما. عدم الاختصاص الجسيم )اغتصاب السلطة(1ب.
مؤهلة قانونا لذلك، فإن ذلك يولّد وضعَ عدم  شخص أو جهة إدارية غير مختصة أو

قرارا منعدما، كأنه يم أو اغتصاب للسلطة، مما يقتضي اعتبار ذلك التصرف اختصاص جس
 . ويظهر عدم الاختصاص الجسيم في حالتين:(1) نونيلم يكن، ولا يترتب عنه أي أثر قا

صدور القرار من فرد أو شخص عادي، لا علاقة له بالإدارة، ولا يملك : (2) الحالة الأولى
أية صفة للقيام بالعمل الإداري. والقاعدة العامة أن القرارات الإدارية يجب أن تصدر من 

للإجراءات والشروط السارية المفعول. ويقوم موظف مختص ومعين بطريقة قانونية، طبقا 
حالة و  ة،الظاهر  الحالة علىويرتكز  -تبعا للحالة - (3) أساس نظرية الموظف الفعلي

 الضرورة.

  بنظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية، حماية لمصلحة  يؤخذ: ةالظاهر الحالة
الأفراد، مادام ظاهر الحال والوضع لا يسمح لهم بإدراك بطلان قرار تعيينه، كما هو 

الأشخاص اللذين صدر في حقهم القرار  نالوظيفة. وأالشأن في حالة انتحال السلطة أو 
مصدر القرار وهنا القاضي يصادق الإداري كانوا يجهلون انتفاء الشرعية في الموظف 

                                                           

 ـ .315محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص  ـ 1

  .316محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع نفسه، ص   ـ2

والأخذ  الاعتداديقصد بالموظف الفعلي: هو الشخص الذي يكون قرار تعينيه باطلا، أو الذي لم يصدر قرار تعينيه أصلا، مع ـ    3ـ
سليما وقانونيا ومنتجا للآثاره." للمزيد من التفاصيل: أنظر: محمد الصغير بعلي، دعوى  واعتبارهبالقرار والتصرف الصادر عنه 
  .316الإلغاء، المرجع السابق، ص 
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التي اتخذها الموظف الفعلي حماية للحقوق المكتسبة عن حسن نية  رالتدابيعلى صحة 
تم تعيينه تعيينا  الفعلي هو عون إداري غير مختص وفي أغلب الأحيان يكون الموظف

 .(1)معيبا أو أنه لم يصدر في حقه أي تعيين ومنه تعد الأعمال الصادرة منه سليمة 

  سلامة القرارات الإدارية الصادرة عن الموظف الفعلي ضمانا ب تم الأخذالضرورة: حالة
 لمبدأ استمرارية المرفق العام، ليسير بانتظام واطراد، في حالة الظروف الاستثنائية.

اعتداء السلطة التنفيذية )الإدارة العامة( على اختصاص السلطات الآخرى. الحالة الثانية: 
 ثلاثة وجوه:ويكون على 

ومثال ذلك أن تحديد  عتداء سلطة إدارية على اختصاص السلطة التشريعية:ا .1
اختصاص بنك الجزائر هو من عمل المشرع. وأن إصدار مجلس النقد والقرض لقرار 

وهي في –تنظيمي يضيف إلى البنك صلاحية سحب صفة الوسيط المعتمد للعمليات 
جعل هذا القرار مشوبا بعيب عدم ي- الحقيقة من صلاحيات اللجنة المصرفية

 .(2) الاختصاص الجسيم. إذ يعد اعتداءا على اختصاص السلطة التشريعية 
من الأمثلة التطبيقية على عيب اعتداء سلطة إدارية على اختصاص السلطة القضائية:  .2

الاختصاص الجسيم إقصاء والٍ من ولاة الجمهورية الجزائرية لعضو من أعضاء مستثمرة 
في حين أن الإقصاء هو من صلاحية السلطة القضائية بموجب القانون رقم  فلاحية،

كما يعد مشوبا بعيب الاختصاص الجسيم فصل البلدية في مسألة الحيازة  (3) 90/51
  .           (4) بموجب قرار إداري، في حين أن هذه المسائل تعد من اختصاص السلطة القضائية

                                                           
ـ    1ـ

A ; de Laubadere, Traité de droit administrative ;Op cit;p 334  

  .175ص  ،2005 سنة 06ـ منشور بمجلة مجلس الدولة عدد 2000مايو  08قرار صادر بتاريخ  ـ2 

 ـ2
   . 95ص 2002سالقرار منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد الأول،  1999يناير  01قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ ـ 

  .02عدد  2002ومنشور بمجلة مجلس الدولة لسنة  ،2002جوان  10قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ ـ  ـ4
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وذلك القرارات القاضية بالإخلاء والطرد هي من اختصاص السلطة القضائية كما يعد 
بقيام رئيس دائرة من دوائر الجمهورية بطرد شخص من شقته وبيع الأثاث الموجود بها 

كما يعد  (.1)باعتبار أن القرارات بالطرد هي من اختصاص السلطة القضائية دون سواها 
دير المركز الوطني للسجل التجاري بشطب مشوبا بعيب الاختصاص الجسيم قرار م

تاجر من السجل التجاري، في حين صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار تعود لوزير التجارة 
 . 2والسلطات القضائية

العلة في هذه : عنها مستقلةأخرى اعتداء هيئة إدارية على اختصاص هيئة إدارية  .3
التي أصدرت القرار والسلطة الإدارية الحالة هي انعدام أية صلة بين السلطة الإدارية 

 .3 التي تملك صلاحية إصداره

يحدث عيب عدم الاختصاص البسيط داخل السلطة . عدم الاختصاص البسيط: 2ب.
التنفيذية وبين إدارتها وموظفيها، وذلك عند مخالفة قواعد الاختصاص، فيتجاوز مُصْدِرَ 

شيوعا في  رأكثر الصو عيب الاختصاص القرار حدود اختصاصه. وتٌشَكّلُ هذه الصورة من 
مجال الوظيفة العامة. ويختلف عيب عدم الاختصاص البسيط عن عيب عدم الاختصاص 
الجسيم في كون الأول )عدم الاختصاص البسيط( لا يؤدي إلى انعدام القرار فقط، بل إلى 

، لأن فوات هذه بطلانه وقابليته للإلغاء. ولا يجوز الطعن فيه بالإلغاء إلا خلال مدة معينة
المدة يعني حصانة هذا القرار من الطعن بالإلغاء. أما الثاني )عدم الاختصاص الجسيم( 
لى عدم ترتيب أي أثر قانوني عليه. ويجوز الطعن في القرار  فيؤدي إلى انعدام القرار، وا 

                                                           

 .       169ص 1990لسنة  3ومنشور بالمجلة القضائية عدد  1987يناير -17قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ   4-

253ص 1989س  01منشور بالمجلة القضائية عدد  1983-06-25قرار صادر عن المجلس الأعلى   2  

3
  .81، ص 2001سنة  1مجلة مجلس الدولة، العدد  1998جويلية  27قرار صادر عن مجلس الدولة  
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ويأخذ عدم الاختصاص البسيط  .(1) بالإلغاء في أي وقت ودون التقيد بميعاد طعن محدد
 أربع صور رئيسية هي:

 عدم الاختصاص الشخصي -

 عدم الاختصاص الموضوعي  -

 عدم الاختصاص الإقليمي  -

 عدم الاختصاص الزماني -

يُقصد بعدم الاختصاص الشخصي أن تقوم جهة عدم الاختصاص الشخصي:  1. 2ب. 
ل ومؤهلإدارية أو أن يقوم موظف  آثار إتجاه  ا بإصدار قرار إداري يرتبالإداري غير مُخَوَّ

لا  مراعاة عنصرب يلزمونلذلك فإن قضاء مجلس الدولة . الأفراد  الاختصاص الشخصي وا 
 .(2) كان القرار باطلا

يقصد بعيب عدم الاختصاص الموضوعي صدور عدم الاختصاص الموضوعي:  2. 2ب. 
قرار إداري من موظف أو هيئة إدارية في موضوع هو من اختصاص موظف آخر أو هيئة 

 . (3) آخرى...

 

 

 

                                                           

 ـ .260نواف كنعان، المرجع السابق، ص  ـ1

  ـ321.2محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، صـ  

  .260السابق، صنواف كنعان، المرجع ـ  ـ3
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 :(1) ويتمثل في الحالات الآتية
-

 ة لها.اص هيئة موازياعتداء هيئة مركزية على اختص 

-
 اعتداء هيئة مركزية على اختصاص هيئة لامركزية. 

-
 اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس. 

م الاختصاص المكاني أن يُقصد بعيب عد: عدم الاختصاص الإقليمي )المكاني( 2.3ب.
الإداري، سواء كان الرئيس الإداري أو هيئة إدارية، قرارا أو قرارات إدارية  الشخصيصدر 

وبما في ( .  2)انية الموضوعة لمزاولة اختصاصهأو المك الإقليميةيمتد أثره إلى خارج الحدود 
ذلك اصدار لقرارات إدارية أو قيام سلطة إدارية تكون مختصة لقرارات تسري خارج إقليم 

 ويترتب على ذلك أن تكون هذه القرارات مشوبة بعيب عدم الاختصاص المكانياختصاصه 
. ويعتبر عيب عدم الاختصاص المكاني صورة ثالثة من صور عيب عدم الاختصاص (3)

البسيط، وهو أقل الصور حدوثا في الواقع العملي، لأن الحدود المكانية لمزاولة 
                                                           

 .326-322محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص ـ ـ 1

 ( حالات هي: 03)ثلاث الموضوعي ترجع إلى  الاختصاصواردة على عدم  استثناءاتوهناك 

منه  آدنى إلى موظف آخر موازي له في السلم الإداري، أو اختصاصهجزءا من  الاختصاصوهو أن يعهد صاحب  ويض:فالت-
 مرتبة.

فيحل محله حينئذ من  الاختصاصالأصيل بسبب مانع يحول دون ممارسة  الاختصاصويقصد به أن يتغيب صاحب الحلول: - 
 عينه القانون لذلك، وتكون لهذا الأخير نفس سلطات الأصيل.

، أو السفر، أو غير ذلك...(، )كالمرضمن الأسباب  لسبب اختصاصاتهيقصد بها أن يتغيب موظف عن ممارسة الإنابة:  - 
إلى حين زوال السبب الذي منع الموظف من  اختصاصاتهفتصدر جهة آخرى قرارا بتعيين شخص آخر ينوب عنه في ممارسته 

 . للمزيد من التفاصيل أنظر: الاختصاصاتممارسة هذه 

 .149-147عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  - 

  .271، ص 2002، س 1ري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط نواف كنعان، القضاء الإداـ   ـ2

debbache Charles et Jean Cloude Ricci  3ـ  ، Contentieux Administratif ;Dalloz 7 edition 1999;p673. ـ  
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حد كبير، مما يقلل من احتمالات لى ارية تكون في الغالب واضحة إالاختصاصات الإد
تداخل الاختصاصات بين الجهات الإدارية، ولأن كل عضو من أعضاء السلطة الإدارية 
يحرص في العادة على ممارسة نشاطه في النطاق الإقليمي أو الجغرافي الذي حدده له 

 .(1) القانون

الزماني، صدور قرار : يُقصد بعيب عدم الاختصاص عدم الاختصاص الزماني 4.2ب.
وعليه، فإن صاحب الاختصاص  قانونا بإصداره. غير مخوّل أو مختص إداري من مصدر

. وتتحقق هذه الصورة في (2) يجب أن يمارس اختصاصاته خلال الأجل المحدد لممارسته
حالة اتخاذ الموظف لقرار قبل تنصيبه، أو بعد توقيفه عن العمل. ومن صور ذلك أيضا، 

لقرار بعد انتهاء ولايتها الانتخابية، أو اتخاذ سلطة ما لقرار بعد فوات منخبة  اتخاذ هيئة
 .(3) الأجل الممنوح لها قانونا لاتخاذ مثل ذلك القرار

 الشكل والإجراءات عيب- 2

ن كان مشوبا بعيب الشكل أو ، لأن القاعدة (4) الإجراءات يجب احترام كل قرار إداري، وا 
العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي اتباع إجراءات معينة، أو اتخاذ أشكال محددة أو 
إفراغها في قوالب خاصة. إلا أنه من أجل حماية الحقوق والحريات الجماعية والفردية 

وضمان المصلحة العامة، فقد ينص القانون أو التنظيم على إجراءات وأشكال معينة، يترتب 

                                                           

  .271-270نواف كنعان، المرجع نفسه، ص ـ  ـ1

  .266السابق، ص ، المرجع 2009نواف كنعان، القضاء الإداري، س  ـ ـ2

  .146عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  ـ3

  .127، ص2006، س 1لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية" وسائل المشروعية"، دار هومة، الجزائر، ط ـ4ـ
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لى عدم احترامها وخرقها إلى إصابة القرار الإداري بعيب، مما يسمح للقاضي باتخاذه ع
 :سيتم توضحه على النحو الآتي ، وهذا ما(1)وجها لإلغائه 

 الشكل بأ. عي

يقصد بعيب الشكل عدم مراعاة الإدارة الشكليات المفروضة . المقصود بعيب الشكل: 1 . أ
ر عيب الشكل في القرارات المكتوبة، سواء كان أثناء تحريرها للقرار الإداري. وينحص

.(2) القرار إيجابيا أو قرار بالرفض، وبالتالي فإن القرارات الشفهية تُستبعد من عيب الشكل
 

فَرَّقَ العيوب الشكلية غير الجوهرية: بين العيوب الشكلية الجوهرية و  . الفرق2  .‌أ
بطلان القرار الإداري  مخالفتهالجوهرية التي يترتب على العيوب ا القضاء الإداري بين

يترتب على مخالفتها البطلان. ومعيار التمييز  التي لا الشكلية وغير الجوهريةوالعيوب 
 يب الشكل جسيما لدرجة أن إهمالهبينهما هو درجة جسامة عيب الشكل، فإذا كان ع

ذا ل م يصل إلى يمكن أن يؤثر في القرار، ويغير من جوهره، اعتبر الشكل جوهريا، وا 
 .(3) ثانويا الشكل يعتبر هنادرجة هذه الجسامة 

 :(4) ومن الشكليات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها بطلان القرار

 :القاعدة أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا نص القانون على  تسبيب القرار
 ذلك، إذ يفترض أن كل قرار له سبب صحيح.

  يُعد تحرير القرار باللغة العربية شكلية جوهرية يؤدي عدم  باللغة العربية:تحرير القرار
 مراعاتها إلى بطلان القرار الإداري.

                                                           

  .172ص ، 2005محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، الجزائر، د.ط، س  ـ1 ـ
  .150-149عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  ـ2ـ 
  .151عبد القادر عدو، المرجع نفسه، ص ـ  ـ3

  .154 -151عبد القادر عدو، المرجع نفسه، ص ـ  ـ4
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  إذا نص القانون على ذلك.إشهار القرار 

 :لأن خلو القرار من التوقيع يجعله مشوبا بعيب عدم  التوقيع على القرار بخط اليد
 الاختصاص.

 لقرار من التاريخ أو الخطأ فيه لا يعني تخلف شكل جوهري ا إن خلو:مسألة تاريخ القرار
مشروعية أن يؤثر الخطأ في التاريخ على  يسبب الإبطال. لكن يستثنى من ذلك حالة

 .إذا كان التاريخ مرتبط إرتباط جوهري بمضمون القرار وبمشروعيته القرار

التي تثنائية، القضاء الإداري في ظروف اسيمتنع . انعدام البطلان لعيب الشكل: 3 . أ
لعيب  ةالإداري اتالقرار هذه تستدعي العجلة في اتخاذ بعض القرارات، عن الحكم ببطلان 

الشكل. كذلك الحال بالنسبة للقوة القاهرة، إذ قد تتخذ الإدارة قرارا دون احترام للشكلية 
 .(1)المنصوص عليها قانونا بفعل القوة القاهرة 

 :(2) عيب الإجراء . ب
ووفق الفقه -يتعلق عيب الإجراء كما تدل على ذلك تسميته . المقصود بعيب الإجراء: 1 .‌ب

وهنا بالإجراء الذي جرى اتخاذ القرار استنادا إليه. وكما هو شأن عيب الشكل،  -الفرنسي
بين الإجراء الجوهري الذي يترتب عليه بطلان القرار ميز القضاء الإداري  نجد أن

مخالفته، والإجراء غير الجوهري )الثانوي( الذي لا يترتب على مخالفته الإداري في حالة 
 البطلان.

من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها بطلان . الإجراءات الجوهرية: 2ب.
 القرار الإداري ما يلي:

 .إبداء المجلس الشعبي الولائي رأيه قبل التصريح بالمنفعة العمومية 

                                                           

ـ1
 
  .154، صنفسه عبد القادر عدو، المرجع ـ

  .نفس الصفحة ،نفسه عبد القادر عدو، المرجع ـ ـ2
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 ف المُحال على لجنة التأديب.استدعاء الموظ 

 .عرض الملف على لجنة الموظفين في حالة نقل موظف لفائدة المصلحة 

 .تبليغ قرار التصريح بالمنفعة العامة 

يحكم القضاء الإداري ببطلان القرار الإداري  لاانعدام البطلان لعيب في الإجراءات:  3ب.
 ظروف الاستثنائية، إذ تستدعى هذه الحالة التصرف الحاسم اللعيب الإجراء في حالة 

، وكذلك الحال بالنسبة للقوة تماشيا مع الوضع الاستثنائي السائد وقت اصدار القرار والسريع
 .(1)القاهرة 

وتضم ثلاثة أنواع من العيوب وهي: عيب مخالفة القانون، داخلية: المشروعية الثانيا: عدم 
 ءة استعمال السلطة.وعيب السبب، وعيب إسا

 عيب مخالفة القانون )المحل( .1

يقصد بعيب المحل أو مخالفة القانون، خروج القرار أ. المقصود بعيب مخالفة القانون:  .1
عن أحكام ومبادئ قواعد القانون في معناه العام موضوعا أو محلا  والإداري مضمونا أ

 الواسع.  و 

ذا كان قد سبق تعريف القرار الإداري بأنه  "الأثر المباشر والحال لصدور القرار الإداري، وا 
والمتمثل في إنشاء مركز قانوني لم يكن موجودا من قبل، أو عدَّل أو ألغى مركزا قانونيا كان 
موجودا وقائما من قبل" فإن عيب مخالفة القانون هو مخالفة آثار القرار الإداري الصادر 

 .(2) لأحكام ومبادئ وقواعد القانون

                                                           

  ـ .156-154المرجع السابق، ص عبد القادر عدو، ـ 1

  .194، ص 2003عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، د.ط، س  ـ2ـ
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تشكل مخالفة القانون أحد الأوجه أو الحالات التي يقوم القاضي ب. عيوب المحل:  .1
 مباشر،غير مباشر. :(1) الإداري بسببها بإلغاء القرار الإداري، سواء كانت مخالفة القانون

 كأن يَصْدُرَ قرار بتعيين شخص خرقا ومخالفة للشروط اللازمة لتولي الوظيفة  :مباشر
 هل أو غير ذلك مما ينص عليه قانون الوظيفة العامة.من حيث السن أو المؤ 

 وتتمثل في حالة وجود خطأ في تفسير أو تأويل خاطئ لمضمون القاعدة  :غير مباشر
 القانونية.

 عيب السبب .2

يقصد بعيب السبب انعدام الوقائع المادية أو القانونية، أو وقوع .أ. المقصود بعيب السبب: 2
وتفسيرها خلال صدور قرار إداري معين من قبل سلطة إدارية خطأ في تقديرها وتكييفها 

مختصة. فإذا كان ركن السبب في القرار الإداري يعرف بأنه "الحالة أو الواقعة المادية أو 
صدار  التي تقع مستقلة وبعيدة عن القانونية رادة السلطة الإدارية المختصة في اتخاذ وا  ونية وا 

السبب يُعرّف بأنه عيب انعدام السبب في القرار الإداري.  فإن عيب قرار إداري نهائي معين"
وقد يكون ذلك من الناحية المادية والواقعية، حين تتوهم السلطة الإدارية المختصة، وتدّعي 
ظروفا وحالات ووقائع مادية خاصة، أصدرت على أساسها قرارا إداريا، كأن تصدر السلطة 

المواطنين على اعتقاد أو توهم أنه موبوء، ولكنه في الإدارية المختصة قرارا بحرق منزل أحد 
 .(2) حقيقته خال وسليم من كل وباء

 

 

                                                           

  .171محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص ـ  ـ1

.191الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، المرجع السابق، ص  عمار عوابدي، نظرية القراراتـ   ـ2 
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يأخذ عيب السبب )انعدام السبب( الذي يشكل وجها لإلغاء .ب. صور عيوب السبب: 2
 القرارات الإدارية العديد من الصور، قدّمها القضاء والفقه الإداري على النحو التالي:

 :وهو أن تستند الإدارة على سبب خاطئ من الناحية القانونية. ويظهر  الخطأ في القانون
:(1) الخطأ في القانون في صور متعددة منها

 

أن تستند الإدارة على سند قانوني غير موجود، أو قاعدة قانونية منعدمة، كأن تصدر   -
 الإدارة قرارا استنادا إلى قانون تم إلغاؤه.

 مشروعة. أن تستند الإدارة على لائحة غير  -

 أن تستند الإدارة على قانون غير قابل للتطبيق.  -

 أن تضيف الإدارة شروطا لم ينص عليها القانون.  -

 :عندما يقوم القاضي بفحص ركن السبب في القرار  انعدام الوجود المادي للوقائع
ما ينبغي له التأكد منه هو صحة الوجود الفعلي للحالة الإداري المطعون فيه أمامه، فإن 

 :(2) القانونية أو المادية( التي بني عليها القرار)

 قائما يرفض الطعن لعدم التأسيس. هدإذا وج 

 ذا ما توصل إلى أن السبب غير موجودة فعليا، يصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون  وا 
 فيه لانعدام السبب كوجه للإلغاء.

 المهني أو ل لم يرتكب فعليا الخطأ اإذا تأكد القاضي الإداري أن الموظف على سبيل المث
 فإنه يلغي قرار الفصل لعدم مشروعية السبب بانعدامه. التأديبي المنسوب إليه

  :لا تتوقف رقابة القاضي الإداري عند التأكد من الخطأ في التكييف القانوني للواقعة 

 

                                                           

1ـ .167عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ـ    

ـ .161ص المرجع السابق، محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية،  ـ  2 
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 القرار المطعون  الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة )المادية أو القانونية( التي يقوم عليها
نما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى صحة الوصف والتكييف القانوني لها  . (1) فيه، وا 

  القاعدة أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة وقراراتها تقف عند مة: ئرقابة الملا
لوقائع، وتكييفها القانوني(. فلا يتدخل القضاء لتويين السابقين )أي رقابة مادية المس

الإداري في تقدير أهمية الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار، فإن يعود ذلك أصلا 
 . (2) للسلطة التقديرية للإدارة

 ( في استعمال السلطة)الإساءةعيب الانحراف  .3

مَثّلَ بعض الفقهاء الفرنسيين لعيب .أ. تعريف عيب الانحراف في استعمال السلطة: 3
الانحراف بالسلطة باستخدام سلطة معينة، بواسطة جهة إدارية، من أجل تحقيق هدف 

كما يقصد بعيب الانحراف في  .(3)آخر غير ذلك الذي لأجله منحها القانون تلك السلطة 
علها غير استعمال السلطة ذلك العيب الذي يشوب ركن الهدف في القرارات الإدارية ويج

 . (4) مشروعة، وبالتالي قابلة للطعن بكافة أنواع الدعاوى القضائية الإدارية

مثل حال سائر عيوب القرار الإداري  .ب. صور عيب الانحراف في استعمال السلطة:3
 منها ما يأتي: صورا عدة يتخذ عيب الانحراف في استعمال السلطة

                                                           

  .161ص المرجع نفسه، محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية،  ـ ـ1

  .162محمد الصغير بعلي، المرجع نفسه، ص ـ  ـ2

ـ  ، 2009بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط، س  الانحرافعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  ـ 3
.17ص    

4ـ ، المرجع السابق، -نظرية الدعوى الإدارية – 2ضائي الجزائري، جعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القـ 
.531ص   
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 :وذلك من خلال استهداف أغراض شخصية، أو محاباة  البعد عن المصلحة العامة
 .(1) للغير، أو بغرض الانتقام، أو لتحقيق غرض سياسي أو حزبي

 :تستهدف الإدارة تحقيق المصلحة العامة دائما،  مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف
ذا ما  خالفت  لكن قد يحدد المشرع لها هدفا خاصا يجب أن تسعى قراراتها لتحقيقه، وا 

ن تذرّعت الإدارة هذا  الهدف فإن قرارها يكون معيبا بإساءة استعمال السلطة حتى وا 
 ؛باستهداف المصلحة العامة

العيب الذي يشوب ركن الغاية في عن وينجم . (2) وهذا ما يُعرف بمبدأ تخصيص الأهداف 
لغاؤه، سواء كان إداريا أو قضائيا. كما يترتب  الانحرافالقرار الإداري ) بالسلطة( بطلانه وا 

، وذلك طبقا لما نصت (3)القراربات الملائمة على الشخص مصدر عليه أيضا توقيع العقو 
 (4)" ( من الدستور "يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة22عليه أحكام المادة )

 وتقدير المشروعية الدولة بدعوى التفسيراختصاص مجلس المبحث الثاني: 

بالفصل في دعاوى التفسير وفحص المشروعية، تختص المحاكم الإدارية، ومجلس الدولة 
باعتبارهما وسيلتين قضائيتين تنصان على تفسير وفحص مدى مشروعية القرارات الإدارية 

تم ،وهذا ما سي(5) داريالصادرة عن الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ

                                                           

 .369محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص  ـ  1

  .268، ص 2013، س 1مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طـ  ـ2

  ـ وما يليها. 369السابق، ص محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع ـ 3

، المؤرخة في 82، يتعلق بإصدار تعديل الدستور، ج ر، العدد 30/12/2020، من التعديل الدستوري المؤرخ في 22أنظر المادة ـ 4ـ
30/12/2020.  

 . 139عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  ـ5ـ



 مجلس الدولة قاضي اختصاص  :                              الفصل الأول
 

 
57 

في هذا المبحث، الذي يتضمن مطلبين، الأول ويتعلق باختصاص مجلس الدولة  تهعالجم
 الثاني ويتعلق باختصاص مجلس الدولة بدعوى تقدير المشروعية.المطلب بدعوى التفسير، و 

 المطلب الأول: اختصاص مجلس الدولة بدعوى التفسير

الإدارية التي نص عليها المُشرّع في أحكام )ق إ م إ(، ومن تعد دعوى التفسير من الدعاوى 
إلغاء  ىكم الإدارية كذلك بالفصل في دعاو ص المحات( منه " تخ801خلال نص المادة )

لَ المُشرِّعُ لمجلس (1)القرارات الإدارية ودعوى التفسير ودعاوي فحص المشروعية..." . كما خَوَّ
( من القانون العضوي رقم 9، وكذا المادة )(2) ون نفسه( من القان901الدولة بموجب المادة )

اختصاصات تتعلق بتفسير القرارات الإدارية المعدل والمتمم متعلق بمجلس الدولة ال 98/01
الغامضة لما تصدر عن هيئات إدارية مركزية المشوبة بالغموض، وهذا ما سيتم توضيحه 

أساسية هي مفهوم دعوى التفسير، وطرق تحريك دعوى التفسير، وأخيرا  فروعفي ثلاثة 
 سلطات القاضي بدعوى التفسير.

إلى ثلاث عناصر، أولها تعريف  فرعهذا ال يمكن تقسيم :: مفهوم دعوى التفسيرالفرع الأول
دعوى التفسير، وثانيها خصائص دعوى التفسير، وثالثها الشروط التي تقوم عليها دعوى 

 ير.التفس

وهي دعوى إدارية تقدم للقاضي الإداري الذي يقوم بتوضيح تعريف دعوى التفسير: أولا: 
. أي أنها تلك الدعوى التي ترفع من ذوي الصفة أو المصلحة (3) مضمون قرارات إدارية

عطاء المباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية أمام الجهة القضائية المختصة. فيطلب منها إ

                                                           

  ـ ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 801أنظر: المادة  ـ1

ـ2
 
 ، المعدل والمتمم السالف ذكره98/01، من القانون العضوي، رقم 90. وكذا أنظر: المادة 09-08، من القانون 901أنظر: المادة  ـ

 

  .167، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص-الدعاوى وطرق الطعن الإدارية -رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية  ـ3ـ
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المطعون فيه بالغموض والإبهام وفقا لأساليب التقنية  الصحيح للقرار الإداريالمعنى 
.(1) القانونية والقضائية في التفسير

 

تتميز دعوى التفسير بجملة من الخصائص التي تميّزها ثانيا: خصائص دعوى التفسير: 
 عن غيرها من الدعاوى القضائية الإدارية، ومن ذلك أنها:

ى التفسير الإدارية هي دعوى قضائية بالمعنى القانوني والفني إن دعو دعوى قضائية: -1
إداريا، كما أنها ليست مجرد دفع قضائي  ي للدعوى، ومن ثم فهي ليست تظلماالقضائو 
على الرغم من أن دعوى التفسير قد تُحرك وترفع بعد هي دعوى مستقلة بذاتها،  نماوا  

إداري خلال النظر والفصل في دعوى عملية الدفع بالغموض والإبهام لعمل قانوني 
 قضائية أصلية، كما هو الحال في حال رفع دعوى التفسير عن طريق الإحالة القضائية

.(2) كما سنرى فيما بعد-
 

-العينية – من الدعاوي الموضوعية تعتبر دعوى التفسيردعوى عينية وموضوعية:  . أ
الغامض والمبهم ولا تنصب أصلا لأنها تنصب على العمل والتصرف القانوني الإداري 

ن استهدف  على السلطات التي أصدرته، ولأنها تحقق أهدافا عامة بصورة غالبة، وا 
.(3) رافعها حماية حقوقه ومصالحه الذاتية والشخصية بالدرجة الأولى

 

حية، ذلك أن وظيفة القاضي تعد دعوى التفسير من الدعاوي التصريدعوى تصريحية:  . ب
، من دون أن يتطرق معنى التصرف القانوني ومداه تبيانفي في دعوى التفسير تنحصر 

 إلى مدى مشروعيته أو الحكم بإلغائه، وهذا عكس ما تم منحه للقاضي الإداري من

                                                           

عمر غول، مجلس الدولة وحماية الحقوق والحريات الأساسية في الجزائر، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق  ـ1ـ
  .146، ص 2020، العدد الأول، الجزائر، س 15والعلوم الإدارية جامعة تيزي ويزو، المجلد 

  .112، ص 2006، س5ار هومة، الجزائر، طعمار عوابدي، قضاء التفسير...في القانون الإداري، دـ  ـ2

  .112، ص نفسه عمار عوابدي، المرجعـ  ـ3
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وعليه فإن دعوى التفسير الإدارية  .(1) دعوى التعويض سلطات في دعوى الإلغاء أو
 دعوى قضائية في وجودها وفي نظامها القانوني أصلا.

 تفسيرالشروط قبول دعوى ثالثا: 

أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة )مجلس الدولة( إلا إذا  لا يمكن قبول دعوى التفسير
 ، وتتمثل فيما يلي:ةوالقانوني ةقضائيال من الشروط الإجرائية توفرت فيها مجموعة

الدولة وتَنْصَب  على القرارات  من البداية ترفع دعوى التفسير أمام مجلسمحل الطعن: -1
 98/01( من القانون العضوي رقم 1( في الفقرة )9الواردة بالمادة )الصادرة عن الجهات 

دون سواها من القرارات الأخرى الصادرة عن جهات أخرى غير تلك الواردة بالفقرة 
ارية( اكم الإد)المح ن حيث التفسير إلىالسالف ذكرها، والتي يعود الاختصاص بها م

.(2) ( من ق إ م إ801طبقا لنص المادة )
 

يشترط في القرار المطعون فيه أن يكون غامضا ومبهما. إذ أن شرط الغموض والإبهام: -2
، وذلك لأن دعوى التفسير لا تقبل إلا إذا (3)اضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسيرالقرارات الو 

محتوى الألفاظ وترتيبها اللغوي. كان التصرف الإداري مشوبا بالغموض الحقيقي في 
 .(4) فالقصد من دعوى التفسير هو توضيح المقصود الحقيقي للقرار الإداري

                                                           

 .113، ص السابقعمار عوابدي، المرجع ـ  1

 . 112، ص2004، دار العلوم، الجزائر، د.ط، س -مجلس الدولة -محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري  ـ2ـ

  المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره.، 08/09، من القانون رقم 07وكذا أنظر: المادة 

  .190محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  ـ3ـ 

.57ليلى جمال، المرجع السابق، ص ـ   ـ4 
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لقبول دعوى التفسير قرار غامض يجب أن يترتب على  وجود نزاع جدي قائم وحال:-3
ليا، ولم يتم فضه أكثر، على أن يكون قائما فع ذلك القرار نزاع جدي بين طرفين أو

 .(1) بين الأطراف المتنازعة بصورة ودية

يشترط في الطاعن بدعوى التفسير ما يشترط عموما في أي دعوى كدعوى الطاعن: -4
( من )ق إ م إ(، حيث يجب توافر الصفة والمصلحة 13الإلغاء، وذلك طبقا للمادة )

 . (2) والأهلية

الاجتهاد القضائي والفقه إن رفع دعوى التفسير لا يتقيد بمدة معينة، استنادا إلى الميعاد: -5
المقارن، تأسيسا على أنها " تهدف إلى توضيح قضائي لقرار إداري دون وجود نزاع 
يمس مباشرة حق طرف ثان." وهذا خلافا لدعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الإداري " 

 سقوط."البق لرفعها مدة معينة تحت طائلة التي يتط

 التفسير: تحريك دعوى الفرع الثاني

 الطريق المباشر:أولا: 

مباشرة أمام هيئات القضاء الإداري طبقا لقواعد الاختصاص الإقليمي. وتتبع تحرك الدعوى 
، والتي سبق (3) الدعاوي القضائية الإدارية الأخرى الشروط والإجراءات التي تطبق علىفيها 

 والأهلية، بالإضافة إلى وجودوأن تعرضنا إليها في دعوى الإلغاء، كشرط الصفة والمصلحة 

 

 

                                                           

  .208ص ،2009دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ط، س  محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، ـ1ـ

  .191محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  ـ2ـ

  .141عمر بوجادي، المرجع السابق، ص ـ  ـ3



 مجلس الدولة قاضي اختصاص  :                              الفصل الأول
 

 
61 

 ؛(2) لعمومية الوطنيةاأو الهيئات  (1) قرار إداري صادر عن السلطات الإدارية المركزية 

، حتى يدخل في الاختصاص الابتدائي والنهائي لمجلس (3)أو المنظمات المهنية الوطنية
 .(4) الدولة

 الطريق غير المباشر )الإحالة القضائية( ثانيا:

تعد الطريقة السائدة في تحريك دعوى التفسير، حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة 
الدفع بالغموض والإبهام في قرار إداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الأصلية 
)المدنية أو التجارية( المطروحة أمامها بمطالبة الأطراف بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية 

الفصل  بأرجاءوذلك يتوقف النظر والفصل في الدعوى الأصلية  وعندئذري(، )القضاء الإدا
 .(5)الحقيقي والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسير ىإعطاء المعن إلى حينفيها 

                                                           

 الهيئات الإدارية المتمثلة في الوزارات ومصالحها الخارجية والموجودة على مستوى المحلي. كل بالسلطات المركزيةيقصد ـ 1ـ

ختصاص القضاء الإداري–رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية  أنظر:  ، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، -تنظيم وا 
 .412، د.س.ن، ص 3الجزائر، ط 

: أنها تتميز بنوع من العمومية والتجريد لكن يمكن إدراج بعض الهيئات مثل: "السلطات الإدارية طنيةبالهيئات العمومية الو يقصد  ـ
 .413، ص نفسهأنظر: رشيد خلوفي، المرجع  المستقلة ضمنها."

شرطا من شروط مزاولة المهنة،  الانضمام: هي مجموع إجباري ينظم إليه المهنة إلزاميا، بحيث يعتبر هذا المنظمات الوطنيةتعرف  ـ3ـ
في الأولى إجباري بنسبة لجميع  الانضمامكمنظمة المحامين القانون العام، أما الثاني فتعتبر من أشخاص القانون الخاص، كما أن 

برعاية شؤون  ؛ فالمنظمات المهنية هي من أشخاص القانون العام كلفاها المشروعاختياريافي النقابات  الانضمامالأعضاء، بينما يكون 
 السلطة العمومية تباشرها في مواجهة أعضائها المهنيين.  الامتيازاتالمهنة وتنظيمها والإشراف عليها، وفي سبيل ذلك تتمتع ببعض 

للمزيد من التفاصيل أنظر: رابح بن معمر وسهام العيداني، الوظيفة القضائية لمجلس الدولة في الجزائر، مجلة دائرة البحوث  4 .
  .75-74، ص 2018اسات القانونية والسياسية، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، العدد الرابع، الجزائر، جانفي والدر 

  59-58ليلى جمال، المرجع السابق، ص ـ 

  .192-191محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  ـ5ـ
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 عن طريق الإحالة القضائية، نقوم أولا بشرح رفع دعوى التفسير الإدارية ولبيان إجراءات
 :(1) لبعض شروط دعوى الإحالة الخاصة بها وذلك فيما يلي

يشترط في دعوى التفسير بالإحالة القضائية، وجود شرط وجود حكم قضائي بالإحالة: -1
حكم قضائي صادر عن هيئة قضائية عادية أصلا مختصة بالدعوى العادية الأصلية، 

ب أن يتوفر في حكم الإحالة والتي قام من أجلها الدفع بالغموض في القرار الإداري. ويج
 القضائية بالتفسير ما يلي:

  مؤسس على نزاع حقيقي بين أطراف الدعوى.أن يكون 

 ذلك من طرق التنازل أو غير  بقاء الدعوى الأصلية قائمة، لم تتعرض للسقوط بالتقادم أو
 الدعوى. انقضاء

 الحكم بالإحالة تطابق مضمون طلب التفسير بواسطة الإحالة القضائية مع مضمون ت
 القضائية.

. وهو شرط مرتبط ارتباط الشرط سابقاوقد تعرّضنا لهذا شرط وجود قرار إداري مبهم:  . أ
 كليا مع الحكم بالإحالة، وانعدامه يترتب عليه رفض الدعوى شكلا.

 :: سلطات القاضي في دعوى التفسيرالفرع الثالث

تتقيد سلطات القاضي المختص بالنظر في دعوى التفسير الإدارية، ضمن حدود البحث عن 
وذلك لما للقاضي الإداري من وسائل قانونية ، وبسطه تفسير حقيقي لمعنى القرار الإداري 

لرقابته الكاملة على القرار الإداري المطعون فيه من حيث الموضوع ليتوصل من خلال ذلك 
علان ذلكلتفسير القرار الإ في حكم قضائي حائز لحجية  داري الغامض التفسير الصحيح وا 

 :(2) الشيء المقضي فيه، ضمن قيود لا بد من احترامها وهي

                                                           

  .60-59أنظر: ليلى جمال، المرجع السابق، ص من التفاصيل للمزيد  ـ ـ1

  .60ليلى جمال، المرجع السابق، ص  ـ ـ2
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 .عدم البحث عن مدى شرعية القرار الإداري المطعون فيه بالتفسير 

 ا هن، لأن الدعوى يجوز للقاضي أن يقوم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه بالتفسير لا
 تفسير وليست دعوى إلغاء.هي دعوى 

  أو  ة بالتفسيرالمباشر  ار القاضي بالتفسير في حالة رفع الدعوىأن يُبَلَّغَ رافعُ الدعوى القر
النظر والفصل في  التي أصدرت الإحالة، لتستأنف وتواصل الجهة القضائيةتبليغ 

الدولة بشأن تفسير القرار منطوق مجلس ، مع الالتزام بالمطروحة أمامها القضية الأصلية
  محل الإحالة.

 المطلب الثاني: اختصاص مجلس الدولة بدعوى تقدير المشروعية

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 98/01( من القانون العضوي، رقم 9نصت المادة )
آخر درجة بالطعون و ، على أن يختص مجلس الدولة أول المعدل والمتمم وتنظيمه وعمله

. )1 (بتقدير مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولةالخاصة 
، وذلك لس الدولة بدعوى تقدير المشروعيةلذلك سنتطرق في هذا المطلب لاختصاص مج

من خلال ثلاثة محاور هي: مفهوم دعوى تقدير المشروعية، وتحريك دعوى تقدير 
 شروعية.المشروعية، وسلطات القاضي بدعوى تقدير الم

 مفهوم دعوى تقدير المشروعية: الفرع الأول

ثلاث نقاط أساسية وهي:  دعوى تقدير المشروعية سنتعرض بالدراسة إلى للإحاطة بمفهوم
 تعريف دعوى تقدير المشروعية، ثم خصائصها، وشروط قبولها.

                                                           

  .145عمر غول، المرجع السابق، ص ـ  ـ1
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القضاء هي الدعوى التي يرفعها صاحب الشأن أمام تعريف دعوى تقدير المشروعية: أولا: 
قرار مشروعيته من عدمها . )1 (المختص، بغرض المطالبة بفحص مشروعية قرار إداري، وا 

 98/01( من القانون العضوي 2/ 9وقد نصت عليها المادة )

النظر في مدى صحة أركان القرار الإداري. وترفع هذه  في ينحصر عمل مجلس الدولة
الدعوى للمجلس إما بطريق مباشر أو غير مباشر )الإحالة(، كما هو الحال في دعوى 
التفسير. وتنحصر مهمة القاضي في التأكد من مدى مطابقة هذا القرار من حيث أركانه 

 .)2 (تع بقوة الشيء المقضي فيهللنصوص القانونية المعمول بها ليصدر قرارا في الأخير يتم

تتميز دعوى تقدير المشروعية بجملة من خصائص دعوى تقدير المشروعية: ثانيا: 
 الخصائص التي تميزها عن غيرها من الدعاوي القضائية وهي: 

 أو دفع قضائي ليست دعوى المشروعية مجرد تظلّم أو طعن إداري،دعوى قضائية:  . أ
ترفع أمام جهة قضائية مختصة، طبقا للإجراءات بذاتها و دعوى قضائية منفصلة لكنها 

 المنصوص عليها في القوانين الإجرائية الخاضعة لها، وبالتالي فهي تعد دعوى قضائية
. ونظرا للطابع القضائي لدعوى المشروعية فهي محددة إجراءات رفعها بموجب القانون

لى غاية مرحلة صدور تخضع لمجموعة من الإجراءات التي تحكمها، من مرحلة رفع ها وا 
ذا صدر الحكم أضفي عليه حجية الشيء المقضي فيه   .  (3)الحكم القضائي. وا 

تعتبر دعوى تقدير الشرعية من دعاوى قضاء الشرعية، من دعاوى قضاء الشرعية:  . ب
 لأنها تنصب على القرارات الإدارية والأحكام القضائية والإدارية النهائية لمراقبة وتقدير

                                                           

  .290عبد الرحمن جيلالي، المرجع السابق، ص  ـ ـ1

بسكرة، –ضر جامعة محمد خيمنشور بمجلة العلوم الانسانية ، الاختصاصاترشيدة العام، مجلس الدولة كجهة مستقلة من حيث ـ  2ـ
 الجزائر

عائشة غنادرة، دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعية، مذكرة ماجستير، جامعة الوادي، كلية الحقوق، الجزائر،  ـ3ـ
  .17-16، ص 2013/2014س 
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حماية شرعية الأعمال الإدارية والأحكام لتهدف يتها، ولأن هذه الدعوى مدى شرع
القضائية الإدارية، ولأن عملية تحريك وممارسة هذه الدعوى يتم على أساس مسائل 

.(1) الشرعية
 

تعد دعوى تقدير الشرعية دعوى قضائية إدارية موضوعية دعوى موضوعية عينية:  . ت
وتكتسب دعوى تقدير الشرعية هذه الطبيعة  ذاتية. وعينية وليست دعوى شخصية أو

والصفة لأنها تنعقد على أساس مركز قانوني عام هو مسألة مدى شرعية الأعمال 
الإدارية والأحكام القضائية الإدارية النهائية، ولأن هذه الدعوى تنصب في أغلب مراحلها 

صب على الجهة على الأعمال الإدارية ذاتها أو الأحكام القضائية الإدارية، ولا تن
.(2) الإدارية التي أصدرت الحكم القضائي الإداري النهائي

 

حماية شرعية لتهدف ر المشروعية دعوى وقائية لأنها تعد دعوى تقدي (:3) دعوى وقائية . ث
حماية مصالح ذاتية لتهدف القضائية الإدارية أساسا، ولا  الأعمال الإدارية والأحكام

أساسا، حيث أن دعوى تقدير الشرعية وسيلة قضائية وقائية لحماية مبدأ الشرعية في 
 الدولة بصفة عامة، وحماية الأعمال والأحكام القضائية الإدارية بصفة خاصة. 

شرعية لقبول دعوى تقدير مدى  يشترطشروط قبول دعوى تقدير المشروعية: ثالثا: 
 التي ترفع أمام مجلس الدولة باعتبارها دعوى قضائية ما يلي: القرارات الإدارية 

لتي ترفع أمام القضاء دعوى تقدير مدى الشرعية ا من ناحية المبدأ فإن الطعن: محل  -1
  ن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمامالتي تصلح لأ تالقراراتنصب إلا على  الإداري لا

 .(4) مجلس الدولة
                                                           

 .11، ص2009 ، س2في القضاء الإداري، دار هومة، الجزائر، ط  دعوى تقدير الشرعيةعمار عوابدي، ـ 1ـ

  .11، نفس الصفحة  نفسه المرجع دعوى تقدير الشرعية في القضاء الإداري، عمار عوابدي، ـ ـ2

 عمار عوابدي، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ـ3ـ

 .195محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  ـ 4ـ



 مجلس الدولة قاضي اختصاص  :                              الفصل الأول
 

 
66 

دعوى تقدير المشروعية ما يشترط عموما في أي دعوى يشترط في الطاعن في الطاعن: -2
 .(1) ( من )من ق إ م إ،( أي الصفة والمصلحة والأهلية(13إدارية طبقا للمادة ) قضائية

( من )ق 15( و )14وتطبق عليها الشروط الواردة في المادتين )عريضة افتتاح الدعوى: -3
( "ترفع الدعوى أمام 14المادة ) الخاصة بالدعاوى القضائية عموما، حيث نصت (2)إ م إ( 

المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله 
( على وجوب 15كما نصت المادة ) دد من النسخ يساوي عدد الأطراف".أو محاميه، بع

ها في عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبول الشكلية توفر مجموعة من البيانات
 :(3) شكلا، وهي

 تحديد الجهة القضائية التي ترفع الدعوى أمامها 

 ولقب المدعي وموطنه اسم 

 خر موطن لهليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآولقب وموطن المدعى ع اسم 

  الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو
 الاتفاقي

  والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوىعرض موجز للوقائع 

  إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى. الاقتضاءالإشارة عند 

مثل دعوى  في ذلك يتقيد رفع دعوى تقدير المشروعية بميعاد معين، مثله لا الميعاد: -4
 .(4)التفسير

 

                                                           

  .196المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي، الوجيز في ـ 1ـ

 ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 15و 14أنظر: المادتين  ـ2ـ

 .69-68للمزيد من التفاصيل أنظر: ليلى جمال، المرجع السابق، ص ص  ـ3ـ

 .215بق، ص محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، المرجع السا ـ4ـ
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 تحريك دعوى تقدير المشروعية الفرع الثاني:

مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيها أمام القضاء الإداري تحرك دعوى تقدير وفحص 
 :(1) بذات الطريقتين المتعلقتين بدعوى التفسير وهما

وهي الطريقة المتبعة في الدعاوي القضائية الإدارية. إذ يكفي أن الطريقة المباشرة: أولا: 
تتوفر في الطاعن الصفة والمصلحة والأهلية من أجل مباشرة دعوى تقدير المشروعية أمام 

 .(2)مجلس الدولة لما يكون قاضيا ابتدائيا ونهائيا 

تقدير مشروعية القرار تحرك دعوى (: 3) الطريقة غير المباشرة )الإحالة القضائية(ثانيا: 
الإداري بالطريقة غير المباشرة أمام القضاء العادي بالمحاكم المدنية، وذلك ما يخلق 
صعوبة. وكذلك الأمر إذا حركت دعوى تقدير مشروعية القرار الإداري أمام القاضي 

 الجنائي. ومظاهر هذه الصعوبة هي:

 في الأصل لا يجوز ة: المحاكم المدنية ومدى قدرتها على الفصل في المشروعي
للمحاكم المدنية تقدير مدى مشروعية قرار إداري، لكنه يعتبر في نفس الوقت بمثابة 
دعوى تدخل ضمن اختصاصها، ويرتبط حلها مدنيا بضرورة الفصل بمدى قانونية القرار 

 الإداري من عدمه.

 في بعض  ةيجوز للمحاكم الجزائيئية على تقدير المشروعية: جزادى قدرة المحاكم الم
لإدارية التي تنتج عن الحالات أن تقوم بالفصل في منازعات تتعلق بمشروعية القرارات ا

تتعلق بقرارات تنظيمية قانونية، وأيضا عندما تثار مشروعية و أمامها  يتم عرضها ىدعاو 
أمام القاضي الجزائي ومرتبطة بالملف المعروض أمامه.  القرار التنظيمي بصورة عارضة

                                                           

  .196محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص ـ  ـ1

  .70-69ليلى جمال، المرجع السابق، ص  ـ2ـ

  .148-147عمر بوجادي، المرجع السابق، ص ـ 3ـ
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ولتمتعه بشمولية الاختصاص القضائي يمثل قاضي الدعوى الرئيسية  الجزائي فالقاضي
بالإضافة إلى الوسائل والطلبات العارضة التي يحتج بها المتقاضون بمناسبة تلك 

يعاقب  "( 1) ( من قانون العقوبات التي نصت على459الدعوى، وذلك طبقا للمادة )
أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة دج ويجوز  20.000دج إلى  10.000غرامة من ب

أيام على الأكثر، كل من يخالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة 
 .الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة"

 : سلطات القاضي بدعوى تقدير المشروعيةالفرع الثالث

الإداري  ـ في الفصل بمشروعية القرار مجلس الدولةتنحصر سلطات القاضي الإداري ـ 
رت فيه الشروط القانونية. ويصدر القاضي الإداري حكمه في شكل إذا توف المعروض عليه

ذا كشف القاضي عيبا في القرار  قرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه. وا 
قرار قضائي نهائي حائز لقوة الإداري يخالف القواعد القانونية )المشروعية( فإنه يحكم ب

اضي المختص لا . والق(2) الشيء المقضي فيه بعدم مشروعية القرار، ويبلّغ إلى ذوي الشأن
 :(3) يتمتع بأية سلطة كما سنبينه

 لغاء القرار، كما هو الحال في دعوى الإلغاءليس له سلطة لإ 

  معنى واضح للقرار الغامض والمبهم، كما هو الحال في دعوى التفسير يحددليس له أن 

                                                           

، المؤرخة 25العقوبات، ج ر، العدد ، المتضمن قانون 28/04/2020، المؤرخ في 20/06، من القانون رقم 459أنظر: المادة  ـ1 ـ
 .29/04/2020في 

، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ذكره؛ وللمزيد من التفاصيل حول ذلك أنظر: ليلى حمال، 296أنظر: المادة  ـ2ـ
 .72-71المرجع السابق، ص 

  .197السابق، ص محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع  ـ ـ3
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  بعد معاينة وفحص القرار من حيث الأركان التي تقوم عليها –يقوم قاضي المشروعية و
 :(1) بالتصريح إما

 بمشروعية القرار المطعون فيه، إذا كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد.  -

 بعدم مشروعيته إذا كانت مشوبا بعيب من العيوب.   -

)عمل قضائي( حائزا لقوة الشيء المقضي به، ويلزم الصادر  في الحالتين، يكون القرار  -
 القاضي العادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  محمد الصغير بعلي، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.ـ 1ـ
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 وقف تنفيذ القرارات الإداريةو الاستعجال المبحث الثالث: اختصاص مجلس الدولة بدعوى 

أوضح المشرع الجزائري في )ق إ م إ( قاعدة عدم وقف تنفيذ القرارات الإدارية، لأنها تتمتع 
القانون أثناء إصدارها لقراراتها  فقد تعتدي الإدارة علىبالقوة التنفيذية في مواجهة الأفراد. 

ة. وشروط قانونية وقضائينزاعات إدارية يحتاج الفصل فيها اتباع إجراءات  بمناسبتهافتثور 
الإداري للمطالبة  تُرفع أمام القضاء استعجاليةإلى طريقة استثنائية  لذلك فإن المُشرِّع لجأ

. وسوف نتحدث في هذا المبحث عن هذه الطريقة (1) القرارات الإداريةبإيقاف تنفيذ 
الأول، ثم  المطلبالاستثنائية أو الاستعجالية من خلال التطرق إلى القضاء الاستعجالي في 

 الثاني. المطلبعن وقف تنفيذ القرارات أمام مجلس الدولة في 

 القضائي الاستعجالالأول:  المطلب

يعتبر القضاء الإداري الاستعجالي طريقا من طرق تسهيل إجراءات التقاضي للمتقاضين، 
طريقا . لذلك يمكن اعتباره وكذلك لربح الوقت لتبسيط الإجراءات إليه كوسيلة أحيث يُلْجَ 

، من أجل اتخاذ التدابير الانتظارالتي لا تقبل  الاستعجاليةله في الحالات  أُ استثنائيا يُلْجَ 
 . (2) اللازمة لحماية الحقوق من الضياع إلى غاية الفصل فيها بأحكام قطعية

 مفهوم الاستعجال القضائي وخصائصه: الفرع الأول

تعريف الاستعجال القضائي فقها وقضائيا لا بد من تعريف الاستعجال القضائي: أولا: 
   (.3وكذلك في التشريع الجزائري )

عرف جانب من الفقه الاستعجال القضائي بأنه "مجموعة من القضائي فقها:  الاستعجال-1
التدابير تتخذها الجهة المختصة بصفة وقتية لحماية حق يحدق به خطر مما قد يعرضه 

                                                           

  .72ليلى جمال، المرجع السابق، ص  ـ  ـ1

المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة العلوم الإنسانية،  08/09الإدارية في ظل القانون  الاستعجاليةعباس زواوي، الدعوى ـ  2ـ
  .212، ص 2013، الجزائر، ماي 30/31بسكرة، العدد –جامعة محمد خيضر 
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. كما عرفه آخرون بأنه " الضرورة (1)وعادي" يءبطللضياع إذا ما تم البت فيه بطريق 
تأخيرا، أو أنه الخطر المباشر الذي لا يكفي لاتقائه رفع الدعوى بالطريق  للا تحتمالتي 

 .(2)المعتاد حتى تقصير المواعيد"
: اتفق القضاء الجزائري مع الفقه في تعريف الاستعجال ءاالاستعجال القضائي قضا-2

بأنه كل حال يترتب عنه ضرارا لا يمكن تداركه في المستقبل. القضائي فحدد مفهومه 
إ  )قأو في ظل  م( الملغىا عدة قرارات سواء في ظل )ق إ وقد أصدرت المحكمة العلي

"متى كان من المقرر قانونا أن  أنهالعليا م إ( الحالي. فجاء في أحد قرارات المحكمة 
 اختصاص قاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوافر حالة الاستعجال، وهو يستخلصها من

ملابسات وظروف القضية، فإذا ما عاينها كان عليه أن يأمر باتخاذ تدبير يهدف إلى 
المحافظة على حقوق الأطراف، دون المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق 

 . (3) فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون"اختصاصه، 

وأن القاضي عناصر الاستعجال  وأنه ما استقر عليه القضاء هو التركيز بالضرورة على
توافر عنصر يكون على مدى الاستعجالي أول ما يبسط رقابته على النزاع المعروض أمامه 

وذلك باتخاذ تدبير تحفظي مؤقت،  من أي ضرر،للحق الاستعجال لإضفاء الحماية الوقتية 
 القصوى.الضرورة  تبرره حالة ضرورة أو الخطر المحدق أو

نَصَّ المُشرِّع الجزائري على الاستعجال الفوري في المادة قانونا:  ئيالاستعجال القضا-3
( من )ق إ م إ( التي نصت "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون 919)

                                                           

في المادة الإدارية، بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء، المملكة المغربية، سنة التكوين  الاستعجاليرضوان قافو، القضاء  ـ1ـ
  .06، ص2015/2017

لهام موساوي، القضاء  ـ2ـ العادي في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة ماستر، جامعة عبد  الاستعجاليكريمة حجوط وا 
  .07، ص 2014/2015الحقوق، الجزائر، س ، كلية -بجاية –الرحمن ميرة 

، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 08/09في ظل أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  الاستعجاليةمحمد زيدان، الإجراءات   ـ3ـ
  .15-14، ص 2017/ 2016، كلية الحقوق، س -01-
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جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا  إلغاء كلي أوموضوع طلب 
. كما أشار (1)القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك..."

إلى ظروف الاستعجال التي تكون مرتبطة  (2)( من )ق إ م إ( 920المُشرِّعُ في المادة )
خاص المعنويين العامين، أو الهيئات الإدارية التي بالحريات الأساسية المنتهكة من الأش

يختص بها القضاء الإداري أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت تلك الانتهاكات تشكل 
من ق إ م إ ( 921. وأوضحت المادة )(3) مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات

.(4) أو الغلق الإداري الاستيلاءحالة الاستعجال القصوى، وربطتها بحالات التعدي أو 
 

يتميز الاستعجال القضائي بمجموعة من الخصائص خصائص الاستعجال القضائي: -4
:(5) يمكن إجمالها فيما يلي

 

 .يرتبط بعنصر الاستعجال لمنح الحماية القضائية المؤقتة للحقوق 

  أصل الحق وموضوعه. يمسلا 

 .وقتي أو تحفظي لحماية الحقوق 

  َتخلّفُ الخصومُ في الدعوى، لأن الدعوى ملك للقاضي.لا يعيق السيرَ العادي 

 : شروط الاستعجال القضائيالفرع الثاني

( من الدستور. وتكريسا 139أجاز المشرع الجزائري للأفراد اللجوء للقضاء بموجب المادة )
 لهذا الحق يمكن لكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى القضاء الإداري طالبا وقف تنفيذ قرار إداري

                                                           

 ، السالف ذكره.09-08والإدارية ، قانون الإجراءات المدنية 919أنظر: المادة  ـ1ـ

 ، من القانون نفسه.920أنظر: المادة  ـ2ـ

  .75-74ليلى جمال، المرجع السابق، ص  ـ3ـ

 ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 921أنظر: المادة  ـ4ـ

 .213عباس زواوي، المرجع السابق، ص  ـ5ـ
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لذلك فإن قبول دعوى وقف التنفيذ لا تقوم إلا بتوفر مجموعة من الشروط الشكلية . (1)
 والشروط الموضوعية.

 الشروط الشكلية أولا: 

 تتمثل الشروط الشكلية للاستعجال القضائي فيما يلي:

هذا الشرط مُكَرَّس بموجب الاجتهاد القضائي قبل  ظلالدعوى في الموضوع:  رفع .1
( من )ق 926صدر هذا الأخير قنَّنَ المُشرِّعُ هذا الشرط بالمادة ) صدور )ق إ م إ(، فلما

إ م إ( والتي نصت على أنه "يجب أن ترفق عريضة إلزامية لوقف تنفيذ القرار الإداري أو 
. وهذا (2) بعض آثاره تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عريضة دعوى الموضوع"

 رفعالشرط ليس مطلقا لأنه يخص وقف التنفيذ فقط، ففي بعض الأحيان يكون من اللازم 
دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الاستعجالية لوقف تنفيذ قرار إداري، وقبول طلب 

. كما (3) المدعي بوقف تنفيذ قرار لم ينازع في عدم مشروعيته أمام قضاء الموضوع
رية للمحكمة العليا هذا الشرط في عدة قرارات من بينها قرار رقم تناولت الغرفة الإدا

)قضية بلدية عين أزال ضد ب. س( وجاء  1990جوان  16، الصادر في 724000
في حيثياته "حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 

الذي صدر عن مجلس  ، استأنفت بلدية عين أزال الأمر الاستعجالي1989جانفي   31
قضاء سطيف، فصل في مواد الإدارية التي أمر بإيقاف الأشغال الجارية على قطعتي 

تم تبليغه وعليه وبدون فحص للأوجه يالأرض المتنازع عليها أن مقرر إدراج القطعتين لم 

                                                           

 ومايليها. 77أنظر: ليلى جمال، المرجع السابق، ص القضائي،  الاستعجالللتفاصيل أكثر حول شروط   ـ1ـ

 ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 926أنظر: المادة  ـ2ـ

، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -الاختصاصنظرية –مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  ـ3ـ
 .154، ص 2009د.ط، س 
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المثارة من طرف المستأنفة حيث أن المستأنف عليهم لم يرفعوا دعوى بطلان ضد مقرر 
المتعلق بإدراج قطعتي الأرض محل النزاع. حيث أن الاجتهاد القضائي استقر الوالي 

على أن القاضي الإداري لا يمنح وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكون مسبوقا بدعوى 
مرفوعة ضده في الموضوع، لأن طلب وقف التنفيذ يعتبر طلبا فرعيا مرتبطا ارتباطا 

(1)..."وثيقا بالدعوى المرفوعة في الموضوع
 

ويترتب على ربط قبول الطلب وفق تنفيذ القرار الإداري بدعوى إلغاء سابقة له أو متزامنة 
بالضرورة التنازل  تبعهالإلغاء " الموضوع"، وذلك سيمعه، أنه في حالة التنازل عن دعوى 

 عن طلب وقف التنفيذ، ولكن إذا تم تقديم دعوى الإلغاء في آجالها فإن تم طلب وقف التنفيذ
ذا ورد الطعن الأصلي خارج الآجا ل القانونية فإنه لا يخضع لأي أجل حسب الأصل؛ وا 

 .(2) طلب وقف التنفيذ باعتباره طلبا فرعيا مرتبطا بالطلب الأصلييجب حينئذ رفض 

إن حالة الاستعجال التي يُشترط فيها تقديم القرار الإداري في  :السابق تقديم القرار الإداري .2
ملف القضية هي الدعوى الاستعجالية التي تهدف إلى وقف تنفيذ قرار إداري. لابد من 

، الإداري في الملف بصفة مباشرة رار( من )ق إ م إ( تشترط تقديم الق919الإشارة إلى أن )
القانون نفسه، أنها تشترط تقديم نسخة من ( من 926لكن يستخلص من أحكام المادة )

( منه فإن 819العريضة في الموضوع وهذا تحت طائلة عدم القبول. ووفق أحكام المادة )
 .(3) لدعوى المذكورة سالفا، وهو وثيقة يجب تقديمها في ملف القضيةاالقرار الإداري محل 

وفي جميع الحالات الاستعجال، بما في ذلك قضايا الاستعجال الفوري، لم يستبعد  المهم أنه
المُشرِّعُ تقديم القرار الإداري السابق قبل تدخل القاضي، إلا في حالة الاستعجال القصوى، 

                                                           

  ومايليها.  131 ، ص1993أنظر:المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الأول، لسنة  ـ1ـ

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة ماجسيتر،  08/09الإداري وفقا للقانون  الاستعجاليريمة مقيمي، القضاء  ـ2ـ
 .03، ص 2012/2013، كلية الحقوق، س -أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي

 .04ريمة مقيمي، المرجع نفسه، ص  ـ3ـ
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حيث يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية بموجب أمر على العريضة 
  .(1) القرار الإداري السابقولو كان ذلك في غياب 

 : الشروط الموضوعيةثانيا

( من )ق إ م إ( الشروط الموضوعية الواجب توفرها لانعقاد 919ذَكَرَ نص المادة )
الاختصاص للقاضي الاستعجالي للنظر في دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري. وهذه الشروط 

 هي:

( من )ق إ م 919إليه المشرع الجزائري في المادة ) شرط بديهي أشار وهوشرط الاستعجال:  .1
من  (924وأشار إليه أيضا في المادة )كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك... إ( "...متى

 "يجب أن تتضمن العريضة...الأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية."  نفس القانون

صر من عناصره. فعنصر إن الاستعجال شرط أساسي لاختصاص القضاء الاستعجالي وعن
الاستعجال يحدد الجهة القضائية المختصة ومدى اختصاصها، وكذا الإجراءات المتبعة 
أمامها، لأن سرعة الإجراء تتطلب قضاءا متخصصا، وتحديد قواعد إجرائية ذات طبيعة 

. كما يجب أن تستمر حالة الاستعجال من وقت رفع الدعوى إلى صدور الحكم، (2)سريعة 
ذا   . (3) فقدت الدعوى عنصر الاستعجال قبل الفصل فيه وجب التصريح بعدم الاختصاصوا 

م يضع تعريفا للاستعجال، واكتفى بتوافر مع كل هذا ينبغي التنبيه إلى أن المُشَرِّعَ الجزائري ل
، حيث أشارت (4) الإداري الاستعجالكشرط أساسي لاختصاص قاضي  حالة الاستعجال

فها ي( من )ق إ م إ( إلى "حالة الاستعجال"، دون أن تعر 924و )( 921( و)920المواد )

                                                           

   .467، ص 2009الأولى، منشورات بغدادي، الجزائر، س  عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة ـ1ـ

 .07ريمة مقيمي، المرجع السابق، ص  ـ2ـ

  .80ليلى جمال، المرجع السابق، ص  ـ  ـ3

  ومايليها. 07، صنفسهريمة مقيمي، المرجع ـ  ـ4
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بعد بسط  تاركة المجال مفتوحا للاجتهاد القضائي ليحدد مفهوم "الاستعجال" حالة بحالة
 . (1) لاثبات مدى توافر حالة الاستعجال من عدمها القاضي رقابته على الملف والوقائع

صرية لها لتعريف حالة الاستعجال أو صياغة قائمة حوالحقيقة إن أية محاولة من المُشرِّع 
 حصر ع الذي يصعب عليهعني تقييد القاضي، فالقاضي أقرب لمعايشة الواقع من المُشرِّ ت

 .(2) ستعجالجميع حالات الا
أشار المُشرِّع الجزائري شرط الجدية )وجود وسائل جدية تشكك في مشروعية القرار(:  .2

( من )ق إ م إ( التي ورد فيها "... متى ظهر له من 919إلى هذا الشرط في المادة )
 التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار..."

ويقصد بجدية الوسائل أو الأسباب رجحان حكم بإلغاء القرار الإداري، فيجب على المدعي 
تقديم أسباب جدية بعريضة الطعن بالإلغاء تبعث على اعتقاد قوي بأن احتمال إلغاء القرار 
وارد، ولأجل ذلك يقوم القاضي الاستعجالي بالتحقيق بالقدر اللازم في جميع وثائق 

كي يتأكد من توفر الأسباب الجدية من عدمها، دون المساس بأصل ومستندات الدعوى ل
 .(3) الوسائل الجدية حكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس انعدمتالحق. فإذا 

ن قيد فحص مدى مشروعية والملاحظ أن المشرع الجزائري في ظل )ق إ م إ( قد خفف م
قاضي وقف  الفرنسي، فقد كان يلزم علىالمٌشرِع القرار واتخذ بذلك نفس المنهج الذي اتخذه 

القديم قبل النطق بتوقيف تنفيذ القرار أن يفحص مدى مشروعيته،  م(التنفيذ في ظل )ق إ 
يوجد وجه خاص من  مثلما يفعل قضاة الموضوع. أما في ظل )ق إ م إ( الجديد فيكفي أن

                                                           

1ـ ـ ذكره.، السالف 09-08 ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية924، 921، 920المواد: أنظر:     

  ومايليها. 136، المرجع السابق، ص2للمزيد من التفاصيل أنظر: مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، جـ  2ـ

على ضوء قانون الإجراءات المدنية  استعجاليآمال يعيش تمام وعبد العالي حاجه، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر  ـ3ـ
، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد الرابع، الجزائر، د.س، ص 08/09والإدارية رقم 

323.  
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الي بوقف مشروعية القرار ليحكم القاضي الاستعجعدم يحدث شك جدي حول شأنه أن 
 .(1) التنفيذ

( من )ق إ م إ( على شرط عدم 918نصت المادة )شرط عدم المساس بأصل الحق:  .3
حيث أن القضاء الإداري الاستعجالي يقتصر على  ،(2) تعلق النزاع بأصل الحق

الإجراءات المؤقتة المتخذة لدرء الخطر المحدق، وبالتالي لا يجب أن يمس بموضوع 
بين الأطراف مساسا من شأنه أن يبدل أو يغير من المركز  الحق، أو موضوع النزاع

القانوني لأحدهما، أو أن يتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع، وهذا 
وضع هذا الشرط هو من أجل التأكيد على  إن ؛(3) ما يعرف بعدم المساس بأصل الحق

بأصل النزاع. وعلى هذا  الطابع المؤقت للتدابير الاستعجالية التي يجب أن لا تمس
الأساس اعتبر مجلس الدولة الفرنسي الطرد من )الدومين( العام على أساس عدم شرعية 

وبالتالي فإن قاضي الوقف  ؛(4) شغل الأمكنة مساسا بأصل الحق وفصلا في الموضوع
يختص بالأمر بوقف التنفيذ طالما لم يمس وقف التنفيذ بحقوق الأطراف، ويشكل مجرد 

تحفظي يهدف إلى منع ضرر قد يلحق بالمدعي عند تنفيذ قرار إداري مخاطب به. إجراء 
إذ يأمر القاضي الاستعجالي بوقف تنفيذ هذا القرار بصورة استعجالية ومؤقتة لحين 

عنه المشرع الجزائري صراحة في المادة  رما عبالفصل في دعوى الموضوع. وهو 
                                                           

  .323آمال يعيش تمام وعبد العالي حاجه، المرجع نفسه، صـ  1

المطلوب مجرد إجراء يحكم به لصالح صاحب الحق الظاهر في الأوراق دون  يقصد بعدم المساس بأصل الحق: "هو أن يكونـ 2ـ
 .حاجة إلى بحث متعمق عن طريق وسائل التحقيق الموضوعية." للمزيد من التفاصيل

–، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري -دراسة تحليلية مقارنة-وتطبيقاتها في الجزائر الاستعجاليةأنظر: عبد الغني بلعابد، الدعوى  
 ومايليها. 18، ص 2007/2008، كلية الحقوق، الجزائر، س -قسنطينة

؛ 93قالمة، كلية الحقوق، الجزائر، ص -1945ماي  08سهيلة بوخميس، مطبوعة الإجراءات القضائية الإدارية، جامعة ـ  3ـ
 .  guelma.dz-https://staf.univمحاضرات منشورة على موقع: 

  .93السابق، ص  سهيلة بوخميس، المرجعـ  ـ4

https://staf.univ-guelma.dz/
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الدولة الدعوى المرفوعة من قبل رئيس ( من )ق إ م إ(. لذلك رفض مجلس 918-2)
مجلس المحاسبة من أجل الفصل عن طريق الاستعجال من ساعة إلى ساعة في تقدير 
مدى قانونية قرار متخذ من طرف المجلس الوطني لنقابة قضاة مجلس المحاسبة مسببا 

 .(1) قراره بعدم الاختصاص
على الرغم من أهميته لم ينص  م:ألا يتعلق القرار محل دعوى وقف التنفيذ بالنظام العا .4

المُشرِّعُ الجزائري على هذا الشرط في )ق إ م إ(، إلا أنه نص عليه في )ق إ م( حيث 
الحالة التي يكون فيها بصدد نزاع  (2) ( مكرر في فقرتها السادسة171استثنت المادة )

ط منذ أمد يتعلق بالنظام والأمن العموميين. وقد تخلى القانون الفرنسي عن هذا الشر 
بعيد، لكونه يُضيّق من نطاق تدخل قاضي الاستعجال الإداري لوضع حد للتصرفات 
التعسفية الصادرة عن الإدارة. ويعتبر هذا الشرط إذا كان المطلوب من قاضي 

تصرفت  دارة. أي أن الإالهيئات العموميةالاستعجال وضع حد لتنفيذ تدبير صادر عن 
التي منحها لها  الاستثنائيةحفاظا على النظام والأمن العموميين، وهذا ما يفسر السلطات 

 . (3) القانون

كذلك نَصَّ قانون البلدية على بعض الإجراءات والتدابير المتعلقة بالنظام والأمن العموميين 
 :(4) التي قد يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ومن بينها

 المتعلقة بالطرق البلدية. الإجراءات 

                                                           

 الاجتماعية، مجلة العلوم -دارسة مقارنة– استعجالينعيمة لحمر، وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض بناءا على أمر ـ 1ـ
   .349-348والإنسانية، جامعة زيان عاشور، العدد الحادي عشر، الجزائر، ص 

 قانون الإجراءات المدنية، السالف ذكره. لمتضمنا 154-66الأمر ، 06، فقرة 171أنظر: المادة  ـ ـ 2

، دار هومة، الجزائر، -ارنةدارسة قانونية، فقهية وقضائية ومق–ـ لحسين بن شيخ آث ملوث، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري 3ـ
  .85-84، ص 2011، س 3ط

، المتعلق بقانون البلدية، ج ر، 2011يونيو  22، المؤرخ في 11/10، من قانون رقم 71/3، 71/2، 69/3، 60أنظر: المواد:ـ 4ـ
 . 2011يوليو  03، المؤرخة في: 37العدد 



 مجلس الدولة قاضي اختصاص  :                              الفصل الأول
 

 
79 

  تولي تحت سلطة الوالي السهر على حسن النظام والأمن العموميين، وعلى النظافة
 العمومية.

 رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن  في حالة الخطر الجسيم والداهم، يأمر
 التي تقتضيها الظروف، ويعلم الوالي بها فورا.

 اهم، بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية.يأمر في حالة الخطر الد 

 .يقوم بتسخير الأشخاص والأملاك 

 وسلامة الأشخاص والأملاك...إلخ المحافظة على النظام العام 

. أما والي (1) رئيس البلدية اتخاذ قرارات تهم النظام والأمن العموميين لزمكل هذه المهام ت
، لذلك (2) والأمن والسلامة والسكينة العامة على النظامالولاية فهو مسؤول على المحافظة 

يملك اتخاذ القرارات التي تُجسّد ذلك. وتوضع تحت تصرفه مصالح الأمن من درك وشرطة 
 . (3) لتطبيق تلك القرارات

لكن هل يتم تطبيق هذا الشرط على اختصاص مجلس الدولة؟ وهل يتم الأخذ به أم لا؟ 
"عندما يتعلق الأمر  على أنه ( من )ق إ م إ( التي نصت1-919)بالتعرض لنص المادة

بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي 
الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار، أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف 

ص من شأنه إحداث شك الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خا
. يُستخلص من نص هذه المادة أن مجلس الدولة لم يشمله (4)جدي حول مشروعية القرار..."

النظام العامين. ويرجع سبب و الشرط الخاص بعدم التعرض للقرارات الإدارية المتعلقة بالأمن 

                                                           

  .85الإداري، المرجع السابق، ص  الاستعجاللحسين بن شيخ آيث ملوث، المنتقى في قضاء  1
  ، السالف ذكره.10-11، من قانون البلدية رقم 75أنظر: المادة  ـ ـ2

  .11/10، من قانون البلدية رقم 97أنظر: المادة ـ  ـ3

  ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 919/1أنظر: المادة ـ  ـ4
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دولة، لأن عدم التطرق المُشرِّع إلى هذا الشرط إلى اختصاص القضاء الاستعجالي لمجلس ال
الإشارة إلى أن  . كما تجدر(1) فكرة النظام العام أصبحت غير ممكنة التحديد لأسباب عديدة

، وهذا تبعا للنظام خرىلأيختلف من قانون لآخر، ومن دولة مفهوم النظام والأمن العموميين 
تشير . وللقاضي الاستعانة في ذلك ببعض القوانين التي للدولة الواحدة القانوني والسياسي

إلى تطبيقات لذلك المفهوم كما هو الحال بالنسبة لقانوني البلدية والولاية، وكذلك القوانين 
المتعلقة بالمظاهرات العمومية والإضراب...إلخ، وذلك يجعل الحكم يختلف من قضية إلى 

 .(2) أخرى
ة ترمي إذا كانت الدعوى الاستعجاليألا يكون الهدف من الدعوى عرقلة تنفيذ قرار إداري:  .5

إلى وقف تنفيذ قرار إداري حَكَمَ فيه القاضي برفض الطلب، يستثني من هذه القاعدة حالة 
القرارات التي تشكل تعديا، وحالة قرارات الاستيلاء، وغلق المحلات أين يجوز طلب وقف 
تنفيذ القرار، وفي الحالات التي نص فيها )ق إ م إ( أو أية نصوص خاصة على خلاف ذلك 

 ( من ) ق إ م إ( على هذا الشرط921ولقد نصت المادة ) .(3) جواز وقف التنفيذ()أي على 
. والحقيقة أنه بفضل تكامل وتطور نظرية التعدي عُرف القضاء الاستعجالي في مجال (4)

وقف تنفيذ القرارات، وتوسع في ربط عدم مشروعية القرارات بنظرية التعدي، ثم استقر على 
المشوبة بلا شرعية صارخة بمثابة تعد يَتعيَّنُ وقفه كلما وصل مرحلة التنفيذ اعتبار القرارات 

 .(5) المادي

 

                                                           

  .306السابق، صعمر بوجادي، المرجع ـ  ـ1

  .87الإداري، المرجع السابق، ص الاستعجاللحسين بن شيخ آث ملوث، المنتقى في قضاء  ـ2ـ

  ومايليها. 154، المرجع السابق، ص2مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج ـ ـ3

  السالف ذكره.، 09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 921أنظر: المادة ـ 4ـ

  .154، المرجع السابق، ص2مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج ـ ـ5
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 المطلب الثاني: وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة

يختص مجلس الدولة في الطعون المرفوعة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية وذلك عملا بما 
-98المعدل والمتمم للقانون العضوي  11/13العضوي رقم ( من القانون 2جاءت به المادة )

التاليين من التعرض  فرعين. لذلك لا بد في ال(2)( من )ق إ م إ( 917، وكذلك المادة )(1)01
 لإجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة، وبيان سلطات قاضي الاستعجال.

 ت الإدارية أمام مجلس الدولةالأول: إجراءات وقف تنفيذ القرارا الفرع

للنظر في وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات  لرفع دعوى أمام مجلس الدولة
 :(3) التالية الإجراءات تباعيلزم ا إدارية المركزية

 :عريضةالإيداع أولا: 

الدولة. ة الضبط بمجلس كتاب فتتاح الدعوى لدىشروط العامة لالمستوفية ل العريضة تكون
غفال لازمة، و وهي  من )ق إم إ(، (17( إلى )13من ) المواد هذه الإجراءات تضمنتها ا 

 الشكل. من حيثالدعوى  عدم قبولإلى يؤدي شرط منها 

في غياب الطعن الأصلي، وذلك  خاص بوضعية قانونية مايقبل طلب مستعجل  لا-1
إلزامية إلى وقف تنفيذ القرار يجب أن ترفق العريضة ( من )ق إم إ( "926) المادة بنص

 الإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع".
                                                           

، السالف 98/01، من القانون العضوي، رقم 09، المعدلة والمتممة لنص المادة 11/13، من القانون العضوي رقم 02تنص المادة  ـ1ـ
 ذكره، على أنه:

وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير، وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية، الصادرة "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى  
  عن السلطات الإدارية المركزية، والهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنية."

أنه: ، السالف ذكره، على08/09 ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية917جاء في المادة ـ  ـ2 
 

بالتشكيلة المنوط بها البث في دعوى الموضوع." الاستعجال" يفصل في مادة     

ـ3
 

  .87-86ليلى جمال، المرجع السابق، ص ـ 
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يثبت رفعها، إنما  بوصل إيداع العريضة أمام جهة الموضوع، وهو ما عُ شرِّ المُ لم يكتف ف
لى وجود ارتباط حقيقي بين ستعجال إاشترط نسخة من العريضة ليطمئن قاضي الا

من القانون  (834) ما تتضمنه المادة وهو دعويين، وأن الوجوه المثارة تتسم بالجدية.ال
الإداري مع دعوى مرفوعة في  أن تتزامن دعوى وقف تنفيذ القرار تشترطنفسه التي ا
 الموضوع.

ع والوجوه ستعجالية التي تحتوي على عرض موجز للوقائيه عريضة الدعوى الاتوج-2
عليه الفصل يتوجب الذي الي للقضية إلى رئيس مجلس الدولة، المبررة للطابع الاستعج
 فيها في أقرب الآجال.

ا، آخذا بعين لمدعى عليه، مع تحديد آجال الرد عليهالعريضةَ لغ رئيس مجلس الدولة يبلت-3
 ستعجال للطلب.الاعتبار صفة الا

محامي معتمد لدى مجلس الدولة،  من قبل وموقعا عليها مكتوبةالعريضة م يتقدوب جو -4
جاء في المادة  مافق و م إ(  من )ق إ (800) في المادة ينستثناء الأشخاص الواردبا
 من القانون نفسه. (905)

الشروط اللازمة في أية دعوى ذات هي وجوب توفر شروط في رافع دعوى وقف التنفيذ، -5
  .والأهلية والصفة، المصلحة،تتمثل في إدارية، و 

تكريسا لمبدأ لا يجب أن تكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها،  ة:المصلح . أ
قائمة وحالة حتى تقبل  المصلحة كما أنه يجب أن تكون هذه دعوى بغير مصلحة.

وذلك بغرض دفع  ،محتملةأن المصلحة وى رغم دعالالدعوى. لكن يجوز استثناءا قبول 
(1) ضرر محدق.

 

كون أن ت وهيانونية . قال الصفةستعجلة يجب أن يكون لرافعها مالدعوى اللقبول  الصفة: . ب
أن يكون رافع ومعناها  اسم الصفة.له مصلحة شخصية مباشرة، وهي التي يطلق عليها 

                                                           

  .320آمال يعيش تمام وعبد العالي حاجه، المرجع السابق، ص  ـ ـ1
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الدعوى هو نفسه صاحب الحق المراد حمايته بالإجراء الوقتي المستعجل أو من يقوم 
(1) مقامه قانونا...

 

لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوفر لدى الخصوم الأهلية  يشترط القاعدة أنه لا الأهلية: . ت
ه من سرعة اللجوء إلى قاضي الأمور ييقتض فر الخطر وما، لأن تو التامة للتقاضي

وعدم المساس بالموضوع من ناحية  ووقتية الأمر الذي يصدره ،المستعجلة من ناحية
د العامة، متى طبقا للقواعرفعها وى المستعجلة ممن لا أهلية له لخرى، يبرران رفع الدعا

وتطبق عليه هنا أحكام القانون المدني وقانون  تخاذ إجراء وقتيكانت له مصلحة في ا
 . (2) ...ومن ينوب عليه قانونا أو يمثله الأسرة  بالنسبة لناقص الأهلية أو فاقدها

 ستعجالالثاني: سلطات قاضي الا الفرع

الدولة كقاضي ابتدائي نهائي في مجال  مجلسَ )ق إ م إ(  الجزائري في عُ رِّ شَ منح المُ 
 في هذه السلطاتتتمثل و  القضائي العديد من الصلاحيات والسلطات. الاستعجال

 وقف تنفيذ القرارات الإدارية. التدابير التحقيقية و 

ختصاص مجلس الدولة في مادة إثبات ، االتدابيروتشمل هذه : أولا: التدابير التحقيقية
 .الخبرة أو التحقيقالأمر ب، و الحالة

حالة الحالة، المعاينة ليقصد بإثبات : ختصاص مجلس الدولة في مادة إثبات الحالةا .1
الحق . إن (3) نتظار لغاية الفصل في النزاعمادية يخشى ضياع معالمها إذا طال الا

دام  ما ثبات الحالة قد يكون قائما فعلا أو محتملاالمطلوب المحافظة عليه في دعوى إ
دامت  حتمالية مامصلحة في إثباته، فالقانون يعترف بالمصلحة ولو كانت ا لصاحبه

                                                           

  .320آمال يعيش تمام وعبد العالي حاجه، المرجع نفسه، ص ـ  ـ1
 .321، صالسابقآمال يعيش تمام وعبد العالي حاجه، المرجع  ـ 2ـ
–، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري -دراسة تحليلية مقارنة–الإدارية وتطبيقاتها في الجزائر  الاستعجاليةعبد الغني بلعابد، الدعوى  ـ3ـ

  .78، ص 2007/2008، كلية الحقوق، الجزائر، س -قسنطينة
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( من 939) الجزائري بموجب المادة عُ شرِّ المُ  أجرى د. وق(1) مشروعة وشخصية ومباشرة
يث ، ح(2) الملغى (من )ق إ م  (171) ما كان معمولا به في المادة لتعديلا )ق إ م إ(

منه  لم يطلب ما لى أنه "يجوز لقاضي الاستعجالع ( من )ق إ م إ(939) نصت المادة
سبق، عريضة ولو في غياب قرار إداري م علىأكثر من إثبات حالة الوقائع بموجب أمر 

بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع  ن خبيرا ليقوم بدون تأخيرأن يعيّ 
ن على عليه المحتمل من قبل الخبير المعيّ  الجهة القضائية، يتم إشعار المدعىأمام 
الحالة، وتوقيع ستعجال أن يقوم بتحديد ويجب على القاضي المختص بالا .(3)الفور"

 ى ذيل العريضة التي قدمها المدعي.ويجوز الأمر بإثبات الحالة عل الأمر الذي أصدره.
يصدره  اولائي اويعد الأمر بإثبات الحالة أمر  .(4) ويجوز أن تكون في ورقة منفصلة

الحكم أو القرار القضائي، لأنه غة اوليست له صي العريضة المقدمة إليه. ضي علىالقا
وز ل هو حكم بإجراء إثبات حالة، لايححكم صادر قبل الفصل في الموضوع، بلا يعد 

، إلا أن إثبات (5) تخلي القاضي عن النزاع ترتب عليهحجية الشيء المقضي فيه، ولا ي
ير ، أو حدوث تغيصورة حية لحالة مادية يخشى زوالها الحالة محاولة إعطاء نموذج أو 

 .(6) الذي يستغرق في موضوع النزاع في أصل معالمها المادية بفعل طول الوقت

                                                           

، كلية الحقوق، -أم البواقي–الإدارية، مذكرة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي في المادة  الاستعجالنعيمة حزام، سلطات قاضي  ـ1ـ
  .63، ص 2012/2013الجزائر، س 

والتي كان  -939المادة –الإدارية المدنية و حول أهم الفروقات التي جاء بها المشرع الجزائري في  قانون الإجراءات للتفاصيل  ـ2ـ
 .475. أنظر: عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق ص -171 المادة–معمول بها سابقا في قانون الإجراءات المدنية 

  ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 939أنظر: المادة ـ 3ـ
  نفسه.من القانون  171/1، تقابلها المادة 77/2أنظر: المادة ـ  ـ4

  من القانون نفسه. 320، تقابلها المادة 298أنظر: المادة ـ   ـ5

حول أهم الفروقات التي جاء بها المشرع الجزائري في  قانون للتفاصيل  .313 -312عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  ـ6ـ
أنظر: عبد ،  -171 المادة–المدنية والتي كان معمول بها سابقا في قانون الإجراءات  -939المادة –الإدارية المدنية و الإجراءات 

 .475الرحمن بربارة، المرجع السابق ص 
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عليه المادتان  تنصتدبير التحقيق اتخاذ أَمْرُ القاضي ب: لأمر بالتحقيق )أو الخبرة(ا .2
يجوز "أنه على ( من )ق إ م إ( 940) نصت المادة. و (1)( من )ق إ م إ( 944و) (941)

 لولو في غياب قرار إداري مسبق أن يأمر بك لقاضي الاستعجال بناء على عريضة
على طلب الخصوم، أو  ايمكن للقاضي بناء ،وعليه. تدبير ضروري للخبرة أو التحقيق"

اءات التحقيق، وأن يعين خبيرا أي إجراء من إجر بالقيام ، ، شفاهة أو كتابةمن تلقاء نفسه
 . ويمكن وصف(2) عدة خبراء لإجراء التحقيق أو الخبرة اللازمة والمطلوبة قانوناأو 

 التي تقوم على الإجراءات الآتية: عمالعن مجموعة من الأ عبارةالتحقيق بأنه 

لأنه إذا كان منطوق قة، قاضي الأمور الإدارية المستعجلة مهمة الخبير بديحدد : الخبرة .‌أ
أمور  والذي يمكن للخبير أن تنصب خبرته على، ستعجالي غامض وغير محددالأمر الا

، وبالتالي يصبح تنفيذ تجعل من مهام الخبير صعبة الإنجاز موضوع الحق، أوبتمس 
إضاعة الوقت في إنجاز خبرات يترتب على ذلك الأمر الاستعجالي محل إشكال، و 

ن على الخبير فيها ، كما يجب تحديد المهلة التي يتعيّ ض المطلوبقضائية لا تفي بالغر 
من )ق إ م  (138) ويجب أن يتضمن تقرير الخبرة حسب المادة. (3) خبرته تقريرإيداع 

 :(4) يلي ماإ( 

 وملاحظات الخصوم ومستنداتهم. ادعاءات 

  ينه في حدود المهمة المسندة إليه.عاعرض تحليلي عما قام به الخبير و 

 .نتائج الخبرة 

 .رفاق الخبرة بالوثائق والمستندات المعتمد عليها  وا 

                                                           

  ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 941و 940أنظر: المادتين ـ  ـ1
  .89-88ليلى جمال، المرجع السابق، ص ـ  ـ2
، المركز الجامعي ببريكة، والاقتصاديةالإداري، مجلة الدراسات القانونية  الاستعجالعبد الرحمن طويرات، تدابير التحقيق في مادة  ـ3ـ

 .139-135، ص 2021، الجزائر، س 01، العدد 04المجلد 
ـ4

 
 ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 138أنظر: المادة ـ 
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نتقال إلى الأماكن من وسائل التحقيق تعد المعاينات والا: ماكنالمعاينة والانتقال إلى الأ .‌ب
يتمكن من معرفة الوقائع المدعى بها ميدانيا، متى كان ذلك للقاضي حتى  عُ شرِّ التي أقرها المُ 

إلى من )ق إ م إ( ( 861) وقد أحالت المادة .لنزاعلإظهار الحقيقة والوصول إلى حل ل مفيدا
بالأمر تقديم  المعني من أجل معالجة هذه النقطة. ويستطيع (149( إلى )146) المواد من

ء إجراإلى الأماكن من أجل نتقال إصدار أمر بالاستعجال قصد طلب إلى قاضي الا
نتقال إلى أن الاالقاضي  ، والتي يرىأو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع  معاينات

من القانون  (146) طبقا لما نصت عليه المادة ضروريا، قتضى الأمرا عين المكان إذا
لأي شخص إذا كان ماع تسأو الاالتقنية،  بالوسائل . ويمكن للقاضي أن يستعين(1) نفسه

عه، ويمكن للخصوم عن معاينة الأماكن، ويوقّ  امحضر  يحرر بذلك. و ضروري الاستماع إليه
 .(2) الحصول على نسخ منه

تحقيق بواسطة سماع الشهود في الخصومة إجراء يأمر القاضي ب: إلى الشهود الاستماع .‌ت
ألا يكون ويجب  عن طريق أمر على عريضة أو عن طريق الاستعجال. الإدارية

أن يكون موضوع الدعوى و  ولكن محتمل الوقوع، القضاءعرض على موضوع الدعوى قد 
 ود. كذلكشهادة الشهبأي  ،أو الوقائع المحتمل عرضها على القضاء قابلة للإثبات بالبينة

يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة لسماع شهادة الشهود بصفة مستعجلة، كحالة ما إذا 
سماع شهادته،  مل تأجيليحت لاا بمرض خطير قد يؤدي إلى وفاته فكان الشاهد مصاب

 . والأهم أن يتم علمأو أنه على أهبة السفر لسبب جدي، وأن بقاءه في الخارج قد يطول
 . (3) ستعجاليةإجراء سماع الشهود عن طريق دعوى امسبق بين طرفي الدعوى على 

                                                           

، من قانون 146. وكذا أنظر: المادة 139الإداري، المرجع السابق، ص  عبد الرحمن طويرات، تدابير التحقيق في مادة الإستعجال ـ1ـ
  ، السالف ذكره.09-08الإجراءات المدنية والإدارية 

  .90-89 ليلى جمال، المرجع السابق، ص ـ   ـ2
، 151و 150. وكذا أنظر: المواد: 141الإداري، المرجع السابق، ص  الاستعجالعبد الرحمن طويرات، تدابير التحقيق في مادة ـ 3ـ

 من قانون الإجراءات الجزائية، السالف ذكره.
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دعوى ل في حالة رفع المعني: أمر الإدارة بتمكين المدعي بنسخة من الوثائق أو بمعلومات .‌ث
حوزة الإدارة، فإنه يلجأ إلى ، وكانت الوثائق الثبوتية بأي شخص آخر ضد الإدارة أو ضد

 الأمرَ  طلبُ من )ق إ م إ(، في (940) الإداري مستندا على نص المادة الاستعجالقاضي 
قة نسخة من الوثي الطالب تسليمفي إلزام الإدارة ب ذلك تمثل، ويالتحقيق من تدابير بتدبير

دعواه أمام قاضي الموضوع أو أمام موضوع  فيالموجودة بحوزتها، والتي تكون منتجة 
 .(1) ستعجاليالا القاضي

إصدار أوامر تتعلق بالتدابير ز لقاضي الاستعجال يجو : ثانيا: وقف تنفيذ القرارات الإدارية
وجهين، هما ظروف  يتحقق ذلك عبرو  بوقف تنفيذ القرارات الإدارية.وذلك تة المؤق

 .(2) (2ستعجال القصوى)حالة الا(، و 1ستعجال)الا

عندما يتعلق "( من )ق إ م إ( 919) نصت على هذه الحالة المادة: ستعجالالا ظروف .1
جزئي، يجوز  إلغاء كلي أو ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب الأمر بقرار الإداري
ثار معينة منه، متى كانت أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار، أو وقف آ لقاضي الاستعجال

التحقيق وجود وجه خاص خلال ظهر له من ا ما ذه إووقف ظروف الاستعجال تبرر ذلك.
عندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل  من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.

لتنفيذ عند الفصل في موضوع قف افي طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال، ينتهي أثر و 
ستعجال استنادا إلى تطبيق حالة ظرف الا لسلطات قاضييمكن  . لذلك"الطلب

ستعجال في مادة بيق المالي )أ(، والاستعجال في مادة التسأن تمتد إلى الا الاستعجال
 .(3) ستعجال في المادة الجبائية )ب(، والاالعقود والصفقات

                                                           

.141عبد الرحمن طويرات، المرجع السابق، ص ـ  ـ1 
  

  .314عمر بوجادي، المرجع السابق، صـ  ـ2
 .315عمر بوجادي، المرجع السابق، ص ـ  3ـ
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يجوز "( من )ق إ م إ( على أنه 942) نصت المادة: التسبيق الماليستعجال في مادة الا . أ
لدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة تعجال أن يمنح تسبيقا ماليا لسلقاضي الا
دفع هذا ع َ ضِ خْ أن يُ  بصفة جدية. ويجوز له ولو تلقائيالم ينازع في وجود الدين  الإدارية، ما

القاضي  قد ربط إجازةَ  عَ مشرِّ ن أن الُ تبيّ يهذه المادة  خلال تحليل. ومن "التسبيق لتقديم ضمان
مسجلة أمام المحكمة  ،وجود دعوى في الموضوع هما:التسبيق المالي للدائن بشرطين  حَ نْ مَ في 

بالإضافة إلى ذلك، و  الدين بصفة جدية.يخص وجود  دم وجود منازعة في ماعة، و الإداري
ن  أي حتى-ي ولو بصفة تلقائية ستعجالي الإدار يمكن للقاضي الا طلبه أطراف الدعوى يلم وا 

التسبيق المالي لتقديم ضمان يتم تقديره من طرف  أن يخضع عملية دفع- ستعجاليةالا
 .(1) القاضي نفسه

الجزائري  عُ شرِّ ستحدث المُ ا :ستعجال في مادة إبرام العقود الإدارية والصفقات العموميةالا  . ب
( من )ق إ م إ( اللتين تضمنهما الفصل 974) و (946) هذه الدعوى بموجب المادتين

ت أمام الجهات القضائية المتعلق بالإجراءا الخامس من الباب الثالث من الكتاب الرابع
حيث جاء في نص ، (2)ستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات""الاتحت عنوان  الإدارية
المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة "يجوز إخطار من )ق إ م إ( أنه  (946) المادة

المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية  لتزامات الإشهار أوالإخلال با
يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد، والذي قد  والصفقات العمومية.

أو عندما  ،ك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا لزم العقديتضرر من هذا الإخلال، وكذل
من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية. يجوز إخطار المحكمة العقد يبرم 

أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال  يمكن للمحكمة الإدارية الإدارية قبل إبرام العقد.

                                                           

المركز في أحكام القضاء الإداري الجزائري، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية،  الاستعجالعبد الكريم بن منصور،  ـ1ـ
  .124، ص2017العدد الثالث، الجرائر، س الجامعي علي كافي تندوف، 

في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة ماجستير، جامعة وهران، كلية الحقوق،  الاستعجالأمينة غني،  ـ2ـ
  .194الجزائر، د.س، ص 



 مجلس الدولة قاضي اختصاص  :                              الفصل الأول
 

 
89 

أن  . ويمكن لها كذلك وبمجرد إخطارهال فيه..لتزاماته، ويحدد الأجل الذي يجب أن يمتثلا
 . (1)( يوما"20ولمدة لا تتجاوز عشرين ) إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءاتتأمر بتأجيل 

 ق نص هذه المادة علىيطبحول مدى إمكانية ت يمكن إثارته يتمحور الإشكال الذيإن 
 الاختصاص الاستعجالي أمام مجلس الدولة؟

يمكن أن  تساؤلاللكن لى ذلك، أي إشارة إ جدلا ن المادة المذكورةضمون م وعند تفحص
حق  فإلى من يعود .إداري مركزيموظف من طرف  د أبرمقفي حالة كون العقد  يطرح

الإجابة إلى المحكمة الإدارية؟ فإذا كانت  ذلك هل يعود؟ النظر في بند تأجيل إمضاء العقد
أو  توجيه للاختصاص على أساس عضوي حالة سوءأمام فإننا نجد أنفسنا  بنعمهنا 

ذاختصاص مجلس الدولةيعود أصله إلى ا موضوعي  حدوث مثل ما نا استحالةتصور  . وا 
 الإداريينعقود المبرمة من الأشخاص ل( من )ق إ م إ( عدا ا946) جاء في نص المادة

التي يتم إبرامها  عقود الإدارية والصفقات العموميةنا جانبا كبيرا من المل، نكون قد أهينالمحلي
والصفقات الإدارية  دث للعقوديح مامثل هارضتعي قد يالتقبل الهيئات الإدارية المركزية، و من 

 .(2) المنافسةو  لطابع المركزي في حالة الإخلال بالتزامات الإشهارذات ا

، على هذه الحالةما يدل  ( من )ق إ م إ(921) المادةب وردحالة الاستعجال القصوى: -2
بكل ستعجال أن يأمر على أنه "في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الافنصت 

دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة،  التدابير الضرورية الأخرى
ي، ستيلاء أو الغلق الإدار وفي حالة التعدي أو الا ولو في غياب القرار الإداري المسبق.

 . "نفيذ القرار الإداري المطعون فيهأمر بوقف تستعجال أن ييمكن أيضا لقاضي الا

ستعجال القصوى، يجوز لقاضي في حالة الا هأن هو يمكن استنتاجه من نص هذه المادة ما
في  كان ذلك ستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية، بموجب أمر على العريضة، ولوالا

                                                           

  ، السالف ذكره.09-08، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 946أنظر: المادة ـ  ـ1
  .316للتفاصيل أكثر أنظر: عمر بوجادي، المرجع السابق، ص ـ ـ2
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رِّعُ تقديمه في جميع حالات المُش هذا الأخير لم يستبعد المسبق. يالقرار الإدار غياب 
 .(1) هذه ستعجال القصوىفي حالة الاستعجال إلا الا
 الصور التالية: واحدة منستعجال القصوى بقع حالة الاوت
 مما يشكل تعديا. وكلما كان في التصرف الإدارة التصرف الصادر عن  يقصد به: (2)التعدي

المرتبطة بأية صلاحية من غير الأساسية حدى الحريات مساس بحق الملكية أو إ
عليها التي نصت في هذه الحالة ع بها الإدارة في ممارسة سلطاتها. الصلاحيات التي تتمت

فر ثلاثة ( من )ق إ م إ( يجب على قاضي الاستعجال الإداري التحقق من تو 921) المادة
 هي: شروط

 .قيام الإدارة بعمل مادي  -

 جسيمة.المشروعية  بلا اتصرف مشوبأن يكون ال -

 لفرديةالمساس بالحريات الأساسية والحقوق ا -

 ويعتبر استيلاء عقار يوجد في حيازة شخصل الإدارة عُ زْ نَ  يقصد بالاستيلاء: الاستيلاء .
ستيلاء تقوم به الإدارة خارج الإطار الذي حدده القانون غير شرعي على ملكية، كل ا

 .(3) المنفعة العامة المدني والقانون المتعلق بنزع الملكية من أجل

  :لات التجارية الصادر عن الإدارة للمح الغلقُ  يقصد بالغلق الإداري ذلكالغلق الإداري
الغلق الإداري . و (4) المقاهي والمطاعم أو الورشات والمخازن...إلخ مثل، ةأو المهني

يقتصر على غلق المحلات التي  لا( من )ق إ م إ( 921) المنصوص عليه في المادة
من قانون الإجراءات الجبائية،  (146) وفقا للمادةحصيل ديونها تمارسه إدارة الضرائب لت

                                                           

  .92ليلى جمال، المرجع السابق، ص  ـ  ـ1
 .115-114ريمة مقيمي، المرجع السابق، ص ــ 2
  .111عبد الغني بلعابد، المرجع السابق، ص  ـ3ـ 
  .204الإداري، المرجع السابق، ص الاستعجاللحسين بن شيخ آث ملوث، المنتقى في قضاء  ـ ـ4
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عقابي ضد صاحب المحل أو  كتصرف ستخدم الغلقإنما يشمل كل قرار إداري ي
ن مجلس الدولة في مجال القضاء وعليه فإن القرارات القضائية الصادرة ع المؤسسة.

 :(1) يلي ماالاستعجالي تتميز ب

 أصل الحق.تمس  رات قضائية مؤقتة لاقرا -

 القضائية. المداولةتصدر عن طريق قرارات  -

 .تتعلق بها مستجدات إلا إذا ظهرت هالا يجوز للقاضي أن يتراجع عنقرارات  -

 ا، وينص فيهة يجب أن تحترم شكليات الأحكام القضائية. فتكون مسببةقضائيقرارات  -
 على المواد القانونية التي طبقها.

القضاء  ة الصادرة عن مجلس الدولة في مجالالقرارات القضائي تضمنما يجب أن تك      
 :(2) يلي ما الاستعجالي

 وعناوين محاميهم. أسماء وألقاب ومهن ومواطن الخصوم، وكذلك أسماء -

 حتوته من أسانيد.ا المذكرات المقدمة وما -

 أسماء أعضاء المحكمة التي نطقت بالحكم مع التنويه بالعضو. -

 ممثل النيابة العامة. اسم -

 وسماع أقوال النيابة العامة.تلاوة التقرير  -

 .ضرين بالجلسة إذا اقتضى الأمرستماع لمرافعة محامي الخصوم الموكلين الحاالا -

 إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية. -

 رئيس الغرفة والعضو المقرر وكاتب الجلسة.من طرف أصل الحكم يع وقت -

سمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه. من تاريخ التبليغ الر  تعجاليوتترتب آثار الأمر الاس
 ويبلغ أمين ضبط الجلسة  غير أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره.

غة التنفيذية في الحال، مقابل ممهورا بالصي ،منطوق الأمرالخصومَ - أمر من القاضيب   -
 .(3)ذلك  الاستعجاليلام إذا اقتضت ظروف ستوصل ا

                                                           

  .93ليلى جمال، المرجع السابق، ص ـ  ـ1
  .318للتفاصيل أكثر أنظر: عمر بوجادي، المرجع السابق، ص ـ ـ 2
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  الفصل الأولاخلاصة 

العليا في النظام  الجهة القضائية هر اعتببامجلس الدولة تناول الفصل الأول تم  خلال من

بصفته  التي مُنحت له ئيةالقضا الاختصاصاتمجموعة  بتحديدو  الجزائري. القضائي الإداري

قاضي درجة أولى وأخيرة. وتلك الاختصاصات تتنوع تبعا للوظائف التي يقوم بأدائها. فهو 

طوية تحت لصادرة عن الأشخاص المنا المرفوعة ضد القرارات الإدارية في الدعاوييفصل 

تتعلق تلك القرارات بالسلطات الإدارية المركزية، والهيئات و  اختصاص مجلس الدولة.

لرقابة مجلس الدولة كقاضي ، والمنظمات المهنية الوطنية، مما يخضع نيةالوطالعمومية 

ختصاص القضائي لمجلس الدولة بالنظر في القضايا كما ينعقد الا ولى وأخيرة.درجة أ

ويكون صاحب ، رية الصادرة عن الأشخاص القانونيينالمرفوعة أمامه ضد القرارات الإدا

له  لوَّ كما خَ  الإلغاء. دارية، فينظر في دعاوىالقرارات الإ الاختصاص بفحص المشروعية

خرى تتعلق بتفسير القرارات الإدارية الغامضة، وفحص مدى القانون اختصاصات أ

من القانون العضوي  (9) في المادةا تصدر عن الأشخاص المذكورين مشروعيتها، لمَّ 

ختصاص أيضا الا ولةمجلس الد لَ وَّ الجزائري خَ  عَ شرِّ كما أن المُ  المتعلق بمجلس الدولة.

 الخاصةالمصالح لمصالح العامة و قف تنفيذ القرارات الإدارية صيانة لو الاستعجال و بدعوى 

  للأشخاص.
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  الاختصاصالطعون ومسائل امجلس الدولة قاضي فاصل في  الثاني:الفصل 

يَإطارَممارستهَلوظيفتهَختصاصاتَفجملةَمنَالاَالجزائريَلمجلسَالدولةَعَ ر شََ المَ َلَ وَ خَ 
َالطعَالقضائية. َفي َوالفصل َالنظر َيتولى َالأفهو َضد َإليه َالمرفوعة بتدائيةَالاَحكاا ون
اَمنَحكيثَالموضوعَ َالمطعونَفيهاحكاوبالتاليَمراجعةَالأَنَالمحكاا َالإدارية،عالصادرةَ

َقاضيَا َبصفته َالصاَ.ستئنافوالقانونَمعا َبالنظرَفيَالأحكاا  َيختصَأيضا َعنَاما درة
يتولىََفهوَ.ختصاصهَبالنقضاانتَنهائية،َوهذاَفيَإطارَاَولوَالجهاتَالقضائيةَالإدارية

َالمطعونَفيهاحكامراجعةَالأ ونَأنَيتعدىَإلىَالموضوع،َوهذاَدَمنَحكيثَالقانونَفقطَا 
َختصاصأيضاَبمسائلَالاَمجلسَالدولةَىَذلك،َيختصبالإضافةَإلَنقض.َقاضيبارهَعتبا

َموضوعَالا َيصطد  َالمَ تَتختصاصَبإشاالاعندما َالقضائية َالجهة َبأيلولة َلهاَوَ خَ تعلق ل
َدوَعالدولة،َويَبينَالمحكاا َالإداريةَأوَبينَمحكامةَإداريةَومجلسَ،َسواءالفصلَفيَالقضية

َ.(1)َختصاصرتباط،َوتسويةَمسائلَالاالاوَختصاص،َعَالالهَالبثَفيَثلاثَمسائلَهيَتنازَ

والتيَجاءَفيهاَ"يمثلَمجلسَالدولة2020ََمنَالتعديلَالدستوريَلسنة179ََونجدَأنَالمادةَ
َالأخرى َوالجهات َالادارية َوالمحكاا  َللاستئناف َالإدارية َالمحكاا  َلأعمال َالمقومة َالهيئة

َجهةَ َوأنَالتعديلَالدستوريَأنشأ َنجد َالمادة َومنَخلالَهذه "َ َالإدارية الفاصلةَفيَالمواد
تاونَالأحكاا َالصادرةَعنهاَمحكلَطعنَبالنقضََاستئنافيةهيَمحكاا َإداريةَقضائيةَجديدةَوَ

ومنهَيتولىَمراجعتهاَمنَحكيثَالقانونَومنَخلالَهذهَالمادةَنجدَوأنَالأحكاا َالتيَاانتَ
َ.(2)محكاا َالإداريةَسيعودَالنظرَفيهاَللمحكاا َالإداريةَالاستئنافيةَالتيَستنشأَعنَالَتصدر

                                                           

َ.103أنظر:َليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصَـ 1-
صدورهَفي12َ2020ََ-30َالمؤرخَفي20َ-442الرئاسيَرق ََالمرسو  2020منَالتعديلَالدستوريَلسنة179ََالمادةََأنظر2َ

 2021لسنة82ََالجريدةَالرسميةَالعددَ
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َوََ َبسنقو  َمباحكث َثلاثة َفي َدراسة َالفصل َمسنوَهذا َعالجحكاول َالمسائلهة َذه َينتناولم،
َقاضيَاستئناف َباعتباره َوَالأولفيَالمبحكثََمجلسَالدولة َقاضيَالمجلسَ، َباعتباره دولة

َباعتبارهَقاضيَفاصلَفيَمسائلَالاختصاصينَمجلسَالدولةَنبنقضَفيَالمبحكثَالثاني،َ
 فيَالمبحكثَالثالث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ
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 .ستئنافقاضي ا -المبحث الأول: مجلس الدولة 

َقضائيَإداريَغيرَماتملَالدرجات َهر  َلوجود َخَ َ،نظرا َالفراغَالموجود، المشرعََلَ وَ ولسد
العلويَلهذهَالمؤسسةَغ َمنَالطابعَالرَ،َعلىَستئنافَإلىَمجلسَالدولةالجزائريَمهمةَالا

لمبدأََستاريَ.َهذاَالتخويلَهوجعلَمنهَدرجةَثانيةَللتقاضيَفيَالمادةَالإداريةالدستوريةَ
والأوامرََالأحكاا ،ستئنافَضدَأصبحَيفصلَفيَالطعونَبالاَدرجتينَحكيثالتقاضيَعلىَ
 موجبَنصوص،َواذاَالقراراتَوالأوامرَالمحكددةَب(1)الإداريةَمحكاا الصادرةَعنَال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عدا َالوظيفةَالاجتهادية،َمذارةَماستر،َـ1ََـ حكمزةَسلا ،َتعددَالاختصاصاتَالقضائيةَلمجلسَالدولةَالجزائريَبينَتاريسَالازدواجيةَوا 
َ.52َ،َص25/10/2018البويرة،َاليةَالحكقوق،َالجزائر،َنوقشتَبتاريخََ-جامعةَآاليَمحكندَأولحكاج
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َ.(1)خاصةَ َالدستوريَلسنة َالتعديل َأنشأ َبالمادةََ(3)المحكاا 2020َاما َالاستئنافية الإدارية
(179َ َمنه )َ ،َ َقضائية َجهة َتعد َاأَاستئنافيةوالتي َوتاون َلقراراتنشأتَبموجبَالدستور

ذهَومنَخلالَهَ.الصادرةَعنهاَمحكلَطعنَبالنقضَومنهَيتولىَمراجعتهاَمنَحكيثَالقانون
َالتيَاانتَتصدر َأما ََالمادةَنجدَوأنَالأحكاا  إبتدائيةَعنَالمحكاا َالإداريةَيت َاستئنافها

نهائياَعنَالمحكاا َالإداريةَسيعودَالنظرََالمحكاا َالإداريةَللاستئناف،َوالأحكاا َالتيَتصدر

                                                           

منَبينَالنصوصَالخاصةَالتيَمنحكتَالاختصاصَلمجلسَالدولةَسواءَابتدائياَأوَنهائياَأوَالطعنَبالنقضَنذارَعلىَسبيلََـَ 1ـ
َالمثالَلاَالحكصرَماَيلي:

)جَرَرق َ المعدلَوالمتم 2002-02-05،َالمتضمنَقانونَالاهرباءَوالغازَالمؤرخَفي01َ-02منَالقانونَرق 139َالمادةَ -
(َالتيَنصتَعلى:َ"يجبَأنَتاونَقراراتَلجنةَالضبطَمبررة.َويمانَأنَتاونَموضوعَطعنَقضائيَأما َمجلس08َ،2002َ

 الدولة"

(َالتي43َ،2003َرَرق َ )ج وقانونَالمنافسةَالمعدلَوالمتم 2003َ-07-19المؤرخَفي03/03ََمنَالأمرَرق 19ََالمادةَ -
يرفضهَبمقررَمعللَبعدَأخذَرأيَالوزيرَالمالفَبالتجارة...يمانََنصتَعلى:َ"يمانَلمجلسَالمنافسةَأنَيرخصَبالتجميعَأو

َالطعنَفيَقرارَرفضَالتجميعَأما َمجلسَالدولة"
وعليهَفإنَالطعنَفيَقراراتَرفضَالتجميعَتاونَأما َمجلسَالدولةَمعَاحكترا َآجالَالطعنَالقضائيَالمحكددةَفيَالقواعدَالعامةَأيََ

 المعدلَوالمتم .03/03َمنَقانونَالمنافسة19ََقَإَ َإَطبقاَللمادة829ََأشهرَالمنصوصَعليهاَفيَالمادة04ََ

(َيطعنَفيَقراراتَمجلسَالنقد52َ،2003َالمتضمنَقانونَالنقدَوالقرضَ)جَرَرق 03/11ََمنَالأمرَرق 87ََطبقاَللمادةَ -
2َالجزائريَأوَفتحَمااتبَتمثيلََوالقرضَالمتعلقةَبرفضَمنحَالاعتمادَأوَالترخيصَبإنشاءَبنكَأوَمؤسسةَماليةَخاضعةَللقانون

  2020منَالتعديلَالدستوريَلسنة179ََالمادةََأنظر1

،َأما َمجلسَالدولةَبعدَتقدي َطعنينَأيَقرارينَبالرفض85َو84َو82َالبنوكَالأجنبيةَأوَفتحَفروعَفيَالجزائرَطبقاَللموادَ -
يوماَمنَتاريخَتبليغَرفض60ََالدولةَخلالَأجلََأشهرَعلىَالأقل.َويقد َالطعنَأما َمجلس10َعلىَأنَيفصلَبينَالطعنينَ

 الطعنَالثاني.

َـ السابق.المرجعَ ،2020لتعديلَالدستوريَلسنةَاَ-3
من01ََيت َالطعنَفيَقراراتَالسلطةَالاقتصاديةَللتصديقَالالاترونيَأما َالسلطةَالوطنيةَللتصديقَالالاترونيَخلالَأجلَشهرَ

الطعنَنفاذَالقرار.َإذنَلاَيمانَرفعَالطعنَمباشرةَأما َمجلسَالدولةَفيَقراراتَالسلطةََتاريخَتبليغَالقرار،َاماَلاَيوقفَهذا
 (.6َ،2015)جَرَرق 15/04ََمنَالقانون31ََالاقتصاديةَطبقاَللمادةَ

 ...للاطلاعَأاثرَعلىَالنصوصَالخاصةَالتيَمنحكتَالاختصاصَلمجلسَالدولةَأنظر:َأحكسنَغربي،َتوزيعَالاختصاص -

،َالعددَ-خميسَمليانة–قضاءَالإداريَفيَالجزائر،َمجلةَالعلو َالإنسانيةَوالاجتماعية،َجامعةَالجيلاليَبونعامةَبينَهيئاتَالَ -
 وماَيليها.11َ-10،َص2020َسَ،04َ
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َلف َنقضيها َاقاضي َالدولة َيخصَََمجلس َفيما َالعضوي َالقانون َتعديل َت  َما َإذا إلا
 .(1)َالجهاتَالقضائيةَالإداريةَاختصاصات

َلطبيعةَالموضوعَالذيَنتناولهَفيَهذاَالمبحكثَسنتطرقَبالبيانَلمفهو َالطعنَبالاستئنافَ 
 الثاني.َمطلبفيَالَث َلضوابطَالطعنَبالاستئنافَالأول،َطلبفيَال

 بالاستئناف: مفهوم الطعن الأولالمطلب 

 .(2)َلأحكاا َالتيَتصدرهاَالمحكاا َالإداريةستئنافَأه َالطعونَالمقررةَضدَاالطعنَبالايعدَ

 ستئناف وخصائصهالأول: تعريف الطعن بالا فرعال

 سنتطرقَ)أولا(َلتعريفَالطعنَبالاستئنافَث َنحكددَخصائصهَ)ثانيا(

 ستئنافن بالاأولا: تعريف الطع

قضائيَمنَجتهادَاللكَيجبَالرجوعَإلىَالفقهَوالالذَ،ستئنافالجزائريَالاَعَ شرَ المَ َفَ رَ عَ ل َيَ 
َ.معناهَأجلَتحكديد

طريقَطعنَعاديَفيَالأحكاا َالصادرةََبأنهَالفقهَالاستئنافَ َفَ رَ عَ : الاستئناف في الفقه-1
َالمحكاا  َدعوىَأصليةمن َفي َطرفَأيَخص  َمن َاستعماله َويجوز َيستجبَالحكا َ. َل 

ةَةَقضائيالنزاعَعلىَجهَبعضها.َوالهدفَمنَالاستئنافَهوَعرضَذاتَالهاَأوَالطلباته
وتقديرَمدىَسلامتهَوتطابقهََ،منَأجلَرقابتهَ،ا َمحكلَالطعنلحكتَاصدرَالتيَأأعلىَمنَ

                                                           

صدورهَفي12َ2020ََ-30َالمؤرخَفي20َ-442الرئاسيَرق ََالمرسو  2020منَالتعديلَالدستوريَلسنة179ََالمادةََأنظر2َ
2021َلسنة82ََالعددَالجريدةَالرسميةَ

اروانَوَأسماءَاروان،َآثارَالطعنَبالاستئنافَضدَأحكاا َالمحكاا َالإداريةَأما َمجلسَالدولةَفيَظلَقانونَالإجراءاتََسميةـَ 2َ
  .525،َص2016َجوانََالتاسع،المدنيةَوالإدارية،َمجلةَالباحكثَللدراساتَالأااديمية،َالجزائرَجامعةَعبدَالرحكمانَميرةَالعددَ
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ََ:قراراتَالمحكامةَالعلياوماَاستقرتَعليهََ.(1)َمعَالقانون الطعنَالذيَيقو ََهوالاستئناف 
َاأوَجوانبَمنهَءَحكا َالدرجةَالأولىَبنقلَالقضيةبواسطتهَالطرفَالذيَيشعرَبالغبنَجرا

َ.(2)َأوَإلغاءَالحكا َالمطعونَفيهتعديلَاضيَالأعلىَبغرضَالحكصولَعلىَإلىَجهةَالتق

َستئنافثانيا: خصائص الطعن بالا

َ:فيماَيليَستئنافَبجملةَمنَالخصائصَيمانَإجمالهايتميزَالطعنَبالا

التدخلَأوَادخالهَفيَشخصَمختص َلأيََالدعوىَويمانَفاطرَأَقبلَمنَالطعنَ َعَ ف رََ ي ََ-1
فيَالحكا َبطريقََينعناطياونَضمنَاللدعوىَأنَيَأنَللمتدخلَفيَايعنَوهذاَالاستئناف،
َيتدخلَفليسَلهَالاستئناف. َل  َإذا َباعتراضََأما غيرَالإلاَسلوكَطريقَالطعنَفيَالحكا 

َ.(3)َخارجَعنَالخصومةال

بحكيثَيشعرَالخص ََفيَمجموعهَأوَفيَجزءَمنهَلطلباتَالخص َألاَيستجيبَالحكا َ َ-2
َبالغبن.

سَالجهةَالتيَأصدرتَالحكا ،َوهيَمجلَطعنَإلىَجهةَقضائيةَأعلىَمنأنَيرفعَالَ-3
اا َستئنافَبالنسبةَللأحكيَالقضاءَالإداريَالجزائريَقاضيَافيعتبرَمجلسَالدولةَالدولة،َف

َالإدارية َالمحكاا  َعن َالمادةَالصادرة ََ(10)َبمقتضى َرق  َالعضوي َالقانون َ،98/01من
 الإدارية.َالمتعلقَبالمحكاا 98/02َرق ََمنَالقانونَ(2)َوالمادةَالمعدلَوالمتم 

 

َ
                                                           

مديريةَالتربصات،َالدفعةَالثانيةََ-َصالحَمزاري،َطرقَالطعنَالعاديةَفيَالأحكاا َالمدنية،َمذارةَالتخرج،َالمعهدَالوطنيَللقضاءَـ 1ـ
َ.21،َص2001/2004َعشر،َالجزائر،َسَ

َ.296عبدَالقادرَعدو،َمرجعَسابق،َصَـَ 2ـ
 .297-عبدَالقادرَعدو،َمرجعَنفسهَصَـَ 3ـ
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 ستئنافللاالثاني: المبادئ العامة  فرعال

َفي ََنقطتينَالمطلبَهذاَنتناول َهما َأساسيتين َالعامة منََستثناءللاختصاصَوالاالقاعدة
َ.القاعدةَالعامة

 أولا: القاعدة العامة للاختصاص

َالمَ  ََعَ ر شََ وضع َالأالجزائري َلجميع َعامة َوقاعدة َالمحكاا ََاا حكمبدأ َعن َابتدائيا الصادرة
َبالا َللطعنَفيها َوهيَقبولها َمجلسَالدولةالإدارية، َ(1)َستئنافَأما  تاليَيجبَدراسةَالوب،

التيََحكاا ،َوالأ(2)َستئنافَالأصلييةَالإداريةَالتيَتقبلَالطعنَبالاالقضائَحكاا طبيعةَالأ
َ.(3)َستئنافَالفرعيتخضعَللا

َالاَي عال جَ : ستئناف الأصلي. الا1 َالمادتينهذا َلنص َطبقا َالقانونََ(10)َختصاص من
قو َعلىَيَوالاستئنافَالأصليَ.98/02والقانونَرق ََ،والمعدلَوالمتم 98/01َالعضويَرق َ

ة.َبتدائياَأحكاا المحكامةَالإداريةَفيَصيغةَنَةَعالصادرََةالقضائيَحكاا أوَإلغاءَالأَمراجعة
َذلكَمنَأماَ َستئنافَأما َمجلسَالدولةَتقبلَالطعنَبالاضائيةَالأخرىَفلاالقَالأحكاا عدا

َولاَ.(4) َمن َفيه َالمطعون َالحكا  َياون َأن َفيهاَالَلأحكاا اَبد َالطعن َيجوز َالتي قضائية
 :(5)َيليَمبنياَعلىَماَبالاستئناف

َََأوَتأويله.َالخطأَفيَتطبيقهأوََ.َفيَحكالةَمخالفةَأحكاا َالقانونأ

َ.ةالقضائيَ احكايَالأ،َمماَيؤثرَفالإجراءات.ََفيَحكالةَبطلانَب

                                                           

َ.78لهيئاتَالقضائيةَالإدارية،َمطبعةَالشهاب،َالجزائر،َد.ط،َد.َس.َن،َصَمحكمدَالصغيرَبعلي،َاـَ 1ـ
َ .296محكمدَالصغيرَبعلي،َمرجعَنفسه،َص2ََ
َ .325عمرَبوجادي،َمرجعَالسابق،َص3ََ
َ عمرَبوجادي،َمرجعَنفسه.4َ
َ.326عمرَبوجادي،َالمرجعَنفسه،َصـَ 5ـ
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فَعليهَعنَحكا َالذيَيرفعهَالمستأنَ ذلكََستئنافَالفرعيبالاَدَ صَ ق يََ : ستئناف الفرعي. الا2
َا َأن َسبق َالخصومةستأنفه َأطراف َأحكد َوذلك ،َ َميعاد َفوات َبعد َبالنسبةَستئنافاحكتى ه

حكتىَوذلكَالأصليَيردَإلاَضدَالمستأنفََستئنافَالفرعيَلافالاَوعليهَللمستأنفَالفرعي،
َمرحكلةبحكيثَيمانَتقديمهَفيَأيةََ،بميعادَميعادَالاستئنافَباعتبارهَغيرَمقيدَنقضاءبعدَا

َ(951)َنصتَالمادةوقدََ.(1)َقبلَإقفالَبابَالمرافعاتأنَيت ََيشترط،َالدعوىَااانتَعليه
ستئنافَالحكا َفرعياَفيَهذاَالنوعَمنَالطعونَ"يجوزَللمستأنفَعليه،َاَإ(َعلىقَإَ َ)منَ

ستئنافَيقبلَالاستئنافَالفرعيَإذاَاانَالاَلاَ.ستئنافَالأصليرفعَالاقوطَحكقهَفيَحكالةَس
َمقبول. َغير َالاَالأصلي َقبول َعد  َالأصلي َالاستئناف َعن َالتنازل َعلى ستئنافَيترتب

 .(2)َالفرعيَإذاَوقعَبعدَالتنازل"

َن َنصَالمادةستخلما َمن َأعلاهَصه َالاَالمذاورة َجملةأن َعلى َيقو  منََستئنافَالفرعي
َ.هيالشروطَ

َستئنافَالفرعي.حكقَالمستأنفَعليهَفيَرفعَالا . أ
 ستئنافَالأصلي.علىَقبولَالاَستئنافَالفرعيتوقفَقبولَالاَ . ب

َقبولَالاَربطَواقعةَ . ت َبعدَالتنازلَعنَالاستئنافَالأصليَبعد  َوقع ستئنافَالفرعيَإذا
َالتنازل.

 القاعدة العامة منستثناء انيا: الاث

ظَفيَنهايات المادةَوََمنَالقانونَالعضويَللمجلسَالدولةَ(10)َ َنصوصَالموادأحكااَي لاحك 
َوََ(َمنَقانونَالمحكاا َالإدارية2) َ َإ)منَ(949َ)المادة عبارةَواحكدةَمشتراةَوجودََ(قَإ

                                                           

َ.23صالحَمزاري،َمرجعَسابق،َصََـ 1ـ
َالمتعلقَالإجراءاتَالمدنيةَوالإداريةَالسالفَذاره.08/09َمنَالقانونَرق 951َََأنظر:َالمادةـَ 2ـ
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أدخلتََوهذهَالعبارة. (1)َ"..مال َينصَالقانونَعلىَخلافَذلكبينَالنصوصَالثلاثةَوهيَ".
ََاثناءستا َالدولةعتباَأصلمن َمجلس َالاَار َبالطعون َتحكرَمختصا َالتي َضدَستثنائية ك

قَ)عليهَنصَماََبتدائي،َماَعدااَفيَشالالقضائيةَالصادرةَعنَالمحكاا َالإداريةََحكاا الأ
نَالصادرةَعَحكاا تشملَالَالأَأ َأنهاَإنَاانتَابتدائيةَعةَالأحكاا الذيَل َيحكددَطبيَ(إَ َإ

َبوََالمحكاا َالإداريةَبصورةَعامة. د  َ"ماَل َينصَالقانونَعلىَخلافَذلكَ"...َعبارةربماَق ص 
منَقبلَمجلسََالتيَتخضعَللطعنَبالنقضنَالمحكاا َالإدارية،َالقضائيةَالصادرةَعَاا الأ

. (2)اختصاصَمجلسَالدولةَالاستئنافيَمنَاَعلىَذلك،َواستثناهَالقانونَنصَالدولةَإذاَما

ذلكَصوصَقانونيةَتنظمها،َفرتبطَبصدورَنقدَاستثناءَالواردَعلىَهذهَالموادَأماَاونَالا
َمنحَ َوعد  َالإداري، َالقضاء َهيئات َلدى َالتنظيمي َالانسجا  َلتحكقيق َالم ش ر ع َمن مقصود

َل َالتنفيذيةَسلطة َالإدارة َالإداريَاللممارسةَحكقَالتدخلَفيَتنظي  ذيَختصاصاتَالقضاء
َا َفيَصمي  َلها َفاتدخلَرقابته َالإداريختصاصه، َالقضاء ََستقلالية َما َتتدخلتتقلصَإذا

لمثلَهذهَالنقائصَالتيَوجدتَالمشرعََمةَفيَرس َشؤونهَالقضائية.َلذلكَتفطنالإدارةَالعا
َتَفقرتهاَالأولىَعلىَاختصاصَ"نصالتيََ(227)َنصَالمادةبالقدي َ(َقَإَ )َمنَقبلَفي

َبالفصلَفيَالاتختصَ بتدائيةَالصادرةَمنَضدَالأحكاا َالاستئنافَالمرفوعَالغرفةَالإدارية
.َ(3)"القوانينَوالقراراتَعلىَخلافَذلكالقضائيةَفيَالمسائلَالإدارية،َماَل َتنصَالمجالسَ

َالإف َأن َيلاحكظ َرس  َفي َالمشرع َتنافس َاانت َالدولة،دارة َمجلس َبتدخلهاَاختصاصات
 عنه.َعأوَالامتنانشاطَبالقيا َبأوامرَوالتيَحكملتَالقراراتَالتيَتصدرهاَب

 

َ

                                                           

 .المتعلقَبالإجراءاتَالمدنيةَالإداريةَالمرجعَنفسه09ََ-08منَالقانون949ََالمادةَمنََلتفاصيلَأاثرـََ 1ـ
َ.333-332صَعمرَبوجادي،َمرجعَسابق،َـَ 2ـ
َ.107َصَ،َأَدَمحكمدَالصغيرَبعلي،َالمرجعَالسابقـَ 3ـ
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 تئنافسالثالث: الإطار القانوني للا فرعال

َ.نَقواعدَقانونيةَعامةَوقواعدَقانونيةَخاصةيتشالَالإطارَالقانونيَللاستئنافَم

 أولا: القواعد القانونية العامة

وتنقس َهذهَالقواعدَإلىََ)قَإَ َإ(.ستئنافَفيَاَللاعامَاقانونيَاإطارَالقواعدَالقانونيةََتشال
َ(1)َمجموعتين َبالاالأ، َالمتعلقة َالقواعد َمن َوتتاون َستئولى َفي القضائيةََالأحكاا ناف

ثانيةَال(،َوَقَإَ َإ)منَ(952ََوَ)َ(951(َو)902(َو)800)َالمنصوصَعليهاَفيَالمواد
َبالا َالمتعلقة َالقواعد َمن َالإداريةَتتاون َالمحكاا  َعن َالصادرة َالأوامر َفي ستئناف

َفيَالمادة َإ(َ(902)َوالمنصوصَعليها  َ َللاَ)قَإ َمشتراة َالأوامرَاقاعدة ستئنافَلال
والتيَاستثنتَالأوامرَالصادرةَطبقاَلأحكاا َالمتعلقةَ)قَإَ َإَ(ََ(،936)َالمادةوَضائية،َالق

َ 921ََالمادتين 922ََوالمادة َمن َالقانون َنفس َمن َوحكالةَالاستئناف َلخصوصيتها وهذا
َ.(2)َالاستعجالَفيهاَمماَجعلهاَغيرَقابلةَلأيَطعن

َثانيا: القواعد القانونية الخاصة

َالمادة ََ(10)َنصت َمن َرق  َالعضوي َأنه98/01القانون َعلى َالدولة َبمجلس َالمتعلق ، 
َا َفيَاستئنافَالقراراتَالصادرة َمجلسَالدولة َفيَ"يفصل َالإدارية َالمحكاا  َقبل َمن بتدائيا

 (3)"ل َينصَالقانونَعلىَخلافَذلكَجميعَالحكالاتَما

َأعلاهَارهالسالفَذ11/13َانونَالعضويَرق َ(َمنَالق10تغييرَفيَصياغةَالمادةَ)َوردَوقد
َ"َ:(4)َيليَاما َمجلس َايختص َفي َبالفصل َالصاالدولة َالأحكاا  َالجهاتَستئناف َعن درة

                                                           

 .202-201َ،َمرجعَسابق،َص2َ،َجَ-نَالإداريةالدعاويَوطرقَالطعَ–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةََـ 1ـ
َالمتعلقَبقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإداريةَالسالفَذاره.08/09َمنَالقانونَرق 800َ،902َ،936َ،942َ،951ََأنظر:َالموادََ ـ2ـ
َالمعدلَوالمتم َالسالفَذاره.98/01َانونَالعضويَرق َمنَالق10َأنظر:َالمادةََ ـ3ـ
َ.202،َمرجعَسابق،َص2،َجَ-الدعاويَوطرقَالطعنَالإداريةَ–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةَـَ 4ـ
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َالإدارية َال"القضائية َإن .َ َاستبدصياغة َبعبارةََتلالجديدة َالإدارية" َالمحكاا  َقبل َ"من عبارة
المجالَإلىَإماانيةَتوسيعَمجالَاختصاصََفسح،َوذلكَماَي"عنَالجهاتَالقضائيةَالإدارية"

َستئنافَقضائية.الدولةَاجهةَاَمجلس

فقدَنصتَعلىَأنَ"أحكاا َالمتعلقَبالمحكاا َالإدارية98/02ََمنَالقانونَرق ََ(2)َالمادةأماَ
َ(1)"ل َينصَالقانونَخلافَذلكَماَالمحكاا َالإداريةَقابلةَللاستئنافَأما َمجلسَالدولة

َ َأنه َللاَملاحكظةَتوجدوالحكقيقة َالقانوني َالإطار ََستئنافحكول َوتتمثل خصوصيةَفي
ستئنافَفإنَالإطارَالقانونيَللاستئنافَغيرَاافَلتنظي َالاَ،َومنَثمةالمنازعاتَالإدارية

َلَالذيَياؤَفالسَ،وعليهَفيَالمجالَالإداري. َالمتعلقةََهومانَطرحكه َالمواد َمدىَقابلية ما
َ(1)َحكاا َالمادةبالرجوعَلأَ؟مجالَالإداريالللتطبيقَفيَئنافَأما َالمجالسَالقضائيةَستبالا

َإ)منَ  َ َنجدقَإ َبنع َ( َ(2)َالإجابة َ"وذلكَب؛ َعلى: َالقانونَعلىَنصها َهذا تطبقَأحكاا 
َمننتجَستيَ .َ(3)"عاديةَوالجهاتَالقضائيةَالإداريةالمرفوعةَأما َالجهاتَالقضائيةَالَىوَالدعا

وجودَتااملَبينَالَالقواعدَالتيَيمانَالعملَبهاَفيَحكالةََالسالفةَالذارَ(1نصَالمادةَ)
بهذهَالسهولةَوذلكَللأسبابََالأمرَليسانَ،َل(4)َصَالموادَالمتعلقةَبالإجراءاتَالإداريةنق

َ:(5)َالتالية

َجمَلا- َييعني َالإدارية َبالقضايا َالمتعلقة َالقواعد َالعادع َنفسَالقانونوالقضايا َفي أنََية
َقابلَ َفيها لاََللتطبيقَدونَتمييزالفصل َمنَفماوا  َهرمينَقضائيينَمختَالفائدة لفينَوجود

َ َلال َفإن َالومنه َادعمن َوَالإوى َالإجرائية َخصوصيتها َلها َالمدنية َوالدعاوى لوجودَدارية

                                                           

َذاره.َفالإداريةَالسالالمتعلقَبالمحكاا 98/02ََمنَقانونَرق 02ََأنظر:َالمادةَـََ 1ـ
 .113ليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصَ ـ2ـ
َالمتعلقَبقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإداريةَالسالفَذاره.08/09َمنَالقانونَرق 01ََأنظر:َالمادةَ ـ3ـ
َ.203،َمرجعَسابق،َص2َ،َجَ-الدعاويَوطرقَالطعنَالإداريةَ–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةَـَ 4ـ
َرشيدَخلوفي،َالمرجعَنفسه،َنفسَالصفحكة.ـَ 5ـ
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اماَت ََالمضمونمنَحكيثَالشالَوََالعاديةنَالنزاعاتَالإداريةَوالنزاعاتَجوهريَبياختلافَ
َ.شرحكهَسابقا

ىَعلبصفةَصريحكةَوَستئنافَأما َمجلسَالدولةَأيَمادةَمنَالموادَالمتعلقةَبالاَل َتنص-
إماانيةََوبصفةَجليةَستبعديَماممجالسَالقضائية،َالستئنافَأما َالعملَبالقواعدَالمتعلقةَبالا

َالا َالمجالسَالتطبيقَقواعد َتلكَالآثارَالمترتبةَستئنافَأما  َالإدارية قضائيةَعلىَالقضايا
 ستئنافَأما َمجلسَالدولة.علىَالا

ستئنافَلَالقواعدَالمتعلقةَبالااريَوضعَاعلىَالقاضيَالإدسبقَذارهَهيَأنهََماخلاصةَ
ستئنافَأما َمجلسَلإطارَالقانونيَالمنظ َللطعنَبالاالإداريَغيرَالمنصوصَعليهاَفيَا

َ.(1)َالدولة

 ستئنافالطعن بالا المطلب الثاني: ضوابط

َ َفي َالموضوع َهذا َبالاستئناف،ََفرعينسنتناول َالطعن َشروط َهما: َمسألتين َبشرح وذلك
َ.لطعنَبالاستئنافرَالمترتبةَعلىَاالآثاوَ

 ستئنافالأول: شروط الطعن بالاالفرع 

َالدولة َمجلس َأما  َبالاستئناف َالطعن َشروط َالدعاوىَهيَإن َفي َالمقررة َالشروط َذات
 االآتي:ََالإداريةَالعادية،َوهي

 ستئناف والطاعن فيهمحل الطعن بالا أولا:

محكلَالطعنَبالاستئنافَنقطتين،ََتبيانهَفيَالشرطَينبغيالمعنىَالمقصودَمنَهذاََحلتوضي
 (.2ستئنافَ)الطاعنَبالاث ََ(1)

                                                           

 .204،َمرجعَنفسه،َص2َ،َجَ-الدعاويَوطرقَالطعنَالإداريةَ–قانونَالمنازعاتَالإداريةََرشيدَخلوفي،ََ ـ1ـ
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َإ)منََ(949)َإلىَنصَالمادةَبالاستناد: ستئنافمحل الطعن بالا -1  َ َأنهََقَإ َنجد )
َقاضيَا َباعتباره بالنظرَوالفصلَفيَمختصَستئنافَحكددَمجالَاختصاصَمجلسَالدولة

َالإدارية َالمحكاا  َعن َالصادرة َ(1)َالأحكاا  .(َ َالمادة َأن َقانونَمجلسَالدولة10اما َمن )َ
َ)وَ َ)السالفَذارهما(َتحكددانَالاختصاصَبالاستئنافَمنَقانونَالَ(2المادة محكاا َالإدارية

تنصَعلىََدامتَالقاعدةَالقانونيةَالعامةَوما.َ(2)َفيَالأحكاا َالصادرةَعنَالمحكاا َالإدارية

(10َ)َجاءتَبهَالمادةَماقَيتطبفيَهذهَالحكالةَيت َدَالقاعدةَالعامة،َأنَالقاعدةَالخاصةَتقيَ 
أنَياونَالقرارَالقابلَللطعنَفيهَأما َمجلسَالدولةَالتيَتشترطََمنَقانونَمجلسَالدولة

َا َعستئنافَاقاضي َصادرا َياون َوأن َابتدائيا، َالإدارية.ن َبوََ(3)المحكامة َمنَلالتالي مزيد
 التوضيحَلهذاَالشرط.

 الحكا َأنَياونَالاستئنافَيشترطالطعنَبَلايَيقبلا: بتدائيأن يكون الحكم القضائي ا -2

طبيعةَإدارية،ََفلاَيمانَللمحكامةَالإداريةَالقيا َبأعمالَذاتَائي،حكا َقضالاستئنافََمحكل
دارةَالمرفق،َلذلكَلاَتتعلقظيميةَمثلَإصدارهاَلقراراتَإداريةَتن منَاعتمادَهذاَبدََبتسييرَوا 

َ َالموضوعي َأساسالمعيار َلمجلس َالاستئنافي َالاختصاص َلقيا  َلنصََ(4)َالدولةا تطبيقا
سَالدولةَأنَستئنافَأما َمجلاماَيشترطَفيَالطعنَبالا .(5)َ(قَإَ َإ)منََ(800)َالمادة

َا َعلىَحكا  َالأولىَبتدائيَصاياونَمنصبا َالدرجة َالنهائيةَدرَعنَمحكامة َللأحكاا  خلافا
َبالاستئناف.َالتيَلا َفيها َالطعن َاَتقبل َأن َالإدارية َالمواد َفي َالعامة َالأحكاا َفالقاعدة ل

َال َللاستئنافالقضائية َقابلة َتاون َالابتدائية َالمحكاا  َعن َينصَالقانونَعلىََماَصادرة ل 

                                                           

َمنَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإداريةَالمعدلَوالمتم َالسالفَذاره.949َأنظر:َالمادةَ ـ1ـ
َذارهما.السالف98/02ََمنَالقانونَرق 02ََ،َوالمادة98/01َمنَالقانونَالعضويَرق 10ََالمادةَ:َأنظرَ ـ2ـ
َ.334عمرَبوجادي،َمرجعَسابق،َصََـ 3ـ
لحكقوق،َ،َاليةَا-أ َالبواقيَ-محكمدَعبدَالفتاحَبلهامل،َالدورَالاجتهاديَلمجلسَالدولة،َمذارةَماجستير،َجامعةَالعربيَبنَمهيديـَ 4ـ

 .141-140َ،َص2014/2015َالجزائر،َسَ
َ،َالمعدلَوالمتم َالسالفَذاره.08/09ية،َمنَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدار800ََأنظر:َالمادةََـ 5ـ
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التيَل َيجزَالمشرعََحكاا تلكَالأَبتدائيةالقضائيةَالاَحكاا خلافَذلك.َوتخرجَعنَإطارَالأ
َالأَ،ستئنافهاا َفيَقابلةَللطعنَبالنقضَفقطَاالتيَتصدرَنهائيَحكاا ومنها َاما تَالمنازعا،

َالمادة َفي َعليها َالمنصوص َالمباشرة َغير َغيرََ(498)َالضريبية َالضرائب َقانون من
.(1)َالمباشرة

 

 ستئنافَأما َمجلسلقبولَالطعنَبالا: عن محكمة إدارية اأن يكون الحكم صادر  -3

َقضائيةعنَهيئةَالمطعونَفيهَصادراَعنَمحكامةَإدارية،َأيََحكا نَياونَالأَرطَ شتَ ي ََالدولة

ختصاصَالعا َوالولايةَالعامةَللنظرَالقضائيَالجزائريَالاالنظا ََلأخيرةَيمنحكهافهذهَا.َ(2)
َ َاافة َفي َمجلسَوالفصل َللاستئنافَأما  َقابلة َابتدائية َقضائية َاجهة المنازعاتَالإدارية

توافرتَعلىََفإنَجميعَالأحكاا َالصادرةَعنَالمحكاا َالإداريةَمتىةَاقاعدةَعاموََالدولة.
َالمحكامةَالاستئنافيةَأَيالقضائَحكا عناصرَال َأما َمجلسَالدولةَباعتباره مانَالطعنَفيها

.ََ(3)داريةَجميعَالمحكاا َالإالوحكيدةَبينَ
 

الأشخاصََ(869(َو)951(َو)949)َفيَالموادَ(قَإَ َإ)حكددَ: ستئنافالطاعن بالاثانيا: 
َاستئنافَالأ َله  َيجوز َوَالقضاَحكاا الذين َالإدارية. َالمحكاا  َعن َالصادرة قَالأمرَيتعلئية

 .(4)َالمستأنفَعليهَوالمتدخلالطبيعيَوََيَأوبالمستأنفَالعاد

َطلباتهَمنَطرفَضفَ هوَالطرفَالذيَرَ : المستأنف-1  َ.درجةَالأولىالقاضيَت 

َعر فتَالمحكامةَالإدارية.َوقدأما ََتهقضيالذيَخسرََالطرفَ َيمثلَالمستأنفَبعبارةَأخرى
َرَالخصومةَأوَاستدعيَبصفةَقانونيةَولو"الَطرفَحكض(َبانهَقَإَ َإ)منََ(949)َالمادة

                                                           

َ.141َ-140َصَمحكمدَعبدَالفتاحَبلهامل،َمرجعَسابق،َـَ 1ـ
َ.139مجلسَالدولة،َمرجعَسابق،َصََ–محكمدَالصغيرَبعلي،َالنظا َالقضائيََـ 2ـ
َ.141محكمدَعبدَالفتاحَبلهامل،َمرجعَسابق،َصََـ 3ـ
َ.207،َمرجعَسابق،َص2رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإدارية،َجَـَ 4ـ
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َت َقبولَيجوزَللطرفَالذيَفيَهذاَالصددَإلىَأنهَلاََبدَمنَالإشارةَلاَ.(1)َل َيقد َأيَدفاع
 .(2)ضائيَالصادرَعنَالمحكامةَالإداريةالقَنازلَعنَالخصومةَأنَيستأنفَالحكا أوَتَدعواه

 وهوَاذلكَالخص َفيَ،ضدهَستئنافالاَعَ فَ هوَالطرفَالذيَرَ : المستأنف عليه-2

َ َالجهة َأما  َالتيَأصدرتَالالقضية َالإدارية َالاَحكا القضائية َ.(3)َستئنافالقضائيَمحكل

َعامةَمشتراةَفيَالطعونَبمختلفَأصنافها،َسواءَاانتَمن َالمستأنفَعليهَقاعدة َوجود
طَقبولَشروَف.َ(4)َأوَالقضاءَالإداريَثانية،َأوَاانتَأما َالقضاءَالعاديالَأوَولىالأدرجةَال

،َوالتيَتناولتَهذهَالشروطَ(قَإَ َإ)منََ(13)َالدعوىَتفرضَذلكَمنَخلالَنصَالمادة
ل َتانَلهَصفة،َولهَمصلحكةَقائمةَأوََيجوزَلأيَشخصَالتقاضيَماَ"لافنصتَعلىَأنهَ

المدعىَعليه،َاماََنعدا َالصفةَفيَالمدعيَأواَالقانون،َيثيرَالقاضيَتلقائياَاهمحكتملةَيقرَ 
يشترطََعليهَتطبقَهذهَالقاعدةَعلىَما.َوَ(5)"دا َالإذنَإذاَماَاشترطهَالقانوننعاَايثيرَتلقائي

أطرافَالنزاعَفيَالطعنَبالاستئنافَأما َمجلسَالدولةَمنَضرورةَتوفرَالصفةَسنشرحكهَفيَ
َفيماَيلي:َ

ذاَالصددَأنَالاستئنافَيقتضيَاتحكادَأطرافَالخصومتينَفيَهَةالقاعدةَالعام: الصفة -3
َوابتدائالا َوذلكَمنَأجلَضمانية َفيه، َََلاستئنافية َالتقاضيَعلىَدرجتينَمنَاحكترا  مبدأ

َالقاعدةَعلىَقبولَوتؤََ.(6)َمنَجهةَأخرىَمراعاةَقاعدةَنسبيةَأثرَالأحكاا وََجهة، ادَهذه
َ َمن َاتدخل َله َالاسبق َالخصومة َفي َأمالتدخل َبتدائية َلهَالاستئنافَجهة  َوالسماح ،

َتَ با َالتي َالمواضيع َوبالمفيهاَلَ خَ دَ ستئناف َالغير، َتدخل َقبول َعد  َفيََقابل َمرة لأول

                                                           

َ،َالسالفَذاره.09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية949ََأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
َ.207،َمرجعَسابق،َص2َ،َجَ-الدعاويَوطرقَالطعنَالإداريةَ–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةَـَ 2ـ
َ.207رشيدَخلوفي،َالمرجعَنفسه،َصََـ 3ـ
َ.336بق،َصَعمرَبوجادي،َمرجعَساَـ 4ـ
َالسالفَذاره.09َ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية13ََأنظر:َالمادةََـ 5ـ
 .272محكمدَالصغيرَبعلي،َالوجيزَفيَالمنازعاتَالإدارية،َمرجعَسابق،َصََـ 6ـ
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(َمنَقَإَ َإَالسابقَذارها949َاَللمادةَ)طبقَإدخالهَفيهاَستئنافية،َوعد َجوازالخصومةَالا
(1). 

َبالا: المصلحة-4 َالطعن َالدولةلقبول َمجلس َأما  َالحكالَستئناف َعليه َاان أما ََمثلما
للمستأنفَمنَحكيثَعد َََقاَيجبَأنَتاونَهناكَمصلحكةبالمحكامةَالعلياَسابَالغرفةَالإدارية

زلهَعنَمنَحكيثَتنا للمستأنفَعليهعد َقبولهَللحكا َأوَالقرارَمحكلَالاستئناف،َأوََأوَتنازله
 .(2)َالدعوىينعد َأساسَالحكا َالصادرَلمصلحكتهَف

ضيَأحكاا َأهليةَالتقاأحكاا َأهليةَالتقاضيَبالطعنَبالاستئنافَعنََتختلفَلا: الأهلية -5
 .(3)َالسالفَذارهاالإلغاءَبالطعنَب

 ستئناف: إجراءات ومواعيد الطعون بالاثالثا

َ َالاستئناف َالمَ لقبول ََعَ ر شََ ألز  َفي َإ)الجزائري  َ َإ َق )َ َالالتزا  َضرورة (1َ)بالإجراءات
َ(.2)الاستئنافيةَمواعيدَالمتصلةَبالدعوىَوال

 القضائيةَتَتحكريكَالدعاويلأنَإجراءا: ستئنافإجراءات تقديم عريضة الطعن بالا-1

َفَوالإدارية َالعمو ، َعلى َالدولةَإنمشتراة َمجلس َأما  ََالدعوى َوفق الخصوصياتَتت 
 علىَالنحكوَالآتي:وذلك08/09ََرق ََ(إَ َإ)الإجرائيةَالتيَحكددهاَقانونَ

 "تطبق(َأنَقَإَ َإ)منََ(904)َجاءَفيَأحكاا َالمادة: فتتاح الدعوىعريضة ا . أ

 فتتاحَالدعوىَأما َمجلسَأعلاهَالمتعلقةَبعريضةَا825َإلى815ََأحكاا َالموادَمنَ

 

                                                           

،َص1995َر،َد.ط،َسَبشيرَمحكمد،َالطعنَبالاستئنافَضدَالأحكاا َالإداريةَفيَالجزائر،َديوانَالمطبوعاتَالجامعية،َالجزائـَ 1ـ
73.َ

َ.141مجلسَالدولة،َمرجعَسابق،َصََ–محكمدَالصغيرَبعلي،َالقضاءَالإداريـَ 2ـ
َ.140مجلسَالدولة،َمرجعَسابق،َصََ–محكمدَالصغيرَبعلي،َالقضاءَالإداريَـ 3ـ
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َ(1)"الدولة َاذلك .َ َالمادة ََ(815)نصت َإ)من  َ َإ َالضرورية،ََ(ق َالبيانات َعالجت التي
َ"َ(2)َوردَبهاَوالتيَ(َمنَالقانونَالسالفَذاره،15)َالمادةنصَعلىَوأحكالتَ

َالتالية:شالاَالبياناتََفتتاحَالدعوىَتحكتَطائلةَعد َقبولهايجبَأنَتتضمنَعريضةَا
ََالجهةَالقضائيةَالتيَترفعَأمامهاَالدعوى.َ-
ََولقبَالمدعيَوموطنه.َ اسَ-
َياولَاس َ- َل  َفإن َعليه، َالمدعى َوموطن َقب َمعلو  َموطن َله َلهفن َموطن َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.آخر
-ََ َالشخالإشارة َوطبيعة َتسمية َالقانونيَإلى َممثله َوصفة َالاجتماعي َومقره َالمعنوي ص
ََتفاقي.الا
َعرضَموجزَللوقائعَوالطلباتَوالوسائلَالتيَتؤسسَعليهاَالدعوى.َ-
َ".مستنداتَوالوثائقَالمؤيدةَللدعوىقتضاءَإلىَالالإشارةَعندَالاَ-
َأَاانَالذيوََ.(3)َالسالفَذارهَ(14)َنصَالمادةَاذلكَ َالجزائري َالمشرع َعلى لاَينبغي

"َترفعَالدعوىَأما َالمحكامةَبعريضةَماتوبة،َموقعة،َومؤرخة،َتودعََيغفله،َوقدَجاءَفيه
.َ"بعددَمنَالنسخَيساويَعددَالأطرافبأمانةَالضبطَمنَقبلَالمدعيَأوَوايلهَأوَمحكاميهَ

َمن َجزء َوهو َالنص َالمعنونَهذا َالأول َالمشترََبـَالاتاب َالجهاتَ)الأحكاا  َلجميع اة
َعريضةَماتوبةَوموقعةأنَتاونَبمنهاََالياتَفيَتقدي َالدعوىَالإداريةشالقضائية(َاشترطَ

 (4)مؤرخة.وَ

 

 

 

                                                           

َ،َالسالفَذاره.09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية904ََأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
  .08/09منَالقانون15ََوالمادة815َََأنظرَالمادة ـ2ـ

َالسالفَذاره.09َ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية14ََأنظر:َالمادةََـ 3ـ
َ.269عمرَبوجادي،َمرجعَسابق،َصَـَ 4ـ
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 العريضةَإلاَبعدَدفعَ)تسجيل(َيديتقَنلاَيما: تقديم إيصال دفع الرسم القضائي . ب

ل َينصَالقانونَعلىَخلافَذلك.َوفيَحكالةَالنزاعَعلىَذلكََالرسو َالمحكددةَقانونا،َما
َ َالقضائية َبأمرَغيرَيفصلَرئيسَالجهة َالرسو ، َحكولَدفع فيَالَنزاعَيعرضَعليه

 .(1)َقابلَلأيَطعن

 نصتَالمادة: تقديم العرائض والمذكرات من قبل محام معتمد لدى مجلس الدولة . ت

(905)ََ َإ)من  َ َإ َأطرافَالمَ(2)َ(ق َتمثيل َمجلسَعلىَضرورة َأما  َالإدارية نازعة
َوأنَياون َأحكاا ََمنَقبلَمحكامينَمعتمدينَلدىَالمجلسَالدول، َنصتَعليه َما وهذا

لاَاَ ،َ(3)(َمنَ)قَإَ َإ(826َالمادةَ) َقبلَالمجلس.َغيرَمقبولةَمنَعتبرتَالعريضةوا 
َامدعين َالتقاضي َيريدون َالذي َالأشخاص َجميع َعلى َيطبق َالشرط َالذينََ،وهذا أو

والمذاورينََيينَالعامينعليه ،َباستثناءَالأشخاصَالإدارَرضَعليه َالتقاضيَامدعىَيف
(4).منَقَإَ َإ800ََادةَبنصَالم

 

 قَإَ )شترطَالمشرعَالجزائريَفيَا: تقديم نسخة أصلية من القرار المطعون فيه . ث

َلإداريَالمطعونَفيهَبصيغةَالوجوب،َمماضرورةَتقدي َنسخةَأصليةَمنَالقرارَاَ(5)(إ
ذاَاانَالمانعفيَحكالةَالتخلف.ََشالاَالقبوليجعلَالدعوىَتحكتَطائلةَعد َ منَعد ََوا 

فإنهاَفيَمتناعَالإدارةَعنَتماينَالمدعيَمنَالقرارَالمطعونَفيه،َالقرارَيعودَلاتقدي َ
 (6)تخضعَلأوامرَالقاضيَبضرورةَتقديمهَفيَأولَجلسة.لةَتلكَالحكا

 (َقَإَ َإ)منََ(950)َنصتَالمادة: ستئنافيةاعيد والآجال المتصلة بالدعوى الاالمو -2

                                                           

 .128،َصَ،َالسالفَذاره؛َواذاَأنظر:َليلىَحكمال،َمرجعَسابق09-08َمنَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية17َأنظر:َالمادةََـ 1ـ
 السالف ذكره.  09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  905أنظر: المادة ـ  2ـ
َمنَالقانونَنفسه.826َأنظر:َالمادةََـ 3ـ
َ.270-269َسابق،َصَعمرَبوجادي،َمرجعَـََ 4ـ
َالفَذاره.الس09َ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية827/1َ،905َ،800/2َ،819ََأنظر:َالمواد:ََـ 5ـ
َ.270-269َعمرَبوجادي،َمرجعَسابق،َصََـ 6ـ
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َأجل"َعلىَأن َبشهريناَيحكدد َإلىَخمسةََ(02)َستئنافَالأحكاا  َالأجل ويخفضَهذا
َبالنسبةَللأوامرَالاَ(15)عشرَ تسريَهذهََخاصة.َل َتوجدَنصوصماَستعجاليةَيوما

حكا َإلىَالمعني،َوتسريَمنَتاريخَانقضاءَالآجالَمنَيو َالتبليغَالرسميَللأمرَأوَال
َصدر َإذا َالآجالَفَغيابيا.َأجلَالمعارضة َطالبَالتبليغتسريَهذه َالذي"يَمواجهة .َ

َايما َأعلاهَهصستخلان َالمادة َنص َبالاَمن َالطعن َأجل َخضوع َأن َفيَهو ستئناف
َفيَ َالمنصوصَعليها َالعامة َللقواعد َالإدارية َإ)المادة  َ َقَإ َنفسَالأج(، لَفيَوهو

ََ(1)الموادَالمدنية،َسواءَمنَحكيث

َالا_ َشهري ،ستئنافمدة َم02)َنوهي َبالأ( َالرسمي َالتبليغ َتاريخ َ،القضائيةَحكاا ن
 َ.(2)ستعجاليةبالنسبةَللأوامرَالاَ(15)وخمسةَعشر

نقضاءَلاَيو َاوََ،يحكسبَيو َالتبليغَالرسميَولاَ،الآجالَااملةَب ع دَ يت َف حكسابَالميعادَ_
َحكسابها.ويَ َالأجل. َالآجالَعند َالداخلةَضمنَهذه َالعطل َبأيا  ََعتد ذا َاليو َوا  َيان ل 

َ.(3)َأولَيو َعملَم و الَ إلىَيو َعملَالياَأوَجزئياَيمددَالأجلَالأخيرَمنَالأجلَ
َالميعادَ_  َالأخرى.َتمديد َالآجال َمثل َمثله َبالاستئناف، َأصابَوََبالطعن َعَ شرَ المَ قد

َلجأ َلما ََالجزائري َمهما َالقضائية َالدعاوى َال َآجال َتمديد َتوحكيد َالجهةَنااإلى ت
َا َفيَلَاوفقلقضائيةَصاحكبةَالاختصاصَبالطعن. َورد َإ)الاتابَالأولَمنَما  َ َ(قَإ

 :(4)َالتاليةَنَالتمديدَفيَالحكالاتَالثلاثياوَ
 آجالَالطعنَبالاستئنافَاعتباراَلهذهََتمديدالنصَعلىََجاء: خارج البلاد ةالإقام أ.

                                                           

الجزائريةََالمجلة،08/09َعبدَالحكميدَبنَعيشة،َطرقَالطعنَفيَالموادَالإداريةَوفقاَلأحكاا َقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإداريةَـَ 1ـ
َ؛246ََ-245َص2016ََلسنة4ََالعدد53َالمجلدََ،رالجزائجامعةَيوسفَبنَخدةََللعلو َالقانونيةَوالسياسية،

  .446عبدَالحكميدَبنَعيشة،َالمرجعَنفسه،َصَـَ 2ـ
،َأوَعنَطريقَاتابةَضبطَالمحكامةَالإدارية09َ-08منَقَإَ َإ894َوياونَالتبليغَعنَطريقَمحكضرَقضائيَطبقاَلنصَالمادةَـَ 3ـ

َمنَالقانونَالسالفَذاره.895َوفقاَلنصَالمادةَ
َ.446ابق،َصَواذاَأنظر:َعبدَالحكميدَبنَعيشة،َمرجعَسَ-

 .340أنظر:َعمرَبوجادي،َمرجعَسابق،َصََـ 4ـ
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ستئنافَأما َبتمديدَآجالَالطعنَبالاَ(قَإَ َإ)منَ(404َ)َفيَأحكاا َنصَالمادةَالحكالة
َ(.02ينَ)مجلسَالدولةَللأشخاصَالمقيمينَخارجَالإقلي َالوطنيَلمدةَشهرَ

 تنقطعَآجالَالطعنَمنَ)قَإَ َإ(َعلىَأنهَ"َ(832)َالمادةَتنص: حالة قطع الآجالب. 

ََفيَالحكالاتَالآتية:
َقضائيةَإداريةَغيرَمختصة،َ َجهةَالطعنَأماَ-
ََطلبَالمساعدةَالقضائية،َ-
ََوفاةَالمدعيَأوَتغيرَأهليته،َ-
َإذاَتوفرتَهذهَنقطعَإلااَأنَتمعمولَبهيمانَللآجالَالوََ"القوةَالقاهرةَأوَالحكادثَالفجائيَ-

َبدأَفيَالحكسابَلميعادَآخرَجديد،َوبصورةَااملة.ي ََلَالحكادثةاالحكالاتَالمذاورة.َوعندَزوَ
 ةَزمنيةَلفترََ،توقيفَالعملَبالمدةَالزمنيةَللميعادَي قصدَبها: وقف الآجال ةحال ت.

ذاَانقضتََ،نيةَالمتبعةالمدةَالزمَحكسابستأنفَأوَالمانعَيَ َمعينة،َوبعدَزوالَالعارض وا 
َالآجالَالقانونية.َالدعوىَلاونهاَجاءتَخارجرفضَستئناف،َتَ آجالَرفعَالدعوىَبالا

 ينعقدَالاختصاصَبالنظرَفيَالطعنَبالاستئنافَلمجلس: الجهة القضائية المختصة -

َللمادةَالدولة ََ(10)َوفقا َالعضويَرق  َالقانون َالتيَنصت11/13ََمن السالفَذاره،
َ َأن َبالفص"على َالدولة َمجلس َايختص َفي َعنَل َالصادرة َوالأوامر َالأحكاا  ستئناف

َالإدارية. َالقضائية َاَالجهات َاجهة َأيضا َالقويختص َفي َلهَستئناف َالمخولة ضايا
َ(1)َ"بموجبَنصوصَخاصة َوَ. َفي َأيضا َهذا َورد ََ(902)َالمادةقد َ )من َإ ،َ(إَق

َالجديدةَ(10)َالمادةَاغةصيَيلاحكظَعلىَماإنََ.98/02منَالقانونَرق ََ(2)َالمادةوَ
َب"َلفظأوردتََأنها َالأحكاا " َ"القرارات"دلا َالقديمةَلفظ َأضَ.فيَالصياغة فتَأداةَااما

َ"الأوامر" َالاستئنافَالاستعجالي.َأخرىَوهي الإدارية"َ ستبدلتَ"المحكاا اوََحكتىَتشمل
الَيةَتوسيعَمجماانلإبمصطلحَ"الجهاتَالقضائيةَالإدارية"،َوهوَمصطلحَيفسحَالمجالَ

                                                           

َالمعدلَوالمتم ،َالسالفَذاره.98/01َمنَقانونَالعضويَرق 10ََأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
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َا َاجهة َالدولة َمجلس َقضائيةاختصاص َالدولةََ.(1)َستئناف َمجلس َممارسة وعند
َاستئناف َاجهة َالاستئنافَعلىَوجهَفَلاختصاصه َبجميعَصلاحكياتَقضاء َيتمتع إنه

َالمادةَالخصوص. َأضافت َنفسهَ(10)َاما َالقانون َالدولةلَمن الاختصاصََمجلس
َ.(2)َخاصةَفيَقضاياَمخولةَلهَبموجبَنصوصبصفتهَقاضيَاستئنافَ

 ستئناف أمام مجلس الدولةالثاني: آثار الطعن بالاالفرع 
َيلي:َستئنافَأما َمجلسَالدولةَآثارَتتمثلَفيمايترتبَعلىَالطعنَفيَالحكا َبالا

َستئناف.أولا:َالأثرَغيرَالناقلَللا
َستئناف.ثانيا:َالأثرَالناقلَللا

َثالثا:َحكقَمجلسَالدولةَفيَالتصديَلموضوعَالنزاع.
  ستئنافالأثر الغير الناقل للاأولا: 

َالقضائيَقابلاَللتنفيذيَلا ََاونَالحكا  َعامةَإلاَإذا َالشيءَالمقضيَاقاعدة َلقوة اانَحكائزا
َالقوةَإلاَولاَياتسبَالحكا َفيه. َيصبحَهذه َباستنفاذَطرقَنهائيا،ََعندما َإما فياتسبَالقوة

َالعادية َنهائيا؛َالطعن َبصدوره َإ)َمنَ(908)َحكيثَنصتَالمادةَ(3)أو  َ َإ َعلىَأنق )َ
مادةَالبالحكالةَالمنصوصَعليهاَفيَإلاَ "ما َمجلسَالدولةَليسَلهَأثرَموقفستئنافَأ"الا

ذَيفَتنفيوقوالتيَنصتَعلىَأنهَ"يجوزَلمجلسَالدولةَأنَيأمرَبتَقانونَنفسهالمنََ(913)
ارةَضَالمستأنفَلخسعرَ اَاانَتنفيذهَمنَشأنهَأنَيإذَلحكا َالصادرَعنَالمحكامةَالإداريةا

َلا َمؤادة َالميمانَتداراهاَمالية َتبدوَالأوجه َوعندما َفيَالاث، َتبريرَارة ستئنافَمنَشأنها
َالمستأنف" َالقرار َالمحكاا ََالأمرَهذا.(4)َإلغاء َعن َالصادرة َالقضائية يختلفَعنَالأحكاا 

                                                           

َ.129-128َليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصََـ 1ـ
نظر:َبموجبَنصوصَخاصة؛َأللمزيدَمنَالتفاصيلَحكولَاختصاصَمجلسَالدولةَبصفتهَقاضيَاستئنافَفيَالقضاياَالمخولةَلهََـ 2ـ

 وماَيليها.130َ-129َليلىَجمال،َالمرجعَنفسه،َصَ
َ.39صالحَمزاري،َمرجعَسابق،َصَـَ 3ـ
َ،َالسالفَذاره.09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية913ََأنظر:َالمادةََـ 4ـ
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"يوقفَ فسهَالتيَنصتَعلىَأنهقانونَنمنَالَ(323)َغيرَالإداريةَوذلكَطبقاَلنصَالمادة
َا َالطعتنفيذ َأجل َخلال َممارستهلحكا  َبسبب َيوقف َاما َالعادي، بالطعنََقصدوي. (1)َ"ن

 ."(َ"المعارضةَوالاستئنافقَإَ َإ)العاديَفيَ
َ َللقراراتَإن َالتنفيذي َالطابع َفي َيامن َالإدارية َالقضائية َالأحكاا  َتنفيذ َإيقاف َعد  تبرير

َالمفعول َالتيَتبقىَسارية َلأنَالاالإدارية َالخصو س، َالذيَاانواََتئنافَيرجع إلىَالوضع
دعوىَإداريةَضدَعملَإداريَيريدَمنَقاضيََيرفعَعليهَأما َالمحكامةَالإدارية.َأيَمدع

هناَإذاَل َتعجبهَنتيجةَالحكا َياونَهوََالمحكامةَالإداريةَإلغاؤهَأوَالحكصولَعلىَتعويض
َ.(2)َالطرفَالمستأنفَويبقىَمدعيَبالدعوىَالأصليةَ

 ف )نقل الخصومة(ستئناثانيا: الأثر الناقل للا

طرحَالنزاعَأما َمجلسَالدولةَمنََعادأنَيَ َقصدَبالأثرَالناقلَللاستئنافَفيَالموادَالإداريةيَ 
َ(3)َحكيثَالواقعَوالقانون وبالتاليَتاونَخصومةَالاستئنافَاستمرارَلخصومةَأولَدرجة.َ،

َالسلطةََذاتَستئنافولمحكامةَالا َالتيَتمتعتَبها َلخصو لوياونَمحكامةَالدرجةَالأولى،
ََ.(4)َسقطَمنهاَإلاَماالسلطةَالتيَاانتَله َفيَمحكامةَدرجةَالأولى،ََنفس
يقيدَأوجهَرفعهاَاالطعنَستئناف،َوبذلكَل َ(َل َيحكددَأوجهَرفعَالطعنَبالاإإَ َ)قانونَإنَ

َالنظر. َإعادة َوالتماس َللاَبالنقض َالناقل َالأثر َمجلسَوبموجب َعاتق َعلى َيقع ستئناف
َفيالدوَ َواجبَالفصل ََلة َالمطروح َالدعوََأمامه.النزاع َرد ىَوالأطرافَإلىَفليسَبإماانه

َإلىَقاضيمانهَإحكالةَالقضيةََاماَلاَ.قبلَصدورَالحكا َالمستأنفَالحكالةَالتيَاانتَقائمة
َفيهاَخرآ ََ،للفصل َتحكقيقا َلتجري َالأولى َالدرجة َمحكامة َإلى َالابتدائيةأو َالمحكامة َلأن

                                                           

َ.08/09منَقانون323ََأنظر:َالمادةـَ 1ـ
َ.210،َمرجعَسابق،َص2َ،َجَ-الدعاوىَوطرقَالطعنَالإداريةَ–اريةَرشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإدَـ 2ـ
 .529سميةَاروانَوأسماءَاروان،َمرجعَسابق،َصََـ 3ـ
َ.59حكمزةَسلا ،َمرجعَسابق،َصَـَ 4ـ



 مجلس الدولة قاضي فاصل في الطعون ومسائل الإختصاص                 الفصل الثاني:

 

 
115 

اتَالحكا َالتيَمقتضيبالََمجلسالستئنافَإلىَنقلَالا.َوي(1)فيَالنزاعَظرالنَستنفذتََالياا
َالا َهذا َإليها َضمنيايشير َأو َالمقتضياتَأَ،ستئنافَصراحكة َبها.َالأخرىو اماََالمرتبطة

(َمن340َوفقَماَنصتَعليهَالمادةَ)أنَيقتصرَعلىَبعضَمقتضياتَالحكا .َوََيمانَله
أوَإذاَاانََ،فَإلىَإلغاءَالحكا ستئنايت َنقلَالخصومةَبرمتهاَعندماَيهدفَالا(2َ)َ)قَإَ َإ(

منَجديدَمنَحكيثَستئنافَتفصلَجهةَالا"َفقدَوردَفيهاَ(3).موضوعَالنزاعَغيرَقابلَللتجزئة
َ"الوقائعَوالقانون َيفصلَمج. َبموجبَالأثرَالناقلَللاوعليه ستئنافَفيَالطلباتَلسَالدولة

التيََجديدةالطلباتَالرَفيَنظاللاَيمانهَقَتقديمهاَأما َالمحكامةَالإدارية.َوَيَسبتوالدفوعَال
َ َالتقاضتعرضَعليهَأولَمرة لاَمسَذلكَبمبدأ وفوتَالدرجةَالابتدائيةَيَعلىَدرجتين،َوا 

النظرَفيَطلباتَل ََهلاَيماناماََزاعَفيماَيخصَالطلبَالذيَقضيَفيهعلىَأحكدَطرفيَالن
لاََ،ستئنافَأصليَأوَفرعيتانَموضوعَا َ.ََ(4)َقضىَبماَل َيطلبهَالخصو ياونَقدَوا 

َالنزاع ثالثا: حق مجلس الدولة في التصدي لموضوع 
خصومةَفيَمسألةَخارجةَعنََستئنافَالفصلَ حَلقاضيَالامهوَالوضعَالذيَيسَالتصدي

أيَفيَمسألةَغيرَمفصولَفيهاَعلىَمستوىَالدرجةََأولَدرجةَالتيَت َنقلهاَبالاستئنافَ،
،َالسيرَالحكسنَللعدالةساه َفيَالتصديَلهاَيستئنافَأنَ،َويرىَقاضيَالاالقضائيةَالأولى

(َقَإَ َإ)الجزائريَفيََالمشرعَض َعرَ ولقدَتَ َ(5)الوصولَإلىَحكلَنهائيَللنزاع.َويساعدَفي
منَ)قَإَ َإََ(346)َالمادةبستئنافَفيَالتصديَلموضوعَالنزاعَوذلكَإلىَسلطةَقاضيَالا

الشاليةَقضىَستئنافَحكا َفاصلَفيَأحكدَالدفوعَالتيَنصتَعلىَأنهَ"عندَالفصلَفيَاَ(
َاَتبينبإنهاءَالخصومة،َيجوزَللمجلسَالقضائيَالفصلَفيَالمسائلَغيرَالمفصولَفيهاَإذ

                                                           

َ.530سميةَاروانَوأسماءَاروان،َمرجعَسابق،َصَـَ 1ـ
َلسالفَذاره.،َا09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية340ََأنظر:َالمادةََـ 2ـ
َسميةَاروانَوأسماءَاروان،َالمرجعَنفسهَوالصفحكةَنفسها.َـ 3ـ
 .531-350َوانَوأسماءَاروان،َمرجعَسابق،َصَسميةَارََـ 4ـ
َ.211،َمرجعَسابق،َص2َ،َجَ-الدعاويَوطرقَالطعنَالإداريةَ–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةَـَ 5ـ
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َإ َالعدالة، َسير َولحكسن َله َللنزاع َنهائي َحكل َعندَوذلعطاء َتحكقيق َبإجراء َالأمر َبعد ك
 ."الاقتضاء

َالاستئناف. َلقاضي َاختيارية َسلطة َللموضوع َالتصدي َالَفَويظل َتوفر َمن َالرغ  على
َباالشروَ َملز  َغير َللتصديَفهو َالسابقة َالسلطةط َهذه َيتصدىََ،ستعمال َأن َيستطيع بل

َ،بتدائيةعلىَالمحكامةَالااماَيمانهَإحكالةَالقضيةََ.ضمانَحكلَسريعَللنزاعللدعوىَمنَأجلَ
حكسبَقناعتهَمنَوََ،هَبسلطةَتقديريةَواسعةالتقاضيَعلىَدرجتين،َوذلكَلتمت عَإعمالاَلمبدأ

َ َهو َذاك َأو َالحكل َهذا َيحكقأن َالدعوىول. (1)َالعدالةَقما َلموضوع َتصديَمجلسَالدولة
َ(2):شروطَهي

 بتدائي.إلغاءَالحكا َالا . أ

 أنَتاونَالقضيةَمهيأةَللفصل. . ب

 ستئنافية.نَالقضيةَمنَاختصاصَمجلسَالدولةَاجهةَاأنَتاوَ . ت

 ختياريَللتصدي.الطابعَالا . ث

 

 

 

 

 

َ
                                                           

َ.351بق،َصَسميةَاروانَوأسماءَاروان،َمرجعَساَـ 1ـ
155َللمزيدَمنَالتفاصيلَحكولَشروطَالتصديَمجلسَالدولةَلموضوعَالنزاعَأنظر:َمحكمدَعبدَالفتاحَبلهامل،َمرجعَسابق،َصََ ـ2ـ

 وماَيليها.
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 قاضي نقض -المبحث الثاني: مجلس الدولة

وياونَذلكَعندََهَللنزاعَمنَالجانبَالقانونيَفقط،ةَمحكامةَقانونَعندَنظرَمجلسَالدولَدَ عَ يَ 
َبالنقضَأ َعاديالطعن َغير َطعن َطريق َوهو َالصادرةََ،مامه. َالأحكاا  َجميع َضد يوجه

داريَجميعَأحكاا َجهاتَالقضاءَالإتاليَفإنَالوبَةَنهائيةَعنَجهاتَالقضاءَالإداري.بصف
َالا َبطريق َفيها َيطعن َلا َأمستالتي َعامةئناف َبصفة َالدولة َمجلس َفيهاََا  َللطعن قابلة

التيَالمعدلَوالمتم 98/01ََمنَالقانونَالعضويَرق ََ(11)َلمادةوفقاَلَ(1)َبالنقضَأمامه
الأحكاا َالصادرةَفيَبالنقضَفيَعونَبالنظرَفيَالطمجلسَالدولةََيختص"تَعلىَأنهَنص

َفيَالطعوَ َويختصَأيضا َالإدارية نَبالنقضَالمخولَلهَآخرَدرجةَعنَالجهاتَالقضائية
"َ َخاصة َنصوص َبموجب َالموضوع َهذا َلتفصيل َالتعرض. ََسيت  َالآتيينمحكوريالفي َن

َ.ضوابطَممارسةَالطعنَبالنقضَأما َمجلسَالدولةوََمفهو َالطعنَبالنقضل
 الأول: مفهوم الطعن بالنقضالمطلب 

َولاَ.الدولةأما َمجلسََمنَطرقَالطعنَغيرَالعاديةَالتيَترفعَيعتبرَالطعنَبالنقضَواحكد
َالنزاعَأمامهَمنَأجلَا َإعادة َمنه َييقصد نما َوا  َتقريرَستهدفَلفصلَفيهَمنَجديد، مجرد

 .(2)َومراقبةَمدىَتطبيقَالقانونَفيَالنزاعَأمامهَ،المبادئَالقانونيةَالسليمة

 وخصائصهالطعن بالنقض تعريف الفرع الأول: 

َصائصهَ)ثانيا(.،َث َالتطرقَلأه َخبدَمنَتعريفَالطعنَبالنقضَ)أولا(لاَ

 النقض بالطعن تعريف  أولا:
 أيَالحكبل.َيقال:َنقضَالبناءَأيَهدمه،َوَض َق نَ ََفيَاللغةَمنلنقضَباالطعنَ

                                                           

َ .161-160محكمدَعبدَالفتاحَبلهامل،َمرجعَسابق،َصََـَـ1
والعلو َالإنسانية،َجامعةَزيانَعاشورَالجلفةَالجزائر،َفرحكاتَفرحكات،َمدىَقابليةَالطعنَفيَقراراتَمجلسَالدولة،َمجلةَالحكقوقَ ـ2ـ

َ .174المجلدَالعاشر،َالعددَالرابع،َصَ



 مجلس الدولة قاضي فاصل في الطعون ومسائل الإختصاص                 الفصل الثاني:

 

 
118 

َأيحكلهَ َالأمر َأو َوالعهد َإحكاامهَ، َبعد َوتريقالوََ.أفسده َنقضَفلان َثـأَ: َأخذ َ.(1)رهأي
َالنقضَبمرادفَوَ َهواللغة La cassationَ َالفرنسية َالفعل َمن ىَبمعنcasserَالمشتقة

َاذلك َنقضَالحكا . َألغىَأو َهوفيَفإنَمرادفَالنقضََاسرَأو َالإنجليزية ََ The اللغة
cassation ََ(2)َبطالالإلغاءَوَالإبمعنى.َ

 آليةَرقابيةَوضعهاَالمشرعَلإبطالَحكا َمشوبَبخطأَهو: صطلاحاالطعن بالنقض ا -1

َالقانون َتطبيق َالتَ،في َأجل َمن َله، َالقانوني َالشق َمحكاامة َخلال َمن َأاد َ،صحكتهمن
َومنهَتوحكيدَالقضاءَوتَ،لأحكاا َالقانونَومطابقته  .(3)َالأفرادَأما َالقانونمساواةَحكقيقَمبدأ

َ َالقانونَالعضويَرق  َعرفه َإ)وََالمتعلقَبمجلسَالدولة98/01َاما  َ َبأنهَقَإ "طريقةَ(
راراتَلقطعنَغيرَعاديةَترفعَضدَالقراراتَالصادرةَنهائياَعنَالجهاتَالقضائيةَالإداريةَوا

َ(4)"الصادرةَعنَمجلسَالدولة
 خصائص الطعن بالنقض: ثانيا

 :يليَيتميزَالطعنَبالنقضَبجملةَمنَالخصائصَتتمثلَفيما 

 َللطعنَفيَالأحكاا .َيغيرَعادطريق 

 َعلىَمعالجةَأخطاءَالقضاء.يقتصرَالطعنَبالنقض 

 .محكامةَالنقضَليستَدرجةَثالثةَللتقاضي 

 .الطعنَبالنقضَقضاءَسيادي 

 

                                                           

.َالمنشورَعلىَموقع:832َ،َص2009َنوفمبر09ََلويسَمعلوف،َالمنجدَفيَاللغة،َالمطبعةَالااثولياية،َبيروت،َ ـ1ـَ
ombook.c-https://www.noor َ.َ

َ-مري َمصيدةَوراضيةَناصف،َالطعنَبالنقضَأما َمجلسَالدولةَفيَالتشريعَالجزائري،َمذارةَماستر،َجامعةَآاليَمحكندَأولحكاج ـ2ـ
 .10،َص17/12/2018َالبويرة،َاليةَالحكقوق،َالجزائر،َنوقشتَفيَ

َ .13مري َمصيدةَوراضيةَناصف،َالمرجعَالسابق،َصَـَ ـ3
.220،َمرجعَسابق،َص2َ،َجَ-الدعاويَوطرقَالطعنَالإداريةَ–ازعاتَالإداريةرشيدَخلوفي،َقانونَالمنـَ   ـ4

https://www.noor-book.com/
https://www.noor-book.com/
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 ريق غير عادي للطعن في الأحكامط-1

علىََالطعنَبالنقضَويؤسسَ.االمطعونَفيهَالأحكاا َمراجعةإلىََيهدفَالطعنَبالنقض 
الدعوىَعلىَلاَتطرحَفَيتطلبَإجراءَتحكقيقَموضوعي.َلاَ،َلذلكأسبابَقانونيةَلاَواقعية

أوََمماَيخولَلقضاءَالنقضَاختصاصَمحكامةَالنقضَإلاَفيَالحكالاتَالتيَحكددهاَالمشرع
 .(1)َسلطةَمراقبةَمدىَمطابقةَالحكا َللقواعدَالقانونية

 على معالجة أخطاء القضاء الطعن بالنقضَيقتصر-2

 َ َاقاضيََمجلسيقتصرَدور َمنََنقضَعلىالدولة دونَبحكثَالجانبَالقانونيَللدعوى،
راءاتَأوَمنَحكيثَالإجَ،التعرضَلوقائعها،َأوَمراقبةَالحكا َمنَحكيثَصحكةَتطبيقهَللقانون

َ،نَعلىَأسبابَمحكددةوَوعليهَيجبَأنَتؤسسَالطعَاتبعتهاَالمحكامةَأثناءَالمحكاامة.التيَ
َب َالأحكاا  َتراقبَشرعية َلأنها َوليستَموضوعية، َقانونية، هدفَالسهرَعلىَحكسنَجميعها

بلَينحكصرََ،لذلكَفإنَمحكامةَالنقضَلاَتختصَبالنظرَفيَموضوعَالدعوىَتطبيقَالقانون.
(2)َونيةَللحكا َفقط.دورهاَفيَمراقبةَالسلامةَالقان

 

 محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي-3

رَعلىَمحكاامةَالجانبَوظيفتهاَتقتصفيَالنزاع،َفَللنظرمحكامةَالنقضَدرجةَثالثةََليست 
َأنَهوَيؤسسَعلىَذلكَماَالنظرَفيَالجانبَالموضوعيَللحكا .َ،َولاَتعيدالقانونيَفقط

ثابتةَأما َمحكامةَالموضوع،َوينحكصرََتقبلَالوقائعَاماَهيَمحكامةَالنقضمجلسَالدولةَا
َسلام َمراقبة َفي َالوقائع.بحكثها َتلك َعلى َالقانون َتطبيق َخصومةََة َبالنقضَيعد فالطعن

الموضوعَمنَجديدَالنظرَوالفصلَفيَصة،َحكيثَمنعَالمشرعَمحكامةَالنقضَمنَإعادةَخا

                                                           

َ .16َ-13مري َمصيدةَوراضيةَناصف،َمرجعَسابق،َصَـَـ1َ
َ .142دارَهومةَللنشر،ََص2002ََ-1962الداتورَعمارَبوضياف،َالنظا َالقضائيَالجزائريَ،ـَ ـ2
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ا َلأحكاوجعلَمهامهاَمقصورةَعلىَالقضاءَفيَصحكةَاَىَالنحكوَالمبينَفيَالقانون.إلاَعل
(1)َ.يقانونالنهائيةَمنَالجانبَال

 

 الطعن بالنقض قضاء سيادي-4

علىَاافةَالمتقاضين،َبهدفَتحكقيقَويسريََ،جتماعيةيحكققَمصلحكةَاَالطعنَبالنقضَنظا  
َمن َامبدأ ََالمساواة َتعمل َلا َالنقض َومحكامة َالطبيعي. َوالقانون َالعدالة لمصلحكةَمبادئ
َللمصلَفحكسبَأطرافَالخصومة َالعامةبلَتعملَأيضا َوذلكَعنَطريقَضمانََحكة أيضا
َوَ َالقوانين. َاحكترا  َالنقضَملزمة َمحكامة َالتيَتصدرها َالطابعَالأحكاا  َوهذا َالمحكاا ، لاافة

َوالسياديَيَ َالإلزامي ث ل  َالقانونَعلىَاَتوحكيدَلسبيلام  َإقلي تفسير َجميعََمتداد زاء َوا  الدولة،
 .(2)َقضائهاالمتخاصمينََتحكتَ

 القانوني للنقضالثاني: الإطار  الفرع

،َوقواعدَمنصوصَدستورالمنصوصَعليهاَفيَََيتاونَالإطارَالقانونيَمنَقواعدَقانونية
َبيانَذلكَاماَيلي:سيت َوََ.(3)عليهاَفيَالتشريعَ

 المصدر الدستوري :لاو أ
 2020َََمنَالتعديلَالدستوريَلسنةََ(179المادةَ) أشارتَالفقرةَالثانيةَمن 

َتضمنََ"يؤسسَمجلسَدولةفذارتَبأنَ َالإدارية، َلأعمالَالجهاتَالقضائية َمقومة اهيئة
َالاالمحكا َتوحكيد َومجلسَالدولة َالعليا َالقضائيَمة َالبلادجتهاد َأنحكاء بصفةََ(4)َ"فيَجميع

َاذلك َعَتنصَمنهَ(165)َالمادةَفإنَمباشرة. َأن َالشرعيةََ"أساسلى َمبادئ القضاء
 .(5)َبصفةَغيرَمباشرةَ"والمساواة

                                                           

َ .13مري َمصيدةَوراضيةَناصف،َالمرجعَنفسه،َصَـَ ـ1
َ.315َمرجعَنفسه،َ-2002-1962عمارَبوضياف،َالنظا َالقضائيَالجزائريَ،2َـ
  .222َ،ََصَالسابق،َمرجع2َ،َجَ-الدعاويَوطرقَالطعنَالإداريةَ–الإداريةرشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعات3ََـ

ـ4
 
َ السالفَذاره.َ،2020،َالفقرةَالثانيةَمنَالتعديلَدستورَلسنة179َأنظر:َالمادةََـ

َ السالفَذاره.،2020َيَلسنةَدستورَالمنَالتعديل165ََظر:َالمادةَأنـَ ـ5
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 يعي المصدر التشر  :ثانيا

القانونَ منَ(11)َالمادةَضمنَأحكاا َةالإداريفيَالموادَالمصدرَالتشريعيَللنقضََنَ مَ ضَ 
َالموادوفيَ.(1)َالمتعلقَبمجلسَالدولةو30/05/1998ََ،َالمؤرخَفي98/01َالعضويَرق ََ

(354َواذلكَفيَالموادَ)َالإدارية؛(َمنَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَو959َ(َو)956(َو)903)
 (2).َمنَنفسَالقانونَ(959)َالَإليهاَبموجبَالمادةَمحكالَ(358)إلىَ

 الثالث: شروط الطعن بالنقضالفرع 

َالمتعلقةَشترطَلقبوَتَ  لَالطعنَبالنقضَأما َمجلسَالدولةَمجموعةَمنَالشروط،َهيَنفسها
َبالا َوَستئنافبطعن َفيهتتعلقَأسا، َالطعنَوالطاعن َبمحكل جراءسا َوا  َالطعونَ، اتَومواعيد

َ.بالنقض
 ل الطعن بالنقض والطاعن فيهمحأولا: 

(َث َبيانَالطاعنَفيه1َمحكلَالطعنَبالنقضَ)منََشرحَالمقصوديجبَهذاَالشرطََحيتوضل
(2.) 

 محل الطعن بالنقض -1

ةَعنَالجهاتَدرجَجميعَالأحكاا َالصادرةَفيَآخرَهوالطعنَبالنقضَأنَياونَمحكلَنَيما 
َ/11منَالقانونَالعضويَرق ََ(11)َعملاَبنصَالمادةَأما َمجلسَالدولةَةالقضائيةَالإداري

َا13َ َبالقانونَالعضويَرق  َ)01َ-98لمعدلَوالمتم  َ.(1وتاونَرق  َيمانَ للمجلسََاما
َالنظرَفيَالطعونَالمخولةَلهَبموجبَنصوصَخاصة)ب(.َأيضاَالدولة

 لقبولَيستوجب: عن الجهات القضائية الإداريةالقرارات النهائية الصادرة الأحكام و  . أ

 يلي:َ َمجلسَالدولةَجملةَمنَالشروطَيمانَإجمالهاَفيماالطعنَبالنقضَأما

 .أوَقرارَإداريَمخولَالطعنَفيهَبموجبَنصوصَخاصةَاقضائيَنَياونَالحكا أ -

                                                           

َ السالفَذاره.َ،َالمعدلَوالمتم ،98/01منَالقانونَالعضوي،َرق 11ََأنظرَالمادةَـَ ـ1
ـ2

 
  السالفَذاره.َ،09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية358ََإلى354َو959َ-956-903أنظر:َالموادَـَ
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َالحكا  - َياون َالإداريَاصادرََانهائيَأن َإحكدىَجهاتَالقضاء َبموجبَنصوصََعن أو
 .خاصة

َلاَوهو: اأن يكون الحكم أو القرار قضائي .1أ. َعا  َتيخَشرط َبالنقضالطعبص  أوَن
َيفقطَستئنافَبالا نما ستثناءَتلكَالمتعلقةَبدعوىَالإلغاءَالتيَياونَ،َباىشملَالَالدعاوَوا 

َله.ر دََ الم صَ وعليهَفإنَطبيعةَالقرارَتتحكددَبطبيعةَالجهةََ.(1)َمحكلهاَقراراَإداريا ذاَاانتََة  وا 
َ َالطبيعة َذات َالقرارات َضد َبالنقض َالطعن َبوجوب َتقضي َالعامة َوأالقضالقواعد نَائية،

َ"قرار"َعَ ر شََ المَ  َوضعَعبارة َبالمفردَقد َأبوََأحكيانا َأحكيانا َفإنالجمع َطبيعتهاَخرى، َيحكدد َل  ه
ن  .(2)َهالَمصدرةحكددَالجهةَالَصراحكة،َوا 

لتوضيحَ: عن إحدى جهات القضاء الإداري اصادر و  اأن يكون الحكم أو القرار نهائي. 2.أ
َا َتناول َالشرطَينبغيَعلينا َعنَمجلسَلقراراتَالنهذا َالصادرة َ)هائية َتحكديدََ(1الدولة ث 

 (.2القراراتَالصادرةَعنَالمحكاا َالإداريةَ)

 ينظرَمجلسَالدولةَ: القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الدولة .3أ.
فيَالَالمنازعاتَالتيَتعرضَعليهَبصفتهَالإداريَالهر َالقضائيََهيئةَفيَعتبارهَأعلىبا

لاََالصادرةَعنهَنهائياَالقراراتَالنهائية.َغيرَأنحكاا َالأقاضيَاختصاصَأوَاستئنافَفيَ
َبالطابعَالنهائي،َلأنَذلكَمخالفَللمنطقَالقانونيَالذيَتقبلَا لطعنَبالنقضَرغ َتمتعها

ث َقاضيََعتبارهَقاضيَموضوعسَالدولةَفيَذاتَالدعوىَمرتين،َبايرفضَأنَيفصلَمجل
الطعنَبالنقضَأما َجهةَأعلىَدرجةَمنََعَ رفَ المبادئَالعامةَللقانونَتقتضيَأنَيَ فَ.قانون

َالنهائي َالحكا  َأصدرت َالتي َ(3)الجهة َوهو َقرارهَ، َفي َالدولة َمجلس َتبناه َالذي الموقف
يمانَلمجلسَالدولةََ"لاحكيثَجاءَفيهََ،23/09/2002الصادرَعنَالغرفةَالأولىَبتاريخَ

                                                           

َ .15،َص2009َ،َالطعنَبالنقضَأما َمجلسَالدولة،َدارَالهدى،َالجزائر،َسَالشيخةَهوا ـَ ـ1
ملياةَبطينة،َالإشااليةَالعمليةَللطعنَبالنقضَأما َمجلسَالدولةَالجزائري،َمجلةَالعلو َالقانونيةَوالسياسية،َجامعةَالوادي،َ ـ2ـ

  .222،َص2017َ،َجوان2َ،َالعدد18َالجزائر،َالمجلدَ
َـ .23،َصَنفسهجعَالشيخةَهوا ،َمرَـ3َ



 مجلس الدولة قاضي فاصل في الطعون ومسائل الإختصاص                 الفصل الثاني:

 

 
123 

المعدل98/01ََونَعملاَبأحكاا َالقانَ(1)َقَالطعنَبالنقضَفيَقرارَصادرَعنهالفصلَبطري
نطلاقاَمنَأحكاا َقانونَقَبمجلسَالدولةَواذاَاالمتعل1998َماي30ََالصادرَفيَوالمتم َ

َ(2)الإجراءاتَالمدنية"
َ:َتفصلَالمحكاا َالإدارية(3) النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية حكامالأ .4أ.
تعلقَبمجلسَالم98/01ََمنَالقانونَالعضويَرق َ(10)َالمادةملاَبنصَع-اأصلَعا –

َوالمادة ََ(2)َالدولة، َالإدارية،98/02َمنَقانونَرق  َعبارةَالمتعلقَبمحكاا  والتيَجاءَفيها
َ(800)َالمادةبموجبَقَإَ َإَوماَجاءَبأحكاا ََقراراتَبدلاَعنَأحكاا َوت َتعديلَالمصطلح

قابلةََفيَالنزاعاتَالتيَتعرضَعليهاَبأحكاا َابتدائيةتفصلَالمحكاا َالابتدائيةََ(قَإَ َإ)منَ
منَالقانونََ(11)َالمادةتنصَوََللطعنَبالاستئنافَأما َمجلسَالدولةَدونَالطعنَبالنقض.

َ َرق  َأنه11/13َالعضوي َعلى َالجديدة َصياغتها َجَفي َفي َبالنقض َالطعن ميعَيجوز
َ َدرجة. َآخر َفي َالصادرة َاانتَقبلالأحكاا  ََذلك َرق ََ(11)المادة َالعضوي َالقانون من

طعنَبالنقضَهيَقراراتَصادرةَعنَأنَالقراراتَالقابلةَللعلىَنصتَصراحكةََقد98/01َ
َنهائية. َبصفة َتفصل َقضائية َبَجهة َالصادرة َفالأحكاا  َاوعليه َالمحكاا َصفة َعن بتدائية

َل َقابلة َلاَتاون َالإدارية َبالاستئناف. َالطعن َتقبل َبالنقضَولان َالطعنَلطعن َيستبعد اما
ستنتجَ،َإلاَماَاستئنافا َفواتَميعادَالاتصبحَنهائيةَبحكَحكاا َالإداريةَالتيالأبالنقضَفيَ
َ َمنَعبارة َالطعنََما"... َرفع َإماانية َمنها َالتيَيفه  َينصَالقانونَعلىَخلافَذلك" ل 

ادرةَعنَالمحكاا َالإداريةَفيَصعلىَأنَالأحكاا َالَبالنقضَالإداريَفيَحكالةَنصَالقانون
درهاَ َالنهائيةَالتيَتصيتعلقَبالأحكاا؛َوذلكَإلاَعنَطريقَالنقضَايطعنَفيهَلاَمجالَما

 ستثنائيةَمحكددةَعلىَسبيلَالحكصر.المحكاا َالإداريةَفيَحكالاتَا

َ
                                                           

َـ .2002مجلةَمجلسَالدولةَالعددَالثانيَلسنةََـ1
َ.2002ََ،َمنشورَبمجلةَمجلسَالدولة،َالعددَالثاني،َلسنة07304َأنظر:َقرارَرق َـَ 2ـ

 .140سابق،َصََمرجعليلىَجمال،َـ3َ
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 لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة ةبالنقض المخول نالطعو .ب
ولةَفيَصياغتهاَالمتعلقَبمجلسَالد11/13َرق ََمنَالقانونَالعضويَ(11)َالمادةَتنص 

الطعونَبالنقضَفيَالأحكاا َالصادرةَفيَ"يختصَمجلسَالدولةَبالنظرَفيََالجديدةَعلىَأن
َالإدارية. َالقضائية َالجهات َعن َدرجة َباَآخر َالطعون َفي َبالنظر َأيضا لنقضَويختص

(َعلىَذلكَقَإَ َإ)منََ(903)َنصتَالمادةاذلكَ. (1)"المخولةَلهَبموجبَنصوصَخاصة
ةَعنَ"يختصَمجلسَالدولةَبالنظرَفيَالطعونَبالنقضَفيَالقراراتَالصادرةَفيَآخرَدرج

َالإدارية. َالقضائية َاذلكَالجهات َالدولة َمجلس ََيختص َبالنقض َالطعون َلهَفي المخولة
َوَ. (2)"بموجبَنصوصَخاصة ََ(11)نصتَالمادة َالعضويَرق  َالقانون قبل98/01ََمن

َعلىَأن َبالنقضَفيَقراراتَالجهاتَالقضائيةَ تعديلها َالطعون َفي َمجلسَالدولة "يفصل
ََ(3)"الطعونَبالنقضَفيَقراراتَمجلسَالمحكاسبةَادرةَنهائيا،َواذاالإداريةَالص
َ َيمان ََستنتاجهاما َاَدراسةبعد َالنصوص َهو َذارها َالسالف َعبارةلقانونية "مجلسََأن
منَالقانونََ(11)َولاَفيَالمادةَ(قَإَ َإ)منََ(903)َيعدَلهاَوجودَفيَالمادةل ََالمحكاسبة"

وهذاَلاَيدلَعلىَأنَقراراتَ ،المتعلقَبمجلسَالدولةالمعدلَوالمتم 11/13ََالعضويَرق َ
َاذلكَفيَ َ"يختصَمجلسَالدولة َبالنقضَلأنَعبارة َتقبلَالطعن َتعد َل  مجلسَالمحكاسبة

َبا َخاصةالطعون َنصوص َبموجب َله َالمخولة َمجلسَلنقض َقرارات َلتشمل َاافية "
َمجلسَالمحكاسبةَبالشرح:سنتناولَلمزيدَمنَالتوضيحَوَََ(4)المحكاسبة.

                                                           

َالسالفَذاره.01َ-98المعدلَوالمتم َللقانونَالعضوي11/13ََالعضويَرق َمنَالقانون11ََأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
َالسالفَذاره.09َ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية903ََأنظر:َالمادةَـَـ2َ
َ المعدلَوالمتم َالسالفَذاره.98/01َمنَالقانونَالعضويَرق 11ََأنظر:َالمادةَـَ ـ3
فيَصياغتها11ََ َإ،َوبالنظرَللمادةَمنَقَإ903ََفيَصياغتهاَالجديدةَأنهاَمطابقةَللنصَالمادة11ََماَيلاحكظَعلىَنصَالمادةََـ4ـ

َالقديمةَنجدَبعضَالاختلافَفيَالعباراتَالآتية:
َاءَفيه:َ"يختصَبالنظرَفيَالطعون"فيَالنصَالقدي َجاءَ"يفصلَفيَالطعون"،َأماَالنصَالجديدَفجَ-
َصادرةَفيَآخرَدرجة"عبارةَ"الصادرةَنهائيا"،َأماَفيَالنصَالجديدَفقدَوردتَعبارةَ"الَاذلكَوردتَفيَالنصَالقدي َ-
اماَأنَالنصَالقدي َنصَصراحكةَعلىَقراراتَمجلسَالمحكاسبة،َفيَحكينَأنَالنصَالجديدَضمنهاَفيَعبارةَ"الطعونَبالنقضََ-

 .141أنظر:َليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصَ المخولةَلهَبموجبَنصوصَخاصة"
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1َب. َمتخصصة،َ تعريف مجلس المحاسبة:. َإدارية َقضائية َجهة َهو َالمحكاسبة مجلس
َأما َ َفيها َبالنقض َللطعن َقابلة َقرارات َإصدار َمنها َالاختصاصات َمن َمجموعة تمارس

  .(1)َالقضاءَالإداري
َال: قرارات مجلس المحاسبة. 2ب.  َمجلس َلرقابة َالمحكاسبة َمجلس َقرارات دولةَتخضع

َاقاضيَنقض.

َ َالإطارَالقانونيني: سبةالإطار القانوني لمجلس المحا.3َب. َإلىََقس  لمجلسَالمحكاسبة
طارَتشريعي.َإطارَدستوري َوا 

َالمادةَتررَافيماَيتعلقَبمجلسَالمحكاسبة،َ:َالدستوري لمجلس المحاسبة الإطار3َ.1َب.
(170َ )َ َدستور َالمادة1996َمن ََ(160)َصياغة َدستور َأن1989َمن َعلى َفنصت

َالبعيدة َيالفَبالرقابة َوالمرافقََ"يؤسسَمجلسَالمحكاسبة َوالجهاتَالإقليمية َالدولة، لأموال
َالقانونََدَ عَ ي ََ.العمومية َيحكدد َالجمهورية. َرئيس َإلى َيرفعه َسنويا َتقريرا َالمحكاسبة مجلس

َ"ضبطَتنظيمهَوعملهَوجزاءَتحكقيقاتهصلاحكياتَمجلسَالمحكاسبةَوي
لأحكاا َعلىَاَتنص،َوَعلىَالطابعَالدستوريَلمجلسَالمحكاسبةَمنهَ(160)َالمادةَتادأاماَ

ََالرقابية.َباختصاصاتهالمتعلقةَ َ"جزاءَتحكقيقاتها"الجديرَبالملاحكظة َمجلسََأنَعبارة ت قر ب 
َ.(2)َجهةَذاتَطابعَقضائيوصفَاونهَمنََالمحكاسبة

"مجلسَالمحكاسبةَمؤسسةَعلياَمستقلة2020ََمنَالتعديلَالدستوري199ََاماَنصتَالمادةَ
َ َالممتلاات َعلى َبالَالعمومية،للرقابة َوالجماعاتَيالف َالدولة َأموال َعلى َالبعدية رقابة

َ َالتابعة َالتجارية َواذلكَرؤوسَالأموال َوالمرافقَالعمومية َالمحكلية َبأحكاا ََاامللدولة. جاء
منَنفسَالتعديلَ"يعدَمجلسَالمحكاسبةَتقريرَسنوياَيرفعهَإلىَرئيسَالجمهورية199ََالمادةَ

َمجلسَالمحكاسبةَ َقانونَعضويَتنظي  هَوالجزاءاتَالمترتبةَعنَاصاتوعملهَواختصويحكدد
                                                           

،َالجزءَالأول،َديوانَالمطبوعاتَالجامعية،َالجزائر،َ-داريتنظي َواختصاصَالقضاءَالإ–قانونَالمنازعاتَالإداريةََرشيدَخلوفي،ـَ 1ـ
ََ.175،َص2013َ،َس2َط.َ

 .176رشيدَخلوفي،َالمرجعَنفسهَصََـ 2ـ
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ظَانجدَوأنَمجلسَالمحكاسبةَت َالاحكتف2020َومنَخلالَالتعديلَالدستوريَلسنةََ"تحكرياته
َبالا َفيَدستورََطارَالدستوريَوأبقتَعلىَنفسَالمها له َله َمنحكها جاءَو1996ََالتيَت 

َ.َ(1)التفصيلَحكولَالجهاتَالاداريةَالخاضعةَلرقابةَمجلسَالمحكاسبةَ
3َب. َطار التشريعي لمجلس المحاسبةالإ2َ. َي: َمث ل َرق  َفي63/167ََالمرسو  المؤرخ
َإلىَو19/04/1963ََ َأشار َالذي َالأول َالقانوني َالمصدر َالمالية َوزارة َتنظي  المتضمن

َالمرسو َعلىَإنشاءَمجلسَمحكاسبةَامرفقَينتميَلوزارةََص َحكيثَنَ َ،مجلسَالمحكاسبة هذا
َذلكالمالية َأن َعلما َفيَ، َتجسيده َيت  ََالميدان.َل  َسنة َمجلس1980ََوفي َإنشاء ت 

تطبيقاَلأحكاا ََالذيَجاء01/03/1980َالمؤرخَفي80/05ََالمحكاسبةَبموجبَالقانونَرق َ
َتغييرَقانونََ.1976منَدستورََ(190)َالمادة َت  جبَبمو1990ََفيَسنة80/05ََولقد

َ َرق  90/32ََقانون َفي َالمادة04/12/1990َالمؤرخ َلأحكاا  منََ(160)َتطبيقا
اماَت َتعديلَهذا17/07/1995ََالمؤرخَفي95/20ََالأمرَرق َواذلكَ. (2)1989َوردست

َ. (3)2010َ-08-26المؤرخَفي02ََ-10بموجبَالأمرَرق 2010ََالأمرَفيَسنةَ
َتخاد القرارات. إجراءات ا4ب.  :َ َالمحكاسبةتنصب َمجلس َحكساباتََأعمال َتقيي  على

َالاالمحكاسبينَ َومراقبة َالماليةنضبالعموميينَومراجعتها، َالميزانية َتسيير َ.(4)َاطَفيَمجال

َيَ  َلتقَرئيس ََنَ عيَ وللتحكريَوالتدقيق َالعا  َالناظر َإلى َويرسله َالغرض، َلهذا َمقررا دي َالغرفة

إماَبقرارَنهائيَفيَحكالةَعد ََعلىَتشايلةَالمداولةَللبثَفيهَفيَالأخيرَعرض َاستنتاجاته،َليَ 
المؤقتَللمحكاسبََالقرارَ َ قدَ ويَ .َ(5)َتَالخطأأوَبقرارَمؤقتَفيَحكالةَثبوََخالفةوجودَأيةَم

                                                           

َالسالفَذاره.2020َمنَالتعديلَالدستوريَلسنة199ََأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
َ.176مرجعَسابق،َصََزءَالأول،،َالج-تنظي َواختصاصَالقضاءَالإداري–قانونَالمنازعاتَالإداريةَرشيدَخلوفي،َـَ 2ـ
والمتعلق1995َ-07-17المؤرخَفي20ََ-95المعدلَوالمتم َللأمر2010ََأوتَسنة26ََالمؤرخَفي02ََ-10أنظرَالأمرَرق َـَ 3ـ

َ.50َبمجلسَالحكاسبةَجَرَعددَ
،50َحكاسبة،َجَر،َالعددَالمتعلقَبمجلسَالم17/07/1995َالمعدلَوالمتم َالمؤرخَفي95ََ-20منَالأمرَرق 88ََأنظر:َالمادةَـَ 4ـ

َ.01/09/2010المؤرخَفي02ََ-10والمعدلَوالمتم َبالأمرَ
 منَالأمرَنفسه.38َأنظر:َالمادةَـَ 5ـ
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َالَالمعني َتقدي  َوبعد َخلالَشهر، َعليه َالاتابيةللرد َلاستنتاجاته َالعا  ََناظر ،َالمداولةبعد
ارَالقرََحكوزويَيلةَمختصةَفيَالملفَبقرارَنهائيَبأغلبيةَالأصوات.تشامشالةَالغرفةََنظرت

إلىَالمحكاسبَالبريءََبةَبقرارهَالنهائيَالبراءةالمحكاسَالصيغةَالتنفيذية،َويمنحَمجلسالنهائيَ
َ.(1)َمنَالمخالفاتَأوَالإدانةَللمخالف

طعنَأما َقس َالطعونَإلىَقسمين؛َنتَ:طرق الطعن ضد قرارات مجلس المحاسبة . 5ب.
َطعنَأما َمجلسَالدولةَبالنقض.مجلسَالمحكاسبة،َوَ

لمحكاسبةَبطريقتينَهماَالطعنَأما َمجلسَايت َ: الطعن أمام مجلس المحاسبة 1. 5ب. 
َستئناف.المراجعةَوالا

  :َمنالمراجعة َالمواد َأحكاا  َ)102)َنصت َإلى )106)ََ َالأمر المتعلق95/20ََمن
فيَإطارَ-نَمجلسَالمحكاسبةَصادرَعَهذهَالطريقة.َفالَقراربمجلسَالمحكاسبةَعلىَ

ىَعلَابناءَذيَأصدرهذاتَالغرفةَأوَالفرعَالياونَمحكلَمراجعةَمنَطرفَ-َختصاصاتها
خاضعَلهاَأوَمنَقبلَالناظرَةَأوَالوصيةَاليمالمتقاضيَالمعنيَأوَالسلطةَالسلَطلب
أحكاا َوأنهَبالرجوعَإلىََ.(2)َاماَيمانَللغرفةَأوَالفرعَمراجعةَقرارهَمنَتلقاءَنفسهَالعا .
 تغيير.أنهَت َالابقاءَعلىَنصَالمادتينَدونَأي02ََ-10الأمرَ

 (3)َالمتعلقَبمجلسَالمحكاسبة95/20َمرَرق َمنَالأَ(107)َوفقاَللمادة ستئناف:الاَ
 

َالصا َالأحكاا  َإلىَالاستئنافتخضع َالطعنَبالمراجعة َبعد َعلىَطلبَالمتقاضيَبناءَدرة ا
 عنيةَأوَالناظرَالعا َفيَأجلَشهرَمنَتبليغَةَأوَالوصيةَالميمالسلطاتَالسلالمعنيَأوَ

 

 

 

                                                           

َ المعدلَوالمتم ،َالمتعلقَبمجلسَالمحكاسبةَالسالفَذاره.95/20َمنَالأمرَرق 47ََأنظر:َالمادةَـَ ـ1
َ .42الشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َصََـَـ2

َـ المعدلَوالمتم ،َالمتعلقَبمجلسَالمحكاسبةَالسالفَذاره.95/20َمنَالأمرَرق 107ََأنظر:َالمادةَـَ 3
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َلاَمنَجميعَالغرفَماَعداشاَ يقد َالطعنَأما َمجلسَالمحكاسبةَمَ وََ،القرارَموضوعَالطعن
هَالمعدلَوالمتم َأن02َ-10وأنهَطبقاَللأمرَرق ََ.(1)َتلكَالتيَأصدرتَالقرارَالمطعونَفيه
 تعديل.دونَأيََت َالابقاءَعلىَأحكاا َالمادةَالمذاورة

المادةَ ذارت: أمام مجلس الدولةفي قرارات مجلس المحاسبة بالنقض  الطعن 2. 5.ب 
28ََ َرق  َالأمر 02َ-10من ََ َالمعدل َللأمر َبمجلسَالمحكاسبة20َ-95والمتم  َالمتعلق

َ َالمادة َعدلت 100ََوالتي َالإجراءمنه َهذا هاَعلى ََعلىَبنص  َمجلسَأن َقرارات "تاون
َبالنق َللطعن َقابلة َمجتمعة َالغرف َال َتشايلة َعن َالصادرة َلقانونَالمحكاسبة َطبقا ض

ذاَقضىَمجلسَالدولةَبنقضَالقرارَ"إصتَعلىَوالتيَنَمادةسَالنفلوأنهََ"الإجراءاتَالمدنية
"َ َفيها َالفصل َالتيَت  َللنقاطَالقانونية َالَالغرفَمجتمعة َتشايلة َتمتثل ،َموضوعَالطعن

َجاءَيتطابقَمعَأحكاا  َما َإ)منََ(958)َالمادةَنصَوهذا  َ َيقررَ(َعلىَأنهَقَإ "عندما
هَمنَستخلاصيمانَاَما ."محكاسبةَيفصلَفيَالموضوعمجلسَالدولةَنقضَقرارَمجلسَال

ََ(958)َالمادة َهو َأعلاه َللقرار، َنقضه َفيَحكالة َفيَأنَمجلسَالدولة َبالفصل َيقو  فإنه
نَشخصَإداريَالموضوعَواأنهَقاضيَدرجةَأولىَوأخيرة،َفاصلَفيَقرارَإداريَصادرَع

 .(2)لهيئاتَالقضاءَالإداريَ)المحكاا َالإدارية(َةَ مَ وَ قَ مرازي،َلاَاهيئةَقضائيةَمَ 
 فرَفيهَالشروطَالمنصوصَعليهاَالطاعنَبالنقضَأنَتتوََفيَشترطي َ الطاعن:.2

اماَهوَ-التيَسبقَشرحكها-الأهليةَوََالمصلحكة(َوهيَالصفةَوَقَإَ َإ)منََ(13)َفيَالمادة
 شترطَفيَالطاعنَأنَياونَطرفاَاَيَ امَلمختلفَالطعونَأما َمجلسَالدولة.َالشأنَبالنسبة

 

                                                           

ـ1
 

  .42الشيخةَهوا ،َمرجعَالسابق،َصَـَ
َ.350عمرَبوجادي،َمرجعَسابق،َصَـَ 2ـ
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ماََذلكضائيَالمطعونَفيهَبالنقض،َوَالتيَصدرَبشأنهاَالحكا َالقَصومةَالقضائيةفيَالخ
َالمادة َنفسهَ(153)َأادته َالقانون َالطعن(1)َمن َأن َأي َأحكدََ. َمن َقد  َإذا َإلا َيقبل لا

باتهَأوَجزءَبَالحكا َلالَطليل َيستجَإذاَلهَمصلحكةَ،َأوَمنَذويَالحكقوقَممنالخصو 
َ.(2)َعهوَمنهاَأوَل َيؤخذَبدف

 ن بالنقضواعيد الطعمانيا: إجراءات و ث

َهنانتنا َبالن ول َالطعن َ)إجراءات َالدولة َمجلس َأما  َو1َقض َبالنقضَ(، َالطعون مواعيد
َ(.2وآجالهاَ)

 إجراءاتَقبولَدعوىَالطعنَالنقضَأما لاَتختلفَ: إجراءات الطعن بالنقض .1

تاليَفإنهَيجبَأنَتاونَعريضةَالطعنَالوبعنَإجراءاتَالطعنَبالاستئناف،ََمجلسَالدولة
َوالب َللشروط َمستوفية َالمادةيابالنقض َفي َعليها َالمنصوص ََ(15)َنات َإَق)من  َ (َإ

عريضةََويجبَأنَتاونَالجهةَالقضائية.َأوَمهماَاانَنوعَالدعوىَالمتعلقةَبجميعَالعرائض
صَ َمرفقةالطعنَبالنقضَ اماَيجبَأنََ.(3)دفعَالرس َالقضائيَلَ بالقرارَالمطعونَفيهَمعَو 

 فيماَيلي:جمالهاَعريضةَالدعوىَمجموعةَمنَالشروطَيمانَإتتوفرَفيَ

 ذارت: توقيع العريضة من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة . أ

َالشرط ََ(905)َالمادة هذا َإ)من  َ َإ َق َأنه َالتيَنصتَعلى َتقد ( العرائضََ"يجبَأن
َالقبول َعد  َتحكتَطائلة َومذاراتَالخصو  َطرََوالطعون َلدىَمجلسَمن َمعتمد فَمحكا 

                                                           

إذاَقد َمنَأحكدََالطعنَبالنقضَإلاَللاَيقبالتيَنصتَعلىَأنهَ"09َ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية353ََأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
المعدلَوالمتم َالمتعلقَبمجلسَالمحكاسبةََالمعدل95/20ََمنَالأمرَرق 2ََفقرة110ََواذاَأنظر:َالمادةَ الخصو َأوَذويَالحكقوق"؛

التيَنصتَعلىَأنهَ"يت َتقدي َالطعنَبالنقضَبناءاَعلىَطلبَالشخصَالمعنيَأوَمحكا 02ََ-10منَالأمر29ََبموجبَالمادةَ
َلدولة،َأوَبطلبَمنَالوزيرَالمالفَبالمالية،َأوَالسلطاتَالسليمةَأوَالوصيةَأوَالناظرَالعا ".معتمدَلدىَمجلسَا

 .356-355عبدَالحكميدَبنَعيشة،َمرجعَسابق،َصَـَ 2ـ
معمرَرافع،َالطعنَبالنقضَأما َمجلسَالدولةَفيَالتشريعَالجزائري،َمذارةَماستر،َجامعةَعبدَالحكميدَبنَباديسَمستغان ،َاليةَـ3َـ
َ .46،َص2017/2018َلحكقوق،َالجزائر،َسَا
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َبا َفيَالمادةَستثناءَالأشخاصالدولة، َ(1)أعلاه"َ(800)َالمذاورة َمنيَ . َالمادةَفه  َأنَهذه
َ َامبدأ َاانَنوعَالدعوى-لتقاضيَأما َمجلسَالدولة ياونَعنَطريقَمحكا َمعتمدََ-مهما

(َعلىَقَإَ َإ)منََ(826)َنصتَالمادةَلدىَالمحكامةَالعلياَومجلسَالدولة.َفيَهذاَالصدد
.َ(2)"اريةَتحكتَطائلةَعد َقبولَالعريضةةَالإد"تمثيلَالخصو َبمحكا َوجوبيَأما َالمحكامأنَ

وهذاَعنَطريقَالإحكالةَالواردةَفيََيضاَعلىَالدعوىَأما َمجلسَالدولةأنطبقَالشرطَذاتهَي
"تطبقَالأحكاا َالواردةَفيَالموادَتَعلىَأنَنص،َوالتيَ(قَإَ َإ)منََ(906)َنصَالمادة

.َغيرَأنهَيوجدَ(3)"سَالدولةلأطرافَأما َمجلفيماَيخصَتمثيلَاَأعلاه828ََإلى826ََمن
َالمبدأا َلهذا َبأنَستثناء ََيقضي َالمعنويونتعفى َوالأشخاص َالمادةَونالمذاورََالدولة َفي
أوَإحكدىَالمؤسساتَالعموميةَذاتَالبلدية،َدائرةَوَلواَالولاية(َنذارَمنه َقَإَ َإ)منََ(800)

اماََالقانوني،َهامثلمتمثلَمنَطرفََويافيَأنمنَالتمثيلَالوجوبيَبمحكا ،ََالصبغةَالإدارية
َفي َوالأشخاصَالتيَنصتَعلىَأنََ(4)منَالقانونَنفسهَ(827)َالمادةَورد "تعفىَالدولة

دعاءَأوَالدفاعَمنَالتمثيلَالوجوبيَبمحكا َفيَالاَأعلاه،800َََالمعنويةَالمذاورةَفيَالمادة
َباس أوََدولةالَباس العرائضَومذاراتَالدفاعَومذاراتَالتدخلَالمقدمةََعَ ق وََ ت ََأوَالتدخل.

 ."الأشخاصَالمشارَإليه َأعلاهَمنَطرفَالممثلَالقانوني

يحكققَجملةََلدىَالمحكامةَالعلياَومجلسَالدولةدعوىَبواسطةَمحكا َمعتمدَالشتراطَرفعَاإنَ
 (5)منَالمزاياَأهمها:

 نَالطعنَأما َمجلسَالدولةَيهدفَإلىَمخاصمةَحكا َقضائيَفيَجوانبأ 

 ه َالمعرفةَالقانونيةَاللازمة.دييتطلبَوجودَأشخاصَتتوفرَلَيالأمرَالذ،َقانونيةَمعينة

                                                           

َ،َالسالفَذاره.09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية905ََأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
َ.08/09منَالقانون826ََأنظر:َالمادةَـَ 2ـ
َالسابقَ.09َ-08منَالقانونَالاجراءاتَالمدنيةَوالإدارية906ََأنظر:َالمادةَـَ 3ـ
َلقانونَنفسه.منَا827َأنظر:َالمادةَ ـ4ـ

 .08/09منَالقانون828ََواذاَأنظر:َالمادةََ–
َ .77-76صَالشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َـَ ـ5
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 َفالطعنَ .وَمانَفعاليةَالدفاعَعنَحكقوقَالخصتوفرَمحكا َوسيلةَلضأن 

َالَهذاَلاوَ،َةلَمعيناجآ،َوأنَياونَذلكَفيَبالنقضَيتطلبَتوفرَحكالةَمنَحكالاتَالنقض

 فعَالطعنَمنَقبلَالخصو َأنفسه .يمانَتحكقيقهَإذاَرَ 

 َأهمية ََتزداد َتعلقَالأمر َبالنقضَفيَالمجالشرطَالمحكاميَإذا الذيََالإداريَبالطعن

 نصوصهَالقانونية.َعد َجمعدَوَيعرفَبتعقيَ 

 إلاَأنهَيشالَعائقاَأما َوفرهاَهذاَالشرطالمزاياَالتيَيمنَرغ َعلىَال 

َالذينَلا ََيملاونَمصاريفَالمتقاضين َعلىَاليمثَ تاليفَمحكا  َله ، عَسعيَالمشرَمنَرغ 
 المساعدةَالقضائية.َتوفيرَمنَهذاَالعبءَعنَطريقَالتخفيف

 "تطبق(َقَإَ َإ)منََ(904)َوفقاَللمادة: محددة قانونااستيفاء العريضة لبيانات  . ب

َ.َاذلك"أعلاهَالمتعلقةَبعريضةَافتتاحَالدعوىَأما َمجلسَالدولة825َ-815َأحكاا َالمواد
"تجبَأنَتتضمنَعريضةَناتَالبياَاستفاءَعلىَشرطَمنَالقانونَنفسهَ(816)َنصتَالمادة

َالمادةا َفي َالبياناتَالمنصوصَعليها َالدعوى َالقانون15ََفتتاح َهذا َ"من َالمادةَدراسةب.
نتهجَمنهجاَواحكداَفيَتحكديدَبياناتَالمشرعَالجزائريَقدَاَآنفاَيلاحكظَأنالمشارَإليهاََ(15)

،َمعَتأايدهَعلىَءَالإداريَأوَالعادياتَالقضايئأما َهَمطلوبة،َسواءَاانَذلكالعريضةَال

َيتخلَ َأنَ  َالبيانات َهذه َشالا.َرتبتف َالعريضة َرفض َقانوناَوََعليه َالمشترطة البيانات
 (1)ثلاث:

َطنولقبَوموََاس اشترطَالمشرعَضرورةَتحكديدَخاصة بالخصوم:  . بيانات1ب.
أماَإذاَاانَأحكدَالخصو َشخصاََىَعليهَتحكديداَتنتفيَمعهَالجهالة.عَ يَوالمدَ عَ الَمنَالمدَ 

فةَإلىَصفةَممثلهَبالإضاَ،جتماعيوطبيعتهَومقرهَالاَاسمهبدَمنَالإشارةَإلىََعنوياَفلام
 تفاقي.القانونيَأوَالا

َ

                                                           

 .78-77َالشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َصَـَ 1ـ
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 والطلبات التي تؤسس عليها الدعوىحتواء العريضة على ملخص للوقائع . ا2ب.

 . الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى3ب.
َالبيانات َشرط َعلى َملاحكظته َيمان َأوجبَما َعريضالمَ َالتي َفي َتوفرها َالطعنَشرع ة

َاثيراَفيَهوََبالنقضَأما َمجلسَالدولة ف ق  منََ(15)َعمليةَالإحكالةَعلىَالمادةأنهَل َي و 
َإ)  َ َإ َيَ (ق َبيانات َفهي َالدعاوَ، َلافتتاح َتوفرها َالجهاتَالاَىشترط َجميع َأما  بتدائية

شرعَالجزائريَبدلاَمنَذلكَأنَيحكيلَمَ اانَعلىَالقدَالقضائية،َأماَالطعنَبالنقضَالإداريَف
َال َبَموادعلى َاالخاصة َعريضة َاشترطتَقبول َوالتي َالعليا َالمحكامة َأما  َبالنقض لطعن

َ(1)على:َعريضةَالنقضَاءحكتوَا

 .الوجهَأوَالأوجهَالتيَيقا َعلىَأساسهاَالطعن 

 َعتبارَأنَمجلس"باالمطعونَفيهَبنسخةَمنَالحكا ََالطعنَعريضةإرفاق 

 قرارَقضائيَوليسَمنازعة".َبمخاصمةَطالبنقضَمَالدولةَاقاضي

 َالمتعلقةَبالخصو .البيانات 

 (2)َشهرينَأقصاهَالطعنَبالنقضَفيَأجلَعَ رفَ يَ : مواعيد الطعون بالنقض وآجالها .2

َصحكيحالأماَفيَحكالةَالتبليغََعنَبالنقضَإذاَاانَالتبليغَشخصيا.منَتاريخَتبليغَمحكلَالط
المادةََأماَ(.إَ َإ)منَقََ(354)َالمادةَوفقَماَحكددتهَأشهرَ(3)َإلىَثلاثةَي مددَجلالأفإنَ

(956)ََ َفقد َنفسَالقانون َبشهريناَتحكددمن َاثنين2)َلأجل َالرسميََ( َالتبليغ َتاريخ من
ل َينصَالقانونََتمييزَبينَالتبليغَالشخصيَأوَالصحكيحَما،َمنَدونَللقرارَمحكلَالطعن
لطعنَبالنقضَأما َميعادَاَوتمديدتحكديدَمدةَوحكسابََشرطيخضعَوََ.(2)َعلىَخلافَذلك

 (3)قانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإداريةَوذلكَعلىَالنحكوَالتالي:لَمجلسَالدولة

 
                                                           

َ.78الشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َصَـ1َـ
َ .177-176،َصَمرجعَسابقفرحكاتَفرحكات،ََـ2ـ

ـ3
 

  .179َ-178محكمدَعبدَالفتاحَبلهامل،َمرجعَسابق،َصَـَ
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 الغيابيَبسقوطَميعادَالمعارضةَحكسابَآجالَالقرارعمليةَبدأَتَ:القرار الغيابي . أ

منََأشهرَ(3)َمنَتاريخَالتبليغَالرسميَللقرارَالغيابي،َليصبحَثلاثةَواحكدَ(1)َرَبشهردَ قَ المَ 
َتاريخَإصدارَالقرارَغيابيا.

 الترابَخارجأحكدَالأشخاصَالمتخاصمينَمقيماَإذاَاانَ: الوطن الإقامة خارج . ب

َتَ الوطني َمدةَ ، ََزمنيةَ َضاف َقدرَللميعاد َإثنين2)َشهرينها )َ(1)َ َليصبح َالطعنَ، ميعاد
 أشهرَااملة.َ(4)َبالنقضَمقدراَبأربعة

 الطعنَميعادَ،َينقطع(قَإَ َإ)منََ(832)َعملاَبنصَالمادة: حالة قطع الآجال . ت

َفيَالحكالاتَالتالية:َبالنقض

 .الطعنَأما َجهةَقضائيةَإداريةَغيرَمختصة 

 .طلبَالمساعدةَالقضائية 

  َرَالأهلية.وفاةَالمدعيَأوَتغي 

 (2)َالفجائيَلقاهرةَأوَالحكادثالقوةَا. 

جديدَللآجالَااملةَمنََحكسابيبدأَالففيَحكالَالطعنَأما َجهةَقضائيةَإداريةَغيرَمختصةَ
َتغييرَحكالةَالوفاةَأوَأماَفيتاريخَالردَبالقبولَأوَرفضَالطلب.َأوَمنَ(2َ)َوهيَشهران

َفي َتثبتَذلكالأهلية َقانونية َإلىَوسائل َاستنادا َسريانَالميعاد َواذلكَالشأنبدأ فيَحكالةََ،
َالقوةَالقاهرةَأوَالحكادثَالفجائي.

 أشهر،َإذا(3َ)َإلىَسَالدولةأما َمجلَأجلَالطعنَبالنقضيمددَ :حالة تمديد الآجال . ث

 .(3)التبليغَالرسميَفيَموطنهَالحكقيقيَأوَالمختارَت 

 

َ
                                                           

َ السالفَذارها.09َ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية404ََأنظر:َالمادةَـَ ـ1
َمنَالقانونَنفسه.357َ-356أنظر:َالمادتينَ ـ2ـ
 .08/09القانونَ من354َأنظر:َالمادةَـَ 3ـ
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 المطلب الثاني: ضوابط ممارسة الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
َالمطلبَيتناول َبَهذا َتتعلق َأولاهما َأساسيتين، َمجلسَنقطتين َأما  َبالنقض َالطعن أوجه
 .ثارَالطعنَبالنقضَأما َمجلسَالدولةآَلذارَفتاون،َأماَالثانيةَالدولة

 أوجه الطعن بالنقض: الفرع الأول
َت 959َ)َالمادةعر ضت )َ َإ)من  َ َإ َبأوجَ(ق َالمتعلقة َالأحكاا  َتطبيق َايفية َالطعنَإلى ه

فذارتَمنَالقانونَنفسه،ََ(358)َالمادةبعليهاََت َالنصتيَالَبالنقضَأما َمجلسَالدولة
منَهذاَالقانون358ََالنقضَالمنصوصَعليهاَفيَالمادةََ"تطبقَالأحكاا َالمتعلقةَبأوجهأنهَ

َمجلسَالدولة َ(1)"أما  َنصتَالمادة. َالنقضََذاتَالقانونَمنَ(358)َاما َمااعلىَأوجه
 يلي:

َالطعنَبالنقضَإلاَعلىَوجهَواحكدَأوَأاثرَمنَالأوجهَالتالية:َىلاَيبن"
 خالفةَقاعدةَجوهريةَفيَالإجراءاتم .1

 جراءاتغفالَالأشاالَالجوهريةَللإإ .2

 ختصاصعد َالا .3

 تجاوزَالسلطة .4

 مخالفةَالقانونَالداخلي .5

 مخالفةَالقانونَالأجنبيَالمتعلقَبقانونَالأسرة .6

 تفاقياتَالدوليةمخالفةَالا .7

 نعدا َالأساسَالقانونيا .8

 نعدا َالتسبيبا .9

 قصورَالتسبيبَ. 10

 تناقضَالتسبيبَمعَالمنطوقَ. 11

                                                           

ـ1
 

  السالفَذارها.َ،09-08َالمدنيةَوالإداريةمنَقانونَالإجراءات959ََأنظر:َالمادةَـَ
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 الحكا َأوَالقراروثيقةَمعتمدةَفيَتحكريفَالمضمونَالواضحَوالدقيقَلَ. 12

 تناقضَأحكاا َأوَقراراتَصادرةَفيَآخرَدرجة،َعندماَتاونَحكجيةَالشيءَ. 13

المقضيَفيه،َقدَأثيرتَبدونَجدوى،َوفيَهذهَالحكالةَيوجهَالطعنَبالنقضَضدَآخرَحكا َ
ذاَتأادَهذاَالتناقض،َيفصلَبتأايدَالحكا َأوَالقرارَالأول،  أوَقرارَمنَحكيثَالتاريخ،َوا 

 فيَهذهَالحكالةَياونَالطعنَبالنقضَيرَقابلةَللطعنَالعادي.قضَأحكاا َغتناَ.14

نتهىَبالرفض.َوفيَهذهَالحكالةَدَالأحكاا َموضوعَطعنَبالنقضَسابقَامقبولا،َولوَاانَأحك
ويجبََ،أعلاه354َيرفعَالطعنَبالنقضَحكتىَبعدَفواتَالأجلَالمنصوصَعليهَفيَالمادةَ

َ ذا َوا  َالحكامين، َضد َالتناقضتوجيهه َالمحكَتأاد َبتقضي َالعليا َامة َالحكامين َأحكد أوَإلغاء
 معا.َنالحكامي

 تناقضةَضدَمنطوقَالحكا َأوَالقرار.وجودَمقتضياتَم .15

 ا َبماَل َيطلبَأوَبأاثرَمماَطلب.الحكَ .16

 عنَالفصلَفيَأحكدَالطلباتَالأصلية.السهوَ .17

 (1)"إذاَل َيدافعَعنَناقصيَالأهلية .18

إلىََحكالاتَتجاوزَالسلطةَحكسبَ(َأعلاهَيمانَتقسي َأوجهَالنقض358)َعملاَبنصَالمادة
َماَيلي:َ

 ختصاص.الأوجهَالمتعلقةَبالاأولا:َ 

 المتعلقةَبعيبَالشالَوالإجراءات.الأوجهَثانيا:َ 

َالأوجهَالمتعلقةَبمخالفةَالقانون.َثالثا: 
 تجاوزعد َالاختصاصَوََين:قسمينَاثنتضمنَوت: ختصاصالأوجه المتعلقة بالاأولا: 

 السلطة.

 

                                                           

َ ،َالسالفَذاره.08/09منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية358ََظر:َالمادةَأنـَ ـ1
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 نوعيختصاصَالتملَعد َالاختصاصَالَمنَالايش: ختصاصعدم الا-1-

َ.والاختصاصَالوظيفيختصاصَالإقليميَوالا
 ختصاصَالفصلَفيلىَتوزيعَاشرعَعيعملَالمَ : ختصاص النوعيالا . أ

َالإداريةََفالمحكاا َتاونَمنهاَالهر َالقضائيَالإداري.المنازعاتَالإداريةَبينَالهيئاتَالتيَي
َالم َفي َللفصل َالعامة َبالولاية َتتمتع َمجلسَالدولة؛ َمواجهة َفي َالإدارية َيتحكددَنازعات و

منََ(9)َالمادةبفيَإطارَالصلاحكياتَالمخولةَلهََاختصاصهذاَالأخيرَاقاضيَاختصاصَ
الإلغاءَوالمشروعيةَوالتفسيرََبالفصلَفيَدعاويالمعدلَوالمتم 98/01ََالقانونَالعضويَ

َالمرازي َالسلطة َعن َالصادرة َالإدارية َالقرارات َضد َالهيئاتََ،ةالموجهة َقرارات واذلك
ختصاصَالنوعيَأما َمجلسَوعليهَيجوزَإثارةَالاَ(1).العموميةَالوطنيةَوالمنظماتَالمهنية

جعلَمنهََ(قَإَ َإ)منََ(807)َالدولةَاجهةَنقض؛َذلكَلأنَالمشرعَاستناداَلنصَالمادة
 دفعاَمتعلقاَبالنظا َالعا .

َبصلاحكيةَالجهةختصاصَالإقليميَيعرفَالا: ختصاص الإقليميالا-ب-
َ َلالقضائية َفيَلنظر َتقع َمنازعة َاختصاصها.ال َالذيَيشمله َلنصَالمادةَبالإقلي  َوطبقا

َإ)منََ(807)  َ َفإنَالاقَإ َيجوزَ( َالعا  ختصاصَالإقليميَللمحكاا َالإداريةَمنَالنظا 
َولوَمنها،َحكتىَإثارتهَمنَقبلَالخصو َفيَأيَحكالةَاانتَعليهاَالدعوى،َوفيَأيةَمرحكلة

اماَيمانَللقاضيَأنَيثيرهََتعرضَلأولَمرةَأما َمجلسَالدولة،َباعتبارهَهيئةَنقض.اانتَ
َ.(2)َمنَتلقاءَنفسه

َقَالطعنَبالنقضَأما ضيقَنطابالنظرَإلىَ: ختصاص الوظيفيالا- ت-
وهيَتلكَالمتعلقةََتتحكققَفيَحكالةَواحكدةختصاصَالوظيفيَحكالةَعد َالاَفإنَمجلسَالدولة

َع َمشروعية َفي َالتصويتبالمنازعة َاختصاصَملية َعد  َالخصو  َأحكد َيثير َأن َفيمان .
                                                           

 .89الشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َصَـَ 1ـ
َ،90َ-89َالشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َصَـَ 2ـ

َالسالفَذاره.09َ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية807ََأنظر:َالمادةَاذلكََ-
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َالقضائية ََالجهة َأما  َوليس َالعادي َالقضاء َأما  َالمنازعة َعرض َت  َالقضائيةَإذا الجهة
ختصاصَالوظيفيَالاَ الخلطَبينََالدفعَالمتعلقَبعدوعليهَيجبَعد ََالإداريةَالمختصة.

َ(1)ختصاص.أسبابَالنقضَوبينَحكالاتَتنازعَالااسببَمنَ

ختصاصَالسلطةَليسَمنَاَغتصابَالقاضيَمااَةبتجاوزَالسلطَقصدَ يَ : تجاوز السلطة. 2
َاَاءدتعبالاَسواءَ،القضائية َالسعلى َالتنفيذيةختصاصات َالسلطة َأو َالتشريعية َأوَ،لطة

َ.(2)َخرىأيَجهةَقضائيةَأختصاصاتَتجاوزَاَمجردب

َ:فصيلَالتاليتالتيَسنتناولهاَبالَهوَهيَوجوَ: المتعلقة بعيب الشكل والإجراءاتالأوجه . ثانيا

يلتز َالقاضيَبمراعاةَقاعدةَقانونيةََلاَحكينَوذلكمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات: . 1
َالبطلان َتحكتَطائلة َمقررة َذلكَحكضور َومن َتولى، ََمن َالقضية َالقضاة َمن أثناءَسابقا

َالنطقَبالحكا .
.َوالإغفالَلإغفالَوجهاَمستقلاَللنقضلَشرعَ أفردَالمَ  إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات:.2

،َمثلَصدورَالقرارَفيَالقانونَاإجراءاتاإجراءَجوهريَمقررََهناَيشملَعد َتطبيقَماَهو
تطبيقَمخالفَلقاعدةََفيقصدَبهاَالَأماَالمخالفةالمشالينَللجلسة.ََأسماءَالقضاةدونَذارَ

َالدفاع.حكرمانَالخصو َمنَحكقََمثلَإجرائيةَجوهرية
فيَأوََ،الَالأدلةَالمقدمةالنظرَفيََالقاضيَويحكدثَذلكَعندماَيهمل سبيب:الت نعداما.3

َ.ارفضَأوَقبولا،َالطلباتَفيَأوَ،أوجهَالدفاع
نَ.َاأمنطوقَالحكا فيَالأسبابَالمستندَإليهاَلتبريرَتاَلاَيقعَذلكَحكين التسبيب: قصور.4
َ.(3)َلعلاقةَالسببيةَالمنشئةَلهمنَدونَتوضيحَافيَالحكيثياتَثب تَالضررَي

                                                           

َ .88صََمرجعَسابق،الشيخةَهوا ،َـَ ـ1
َ .182عبدَالفتاحَمحكمدَبلهامل،َمرجعَسابق،َصَـَ ـ2

 .271َ-268صََبدَالرحكمنَبربارة،َمرجعَسابق،َصَلتفاصيلَأاثرَحكولَأوجهَالنقضَأنظر:َعَـ3َـ
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دَمهَ قاضيَبعدماَيعنَموقفَالنهائيََهوَتعبيرَالمنطوقَالتسبيب مع المنطوق:تناقض .5
َ َشا لت َالتي َالأسباب َبذار َالمستحكدثوَقناعته. َمنَالوجه َضرورته َالمادةَنصَيستمد

َطقَبالحكا َقبلَتسبيبه.نالتيَتمنعَالَ(قَإَ َإ)منََ(277)
َوقوعَتزويريقصدَبالتحكريفََلا حكم:في ال دقيق لوثيقة معتمدةتحريف مضمون واضح و .6

َ ََبلما َبه َصيغَلأجلهيقصد َالقاضيَإلىَ.تحكويلَالمضمونَعما َقَ  اأنَيستند دمتَوثيقة

َمضمونهاَمطابقاَلعقدَبيع.َعتبرَ للمناقشةَعلىَأساسَعقدَهبةَفيَ 
  . (ق إ م إ)من  (358) من المادة 14و  13لتناقض وفقا للوجهين الحاملين رقم ا.7

ئَطلباتَمنَينشَأنَالقاضيَلاَاستناداَإلىَقاعدةلب: طلب أو أكثر مما ط  لم ي  بما  الحكمو
لبَمنه،َحكفاظاَعلىَطَ َماَرَ دَ قَ ه ،َإنماَينظرَويَ ل حَكَ مَ َلَ حكَ أوَيَ َ،تلقاءَنفسهَنيابةَعنَالخصو 

 .(1)َحكياده
َ ن الفصل في إحدى الطلبات الأصلية:السهو ع.8 الطلباتَفيََالسهوَصرَمجالَ حكَ وقد

منَالطلباتََعمو َعلىَتنص(َالتيَقَإَ )منََ(194)َخلافاَللمادةَيةَدونَالفرعية،الأصل
 يجعلهاَتشملَالطلباتَالأصليةَوالفرعيةَوالمقابلة.َوذلكَ،دونَضابط

 .لم يدافع عن ناقص الأهليةإذا .9
َالتقسي : الأوجه المتعلقة بمخالفة القانون ثالثا: ،َالقانونَالداخليَخالفةَ مَ  (2)َيتضمنَهذا

 نعدا َالأساسَالقانوني.،َواالقانونَالخارجيَمخالفةَ وَ

َ،منَالقانونَالجديدَمسألةَالخطأَفيَالتطبيقَعَ شرَ استبعدَالمَ : مخالفة القانون الداخلي. 1
َالداخلي َالقانون َمخالفة َعلى َالقوانينَوأبقى َذلك َفي َبما َالوطني َالقانون َيشمل َوذلك ،

َوتَ  َالتنظيمية. َالتفسيرَوالمراسي  َالسليمَئةالسيَتاعتبر َغير َللقَةأو َلهوانين َمخالفة ا،َبمثابة
علىَمنازعةَعقاريةَبسببَعد َشهرََومنَأمثلةَذلكَأنَيحكا َالقاضيَبرفضَدعوىَقائمة

َرَ هَ هَفيَظلَنظا َالشَ إعدادَ َ َ ت ََقدَأنَسندَالملايةَالمطعونَفيهمنَرغ َعلىَالَ،العريضة
                                                           

 ،َالسالفَذاره.09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية14ََوالفقرة13ََ،َالفقرة358َأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
َالسالفَذاره.09َ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية7َََ-6َ-5،َفقرة358َدةَأنظر:َالماـَ 2ـ
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ََ،الشخصي َقبل َرق أي َالتوثيق َقانون َشهرََ،91-170َصدور َبأن َالقاضي َمن ظنا

العريضةَيشملَالعقودَالمحكررةَسواءَفيَظلَنظا ََرَ هَ العريضةَيشملَالعقودَالقاضيةَبأنَشَ 
 .(1)َرَالشخصيَأوَالعينيهَ الشَ 
َت: الخارجي قانونالمخالفة . 2 َالخارجيشتمل َالقانون َيمانََعلىَمخالفة َعديدة صور

 لآتي:َااإجمالهاَ
َالقانون: متعلق بقانون الأسرةالبي جنمخالفة القانون الأ -أ َيَ َيخضعَهذا رهَالقانونَقرَ لما

ََلاَ،الدوليَالخاص َيتعلقَبسيما فيَالقانونََيانَالقوانينَعلىَالأشخاصَالواردينسرَفيما
َاالمدني ََ(10)َمنَنصَالمادةَابتداء، َماوَمنه. َهوَديستَأه  َالصدد َفيَهذا عيَالانتباه

صحكةَتأادَمنَسلامةَتطبيقَالقانون،َوأنَللَ،َوذلكقائعمتدادَرقابةَمجلسَالدولةَإلىَالوَا
رقابتهَامحكامةَنقضََمجلسَالدولةيمدََختصاصَقاضيَالموضوع،َحكيثالوقائعَهيَمنَا

 .(2)َتاييفهاَالقانونيَبفرضَثبوتهاللتأادَمنَصحكةَقيا َالوقائع،َول

 علىَأن2020َيَالدستورَالتعديلَمنََ(154)َنصتَالمادة: تفاقيات الدوليةمخالفة الا -ب
غيرَ. َ(3) "ةَوفقاَللدستورَتسموَعلىَالقانونالمعاهداتَالتيَيصادقَعليهاَرئيسَالجمهوري"

َفيمصطلحَالاتفاقيةَ َاستخدَ(قَإَ َإ)هوَأنَالمشرعَفيََالذيَيظلَمطروحكاَالإشاال أن
َالدستور َاستخد  َوََحكين َالمعاهدة، َفر قمصطلح ََقد َالدولي َالمصطلحكين.َالفقه َمعنى بين

لفظَالمعاهدةَفيَالفقهَالدوليَيشتملَعلىَعدةَمرادفاتَومنَذلكَالاتفاقية.َلذلكََعلماَأنَ 
مترادفةَأ َتمييزَمقصود،ََلمصطلحكاتمجردَاستخدا َاانَالأمرَيتعلقَبَماَإذادَيحكدوجبَت

                                                           

َ.35-34َع،َمرجعَسابق،َصَمعمرَرافـَ 1ـ
َ.35-34صَمعمرَرافع،َمرجعَنفسه،َـَ 3ـ
 ،َالمرجعَالسابق.2020منَالتعديلَالدستوري154ََـَأنظرَنصَالمادةَ 3ـ
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َالممارسافبَ(1) َنَاتستقراء َلبعضَحكظلاالدولية َفيََأن َخاصة َدلالة َالمصطلحكات هذه
 قَأحكدهماَعلىَالوثيقةَالدوليةَأثرَمحكددَفيَفه َمضمونها.طلاالاستخدا َمماَيجعلَلإ

(َعلىَهذاَإَ َإ)منَقََ(358)َالمادةَمن8َالفقرةََتنصوقدَ: نعدام الأساس القانونيا-3
أوََوتجدرَالإشارةَإلىَأنَانعدا َالأساسَالقانونيَللحكا َيختلفَعنَانعدا َالأسباب السبب.

َالقانون َفي َالقانالخطأ َالأساس َفانعدا  َللحكا . َالواقعيةَوني َالحكا  َبأسباب فقط،ََيتعلق
َيتحكققَأنوَ َومبهماَصورته َناقصا َالحكا  َفي َدورَياونَعرضَالوقائع َأن َالمعلو  َومن .

(11َوظيفتهَالقضائية،َوبصفتهَقاضيَنقض،َووفقاَلنصَالمادةَ)فيَمجالََمجلسَالدولة
قبةَقانونيةَالأحكاا َعلىَمراَالمتعلقَبمجلسَالدولةَيقتصر11/13َمنَالقانونَالعضويَرق َ

منَتحكققَعلىَالَتاليَفإنَعملَمجلسَالدولةالوب.َأوَالقراراتَالقضائيةَالتيَتعرضَأمامه
َا َمدى َعلى َالقضائي َالقرار َأو َالحكا  َالعناصرََالأساسَالقانونيحكتواء َتاون َأن يتطلب

لاَإستحكالتَالرقابةالواقعيةَوَ ذاَالوجهَفإنَه.َلذلكَ(2)اردةَفيَالحكا َبصورةَواضحكةَوااملةَوا 

 :(3)َفيَنقطتينَهماَتضحتةَعلىَوقائعَالدعوىَيرقابمجلسَالدولةَسلطةََنحَ مَ يمانَأنَيَ 
 مدىَدقةَالوقائع.تهَعلىَرقاب 

 علىَالتاييفَالقانونيَللوقائع.تهَرقاب 

َ َ(قَإَ َإ)منََ(358َنصتَعليهاَالمادةَوجهَالمثارةَللطعنَبالنقضَقدالأالجديرَبالذارَأن 
َرَ إلاَأنَهذهَالأخيرةَل َت شَ منَالقانونَنفسه،ََ(959)َالتيَتضمنتهاَالمادةمنَخلالَالإحكالةَ

تثيرَوجهاَللنقضَمنََوالتيَأجازتَللمحكامةَالعلياَأنَنفسَالقانونمنََ(360)َإلىَالمادة

                                                           

،َاليةَالحكقوق،َ-أدرار–اضيَنقضَ)دراسةَمقارنة(،َمذارةَماستر،َجامعةَأحكمدَدرايةصقرَالمصريَوجلولَبخدا،َمجلسَالدولةَقـَ 1ـ
َ.32صَ ،2015/2016الجزائر،َسَ

َ.165ليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصَـَ 2ـ
 .112ـ110َنظر:َالشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َصَأاثرَأَلتفاصيلـَ 3ـ
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َنفسها ََأوَتلقاء َعلعدة َتطبيقها َليت  َنظا َأوجه، َباعتماد َأيضا َالدولة َمجلس َمستوى ى
َ(1)َ(قَإَ َإمنَ)َ(358)َةمعَالمادَتاماَفعلَالإحكالة

 : آثار الطعن بالنقضثانيالفرع ال
َعلى َبالنقَيترتب َالطعن َدعوى َأثران،رفع َالدولة َمجلس َأما  َوَأَض المجلسََض َف رََ لهما

الحكالةَتت َمعالجةَالملفََهذهَوفيَ،لطعنَبالنقضللطعنَبالنقض،َوثانيهماَقبولَالمجلسَل
 .وفقاَلسلطاتَقاضيَالنقض

 اءاترفضَالطعنَبالنقضَوفقاَلقانونَالإجرَيَ : ر القضائي المطعون فيهالقراتأييد  :أولا

 (.2)َيةالموضوعَمنَالناحكيةأوَ(1َيةَ)الشالَالمدنيةَوالإداريةَمنَالناحكية

 الدولةَبرفضَالطعنَبالنقضَشالاَيقضيَمجلس: الطعن بالنقض شكلاعدم قبول -1-

تخلفَشرطَ،َمثلَقانوناَةوالمقررََالشروطَالشاليةَالمطلوبةَمنَشرطَالطاعنَيإذاَل َيستوف
َالأهلية َأو َالمصلحكة َأو َتوَالصفة َعد  َأو َالمطلوبةفَ ، َالشالية َالشروط َعلى َالعريضة َ،ر

رفعَالطعنَخارجَالآجالَالقانونيةَالمقررةَالمعتمدَلدىَمجلسَالدولة،َأوَباتوقيعَالمحكاميَ
اماََ.(2)َصةخاأوَعملاَبماَتقضيَبهَالنصوصَالَ(قَإَ َإ)لقبولَالطعنَوفقاَلنصوصَ

َالاختصاصيقضيَمجلسَالدولةَبرفضَالطعنَشالاَ َأيَأنَالرفضَلعد  يتعلقَبمحكلَ؛
َ َذلك َومن ََاءقضالطعن. َبتاريخ َالصادر َقراره َفي َالدولة برفض23/09/2002ََمجلس

 .(3)َالنهائيَالصادرَعنهَالقرارالطعنَالذيَأقي َضدَ
 بالنقضلةَالطعنَقدَيرفضَمجلسَالدوَ: دم قبول الطعن بالنقض موضوعاع-2-

َبتوَتعلَ َإذا َالأمر َالأسبابَاق َأحكد َتفر َالتي َفلموضوعية َذلك. َرفضستلز  قاضيََي ؤسس 
أنهاَغيرَواضحكة،َأوَبهاَأوََبالوقائع،َدمجالأوجهَالمثارةَمَاونبَالطعنَموضوعاَالنقض

                                                           

َ.166لتفاصيلَأاثرَأنظر:َليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصَـَ 1ـ
المسيلة،َاليةَالحكقوق،َالجزائر،َسَ–منيرَغزر ،َالطعنَبالنقضَفيَالمادةَالإدارية،َمذارةَماستر،َجامعةَمحكمدَبوضيافَـََ 2ـ

َ.50،َص2017/2018َ
 .118الشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َصَـَ 3ـ
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منَنونيةَقاَرَمناقشةعلىَفه َخاطئَللقانون،َوقدَت ثاَدَ مَ ت عََ أوَتَ َناقشَالوقائعاماَقدَتَ َلبس.

َيَ  َل  َأو َالمَ َقَ بَ سَ دونَتبريرها، َتاونَالأوجه َقد َاما َالموضوع، َقضاة َأما  غيرََثارةَ إثارتها
َمؤس َلها. َللوقائعَأوَمخالفة َقانونا َاسة َيعد َالماما الذيَيثيرََبالوقائعَهوَنفسهَدمجلوجه

شَأمامه .َبوقائعَل َتناقَدمجهامعََأما َقضاةَالموضوعَثارَ مخالفةَالقانونَولانَدونَأنَتَ 
قيمةَتلكَالوثائق،َعنَبصرفَالنظرََاقشهاَقضاةَالموضوعواذاَقدَيؤسسَعلىَوثائقَل َين

َل َأوَعلىَعد َالا فيَمراحكلََرَ ي ثَ طلاعَعلىَوثائقَالخص ،َأوَعلىَسبقَالفصلَعندما
 .(1)َالقاهرةَالذيَل َيتمسكَبهَالطاعنالدعوى،َأوَالإعفاءَبسببَالقوةَ

اَتقديرَقاضيَعد َتقديرهاَلوقائعَفهوَوجهَيعيدَسردها،َويأخذَعلىَالالوجهَالذيَيناقشَاَأما
علىَذلكََالمتاررةَومنَالأمثلةَل َيستنتجَالحكلَالمناسبَللدعوىَمنَمجرياتها.َ،َأواصحكيحك

منََدَ عَ اذلكَيَ َ.دونَتحكديدهَمنوحَللمطعونَضدهَعنَالفعلَالضارمناقشةَقيمةَالتعويضَالم
َخا َفه  َعلى َتعتمد َالتي َللقانونالأوجه َالقانونطئ َمخالفة َالحكا  َعلى َتأخذ ،ََ دونَمن

 . (2) مخالفتهاَتمتإلىَالقاعدةَالقانونيةَالتيََدونَالإشارةبأوََوضيحَصورةَالمخالفةت

الطعنَأنَيقبلَمجلسَالدولةَليمانَ: القرار القضائي المطعون فيهالحكم أو نقض َ:ثانيا 
المطعونَفيهَبجميعََأوَالقرارالقضائيَ َوقبولهَموضوعا،َويترتبَعلىَهذاَزوالَالحكاَشالا
َوالعوََآثاره، َصدوردة َقبل َقائما َاان َالذي َالأول َالوضع َالقرارَالحكا َإلى َأو .َالقضائي

أنَ(،َو1َ)الإحكالةَنقضَالحكا َالمطعونَفيهَالياَأوَجزئياَمعََوتختلفَالآثارَحكسبَدرجة
َ(.2)إحكالةَالنقضَدونَأمانَ

َ(قَإَ َإ)منََ(363)َالمشرعَالجزائريَفيَالمادةتناولَ: الطعن بالنقضقبول مدى -1-َ
يت َلحكا َبأاملهَأوَإلىَجزءَمنه،َفنصَعلىَأنهَ"مسألةَالطعنَبالنقضَالذيَقدَيوجهَإلىَا

نَجزءَموياونَالنقضَجزئياَإذاَتعلقَبَنقضَالحكا َأوَالقرارَالمطعونَفيهَالياَأوَجزئيا.
َوتفصيلَذلكَاماَيلي:َ".ىعنَالأجزاءَالأخرََنَيفصلالحكا َأوَالقرار،َقابلَلأ

                                                           

َ.41جلولَبخدا،َمرجعَسابق،َصَصقرَالمصريَوَ ـ1ـ
َ.42جلولَبخدا،َمرجعَنفسه،َصَصقرَالمصريَوَ ـ2ـ
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لنقضَينصرفَحكا َاَويقبلهَمجلسَالدولةَت َالطعنَبالنقضَالياعندماَي: النقض الكلي-أ-
أوَفيََ،صحكةَونفاذَالعقدالطعنَفيَدعوىَ.َمنَأمثلةَذلكَ(1)َالياَيلغيهإلىَااملَالحكا َف

بَعلىَالتيَتنحكصرَفيَموضوعَواحكد.َويترتَغيرهاَمنَالدعاوىَأوَ،تثبيتَالملايةدعوىَ
إلىََوضععودَال،َويتزولَالَآثاره،َفناعتبارهَاأنَل َياَلحكا َأوَالقرارَالمطعونَفيهَالياا

التيَيعتبرَفيهاَالنقضَخرىَعليهَقبلَصدورَالسندَالمطعونَفيه.َومنَالحكالاتَالأَاانَما
ينقضَالحكا َأوَ،َفزَالطاعنَعلىَشقَمنَالحكا َأوَالقرارَفقطَدونَشقهَالآخريرااليا،َت

نَاانتَ،الشقَذلكرَفيَالقرا َ .(2)َالطلباتَمرتبطةَبعضهاَببعضَوا 
َ: النقض الجزئي -ب- َعدة َفي َالحكا  َصدر َالآخرإذا َعن َمنها َال َيستقل ،َطلبات

مماَأدىَإلىَنقضََوتضمنتَمذارةَالطعنَوجهاَأوَأوجهاَتخصَواحكدةَمنهاَبصورةَمنفردة،
الجزءَسوىَلاَيزولَ،َفزئياشقَموضوعَالطعن،َفإنَالنقضَياونَجالحكا َأوَالقرارَفيَال

َالنقضال َعليه َوقع ََ،ذي َالطلبات َيالتَالأخرىوتعتبر َل  َإليهاي َالطعن َلقمَمتد َىدبولة
قوةَالأمرَالمقضيَفيه.َإذَلاَيجوزَلجهةَالإحكالةَالتصديَالحكا َبالنسبةَلهاَوحكازََ،الطاعن

هَويبقىَالحكا َقائماَوصحكيحكاَبالنسبةَللوجوََ،تاليَفإنَأثرهَينحكصرَفيماَوردَفيهالوبَ(3)َلها
َالنقض. َيتناولها َل  َبالالجَالأخرىَالتي َدير َأن َهو فيَحكالتينََيحكدثَالنقضَجزئياتنويه

َ:(4)َثنتينا
 فيهَدونَأجزائهَقدَيوجهَالطعنَبالنقضَإلىَبعضَأجزاءَالحكا َأوَالقرارَالمطعون 

لاََاَارتباطاانَبينَمسائلهَماَإذا،َأوغيرَمرتبطةَةمنفصلاءَالأجزََاونالأخرىَبشرطَأنَت
ذلكَالجزءَيمتدَأثرهَإلىَماَقضَفيَأحكدهاَفإنَالقضاءَبالنَطعنَفيعندَالَيسمحَبفصلها

                                                           

 .120لشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َصَاـَ 1ـ

َ.273صَعبدَالرحكمنَبربارة،َمرجعَسابق،َـَ 2ـ
َ.274الرحكمنَبربارة،َالمرجعَنفسه،َصََعبدـَ 3ـ
َ.121-120َالشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َصَ ـ4ـ
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نمنَالأجزاءَالأخرىَوََتبعهَرتبطَبهَأوَماا ل َيطعنَفيهاَأوَل َيذارهاَحكا َالنقضَعلىََا 
َوجهَالتخصيص.

 نيَعليهاَدونابَالتيَبَ سبقدَياونَالنقضَجزئياَإذاَقبلَمجلسَالدولةَبعضَالأ 

 الأسبابَالأخرى.
 مجلسَالدولةتقتصرَالوظيفةَالقضائيةَلَ:سلطة مجلس الدولة عند قبول الطعن-2

منَدونَالنظرَفيَالوقائع.َعلىَمحكاامةَالقرارَالقضائيَالمطعونَفيهََبصفتهَقاضيَنقض
لغائهنقضَالحكا َالمطفإذاَقضىَب مجلسََيفصلَولاَالياَأوَجزئياَانتهتَمهمته.َعونَفيهَوا 

َيَالدولةَفيَموضوعَالنزاع نما َبإحكالةَالقضيةَإلىَجهةَالمعنيةوا  َعا ،َواستثناءاََقو  امبدأ
 .(1)َعليهَيت َنقضَالحكا َأوَالقرارَالقضائيَدونَإحكالة

 هنقضَبإحكالةَالقضية،َيمانالضيَقاضيَعندماَيق: نقض الحكم القضائي مع الإحالة . أ

 (2):إحكالتها
 َ أصدرتَغيرَالتيأخرىَلانَبتشايلةََيَأصدرتَالحكا الجهةَالقضائيةَالتأما 

َرَمحكلَالنقضَالإداري.اقرَال
 َاأنالقضائيَيرَالجهةَالقضائيةَالتيَأصدرتَالحكا أما َجهةَقضائيةَأخرىَغ، 

َمحكامةَإداريةَأخرى.تاونَ
َيخصَإجراءاتَالإحكالة َفيما َتتعلقَبإخطارَالجهةَالقضائيةَالتيَأحكيلتَأما القضيةََفإنها

َ(3) إليها َفي، َالبياناتَالمطلوبة َتتضمن َبموجبَعريضة َالإحكالة َجهة َتخطر عريضةََإذ
َفيالفتتاحَالدعوى،َوبا َتخضعَللشروطَالعامةَالمنصوصَعليها (815َ)َالموادَتاليَفإنها

َالنقض.ََمرفقةَبقرارَ(4)(قَإَ َإ)منََ(828(َو)827(َو)826(َو)816و)

                                                           

َ.122الشيخةَهوا ،َمرجعَنفسه،َصَـَ 1ـ
َ.239،َمرجعَسابق،2َ،َجَ-داريةالدعاويَوطرقَالطعنَالإ–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةَـَ 2ـ
َ.239شيدَخلوفي،َالمرجعَنفسه،َصَرَـََ 3ـ
َ،َالسالفَذاره.09-08،َمنَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية815َ،816َ،826َ،827َ،828َأنظر:َالمواد:َـَ 4ـ



 مجلس الدولة قاضي فاصل في الطعون ومسائل الإختصاص                 الفصل الثاني:

 

 
145 

قبلََافجعلهعد َالقبولَالمثارةَتلقائيا،َائلةَلاَلإيداعَالعريضةَتحكتَطاجوقدَحكددَالمشرعَآ
َوََ(2)شهرينََانقضاء الأجلَويمددََاَلقرارَالمحكامةَالعليا.رسميمنَإبلاغَالخص َشخصيا

َيت َأشهرَ(3إلىَثلاثةَ) ويسريََالمختار.َلموطنَالحكقيقيَأوفيَاالإبلاغَالرسميََعندما
جلَبينَالأَالتمييزَيجبوََ.(1)َمواجهةَمنَبادرَبالتبليغَالرسميَ(َحكتىَفي2أجلَالشهرينَ)

قرارَالنقضَمنَبَمنَتاريخَالنطقَابتداءويسريَا(2َنَ)المقررَلسقوطَالخصومةَوهوَسنتا
عد َقيا َصاحكبَنتيجةَفالسقوطَياونََطرفَالحكامةَالعلياَوبينَأجلَإخطارَجهةَالإحكالة.

َب َبهالمصلحكة َالقيا  َيجبَعليه َالخصومةَما َسير َنتيَسواءَ،لإعادة َأو َالعمد جةَبطريق
الإهمال؛َأماَأجلََإخطارَجهةَالإحكالةَفهوَمرتبطَبتاريخَالتبليغَالرسميَالذيَيجبَالقيا َ

لاَسقطتَالخصومةَأصلا قَإَ َ)منََ(367)َالمادة.َلذلكَتشيرَ(2)َبهَخلالَمهلةَسنتينَوا 
إخطارهاَخارجَالأجلََإليهاَأوَالقضيةَتلتيَأحكيأنَعد َإخطارَالجهةَالقضائيةَالَإلاَ(3)َ(إ

َ:(4)َإلىَيؤدي
  قبولَالإحكالةَالتيَتثارَتلقائياَعد 

 قوةَالشيءَالحكا َالقضائيَمحكلَالنقضَاتسييَنتيجةَلعد َقبولَالإحكالة 

 به.يَالمقض

الإحكالةَمنَجديدَفيَ"تفصلَجهةََعلىَأنَ(5)َ(قَإَ َإ)منَ(374َ)َمادةنصتَالاذلكَ
َمشمولةَبالنقض.المسائلَغيرَالَءباستثناَالقضيةَمنَحكيثَالوقائعَومنَحكيثَالقانون

َيتعلقَبالمسائلَالقانونيةَالتيَفصلتَجهةَالإحكالةَأنَتطبقَقرََيجبَعلى ارَالإحكالةَفيما
َالعليا. َالمحكامة َمَفيها َفي َالفاصل َالعليا َالمحكامة َلقرار َالإحكالة َجهة َتمتثل َل  سألةَإذا

                                                           

 .277عبدَالرحكمنَبربارة،َمرجعَسابق،َصَـَ 1ـ
َ.277عبدَالرحكمنَبربارة،َالمرجعَالسابق،َالصفحكةَ ـ2ـ
َ،َالسالفَذاره.09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية367ََأنظر:َالمادةَـَ 3ـ
َ.240،َمرجعَسابق،َص2َ،َجَ-الدعاويَوطرقَالطعنَالإدارية–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةَ ـ4ـ
َ.،َالسالفَذاره08/09منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية374ََأنظر:َالمادةَـَ 5ـ
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َالأخيرة َلهذه َيجوز َبالنقضَالثانيوبمناسَقانونية، َالطعن َفي َالنظر عَالبثَفيَموضوََبة
ونَعندَالنظرَفيَطعنَأنَتفصلَمنَحكيثَالوقائعَوالقانَيجبَعلىَالمحكامةَالعلياَالنزاع.

َ."ثالثَبالنقضَوياونَقرارهاَهذاَقابلاَللتنفيذ
َهوي ََما َالمادة َنصَهذه َمن َالمَ َفه  َالجزائريََشرعَ أن َإفيَ)حكدد  َ َإ سلطاتَجهةََ(ق

َبالفصلَفيللمادةَأعلاه،ََالإحكالةَوفقا منَحكيثَالوقائعَومنََمنَجديدَالقضيةَوسمحَلها
َلان َيتعلقَبَهحكيثَالقانون، َفيما َالإحكالة َأنَتطبقَقرار َالإحكالة مسائلَالأوجبَعلىَجهة

َياثانَاشارتَذاتَالمادةَإلىَإماانيةَوجودَنقضوأَةَالتيَفصلتَفيهاَالمحكامةَالعليا.القانوني
َويستشفَذلكَمنَانهَوثالث َافيََا َلقرامتثالَجحكالةَعد  َهةَالإحكالة َالعليا منَرَالمحكامة

ونَعندَالنظرَفيَأنَتفصلَمنَحكيثَالوقائعَوالقانَ"يجبَعلىَالمحكامةَالعلياخلالَعبارةَ
َ(1)"طعنَثالثَبالنقض

،َأماَفيماَيتعلقَوقائعااملَالحكريةَفيَتفسيرَالَإليهاَتملكَفإنَالجهةَالتيَتت َالإحكالةَوعليه،
 .(2)َاَقضىَبهَحكا َمجلسَالدولةلاَيمانَإعطاءَرأيَمخالفَلمفلمسائلَالقانونيةَاب

 دورَمجلسَالدولةَعندماَيقضيَإنَالأصل في: نقض الحكم القضائي دون إحالة . ب

هَأنَيقضيَبعد َإحكالةَلناحكيةَالقانونيةَالمنََبإلغاءَالحكا َأوَالقرارَالقضائيَالمطعونَفيه
هوَالذيََالمطعونَفيهَبالنقضَويصبحَحكا َأولَدرجةَالقضيةَمنَجديدَأينَهناَيعد َالقرار

لَالقضيةَاحكت ََعلىَالقاعدةَالتيَتقضيَبعدَنقضَالقرارَوهذاَيعدَاستثناء،يحكوزَعلىَالحكجية
ستثناءَالاَويعتبرَهذاَ.َمنَجديدَموضوعَالدعوىعلىَالجهةَالقضائيةَالمختصةَلتفصلَفيَ

َقرارَالنقضَماَدونَإحكالةَوذلكَفيَحكالةَل َيتركَقرارإماانيةَأنَيت َنقضَالَعندمعتبرَ
َأخرىماي َقضائية َجهة َفيه َتفصل َأن َالبدأََن َأثناء َإلا َالحكالة َهذه َتطبيق َيمان َلا وهنا

                                                           

َ.240،َمرجعَسابق،َص2َ،َجَ-الدعاويَوطرقَالطعنَالإدارية–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةَـَ 1ـ
 ،َالسالفَذاره.08/09منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية4ََ،َفقرة374َاذلكَأنظر:َالمادةََ-
َ.124الشيخةَهوا ،َمرجعَسابق،َصََ 2
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بتطبيقَالتعديلَفيماَيخصَاستحكداثَالمحكاا َالإداريةَالإستئنافيةَالتيَتصدرَقراراتَأثناءَ
 َ.نظرهاَاستئنافَالأحكاا َالابتدائيةَالصادرةَعنَالمحكاا َالإدارية

َأنه ََاما َفي َبالنقض َالطعن َتعلق َاللجنةَإذا َقرارات َأو َللقضاء َالأعلى َالمجلس قرارات
َتقررَأنَالأفعالَالمنسوبةَللطاعنََ،يتركَمجالاَللإحكالةَالوطنيةَللطعنَفإنَالطعنَلا إذا

َالمت َتشاابع َاذلكَللا َتأديبية. َأخطاء َاقتصرََحكاجةَهناكَتوجدَلاَأساسا َإذا للإحكالة
َ َالقانونية َالأسباب َاستبدال َعلى َالنقض َقرار َمضمون َمنطوقَمن َمضمون َتغيير دون

َمنَحكالاتَالنقضَدونَإحكالةَوتتمث لالجزائريَعلىَحكالةَخاصةََشرعَ المَ َص َاذلكَنَ َالحكا .
ت َنقضَالقرارََيتصدىَمجلسَالدولةَلموضوعَالنزاعَإذاَعندماقراراتَمجلسَالمحكاسبة،َفيَ

َ.(1)َ(قَإَ َإ)منَ(958َ)طبقاَلنصَالمادةََالمطعونَفيه
َيعدَاعترافَممارسةَسلطةَالنظرَفيَطعونَالنقضمجلسَالدولةَبفَلإنَالاعتراَملاحظة:
.َوهوَفيَعتبارهَجهةَعلياَللقضاءَفيَالمادةَالإداريةفَالمشرعَبوظيفتهَالطبيعةَبامنَطرَ

ََقائماللفراغَالذيَاانََس دَ َذاتَالوقت َسنة 1998َقبلَإنشاءَمجلسَالدولة الغرفََلأن،
فيَالطعونَبالنقضَإلاَفيَحكالاتَنادرةَجدا.َمعَذلكََالإداريةَبالمحكامةَالعلياَل َتانَتنظر

منَحكيثََأهميتهمنَرغ َعلىَالوََلةَباعتبارهَمحكامةَنقضمجلسَالدوََإنَدوريمانَالقولَ
راراتَالأجهزةَالقضائيةَالمتخصصةَبقَفقطَيتعلق،َيزالَضيقاَجداَلاَرقابةَالعملَالقضائي

َلاَوقراراتَمجلسَالمحكاسبة. َأنه َفيَاما َمترددا َفل ََيزال َالقضائي، َالقرار َطبيعة تحكديد
َالص َالإدارية َالأعمال َبين َللتمييز َمحكدد َمعيار َعلى َالإداريةَيعتمد َالجهات َعن َادرة

هَلوظيفتهَعد َتفرغوعلةَهذاَالترددَترجعَفيَالأساسَإلىَ،َوالأعمالَالقضائيةَالصادرةَعنه
1996َمنَدستورََ(152)َدورهَالأصليَعملاَبنصَالمادةفَ.(2)َالأساسيةَامحكامةَقانون

                                                           

َ.125صَأنظر:َالشيخةَهوا ،َمرجعَنفسه،ََـ 1ـ
حكيثَنصتَعلىَأنهَ"عندماَيقررَمجلسَالدولةَنقضَقرار09ََ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية958ََاذلكَالمادةََ-َ

َمجلسَالمحكاسبةَيفصلَفيَالموضوع"
 .194-192َفتاحَمحكمدَبلهامل،َمرجعَسابق،َصَعبدَالـَ 2ـ
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َاستئنافهوَدورَقاضيَنقضَوليسَدورَقاضيَ َأادتَذلكَنصَالمادة َاما من197ََ،
ََ.2020التعديلَالدستوريَلسنةَ

َ َالنقض َمجال َفي َالدولة َمجلس َدور َدارسة َخلال َمن َتبين َوأناما َالطعنََنجد نطاق
َويعجاءَضيقاَبالنقضَفيَالموادَالإدارية ،َتئنافيةسمحكاا َاعد َوجودَودَسببَذلكَإلىَ،

َالاستئنافَ َقاضي َدور َتولى َمما َانشائه َمنه َالقضائية َلمهامه َممارسته َفترة َاامل خلال
َبالاستئنافَ َالمطعونَفيها َنطرَالأحكاا  َلاَيمانه َاقاضيَنقضَإذ والذيَقلصَمنَدوره

َنقض. َاقاضي ََمرتين َمجلسَالدولةمما َوظيفة َعلى َباَيؤثر َالمقوَ وذلك َالهيئة مةَعتباره
2020َإلاَأنهَومنَخلالَالتعديلَالدستوريَلسنةَالقضائيةَالأدنىَدرجة،َلأعمالَالجهاتَ
ةَالهيئةَالمقومةَلأعمالَالمحكاا َالتيَجاءَفيهاَ"يمثلَمجلسَالدولو179ََمنَخلالَالمادةَ

ومنََ(1)َ"اريةالإداريةَالاستئنافيةَوالمحكاا َالإداريةَوالجهاتَالأخرىَالفاصلةَفيَالموادَالإد
فيَاختصاصاتَفيَمبدأَالتقاضيَعلىَدرجتينَعادةَالنظرَدَوأنهَت َإنجخلالَهذهَالمادةَ

نافيةَستئوذلكَبإنشاءَمحكاا َإداريةَاوفيَالتنظي َالقضائيَالإداريَبصفةَعامةََمجلسَالدولة
القضائيةَالصادرةَعنَالمحكاا ََستئنافَالموجهةَضدَالأحكاا تختصَبالنظرَفيَالطعونَبالا

َوت َبنصَالماَ الإدارية. َ،الابقاء َالإدارية َالمحكاا  َعلىَاستئنافَأحكاا  َأعلاه َالمذاورة َدة
َ َاليصوبذلك َمجلس َلأحكاا بح َنقض َمحكامة َالاستئنافيةَدولة َالمحكاا َحكوأَ،المحكاا  اا 
يضمنَدرجاتَلمجلسَالمحكاسبة،َمماَالقضائيةَالمتخصصةَوََقراراتَالجهاتَلوَ.(2)الإداريةَ

َالتقاضيَ َاما َالعادي. َالقضاء َأما  َالوضع َهو َاستئنافيةاما َإدارية َاستحكداثَمحكاا  َأن 

َمنََنَ اَ مَ يَ  َالمجلسَالدولة َالأصلية َبوظيفته َقيا  َقانونباعتباره َويزيلَعنهَعبءَمحكامة ،
َالدعاوَ َفي َفيَاستئنافََىالنظر َموضوع َامحكامة َأمامه َعنَالأحكالمطروحكة َالصادرة اا 

َقضَالموجهةَضدَالأحكاا لطعونَبالننظرَفيَاالمحكاا َالإدارية.َبالإضافةَإلىَتماينهَمنَال
                                                           

2020َمنَالتعديلَالدستوريَلسنة197ََأنظرَالمادة1ََـَ
 2020َمنَالتعديلَالدستوريَلسنة179ََأنظرَالمادةََــَ 2.
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َالاستئنافيةَالنهائية َالإدارية َالمحكاا  َعن ََالصادرة القضائيةََوالهيئاتَالإداريةوالمحكاا 
َالإداريةَبفعاليةةَلأعمالَالجهاتَالقضائيةَمَ وَ قَ هيئةَمَ باعتبارهَالإداريةَفتتحكققَبذلكَوظيفتهَ

َناهيك َالمتمثلةالأساسيَوظيفتهَعنَأابر. َالاَة َتوحكيد َقواعدَجتهافي رساء َوا  َالقضائي د
َ.(1)َومبادئَالقانونَالإداري

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

 

 

َ
                                                           

 117َ-116صَص2013ََدارَهومةَللطباعةَوالنشرَس2013ََحكميدةَعطاءَاللهََالوجيزَفيَالقضاءَالإداريَالطبعةَالثانيةََــَ 1.
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 ختصاصلس الدولة قاضي فاصل في مسائل الاالمبحث الثالث: مج
َأعلىَهيئةَقضائيةَبمجلسَالدولةَبالنظرَإلىَأنَ َفهوَيفصلَالهر َالقضائيَالإداريي مث ل 

َباَفيَالقضايا الإدارية،َوتلكَالناتجةَعنََيةختصاصَالجهاتَالقضائوالإشاالاتَالمتعلقة
القضاياَختصاصَأوَبعوىَالإداريةَالمتعلقةَبتنازعَالاالدوََالمرفوعةَأمامها،َالطلباتَارتباط

َلقانونَالإجراءاتَالمدنية َالعامة َبالقواعد قبلَأنَيتولىَقانونَالإجراءاتَالمدنيةََالمرتبطة
سنادَالاَبموجبَنصوصَخاصة،تنظيمهاََوالإدارية ،َلمجلسَالدولةلَفيهاَختصاصَبالفصوا 

َ َتعلق َالاختصاصسواء َتنازع َبقضايا َالمرتبطةَأوَالأمر َمسائلَبالقضايا َوتسوية ،
َالقضاياويَ.(1)َالاختصاص َفيَهذه َمجلسَالدولة َالجهةَأتيَنظر التيََفيَإطارَتحكديد
قبلَالفصلَفيََالإداريةطلبَإحكدىَالجهاتَالقضائيةَبناءَعلىََالنزاعفيَظرَستختصَبالن

،َفيهَأوَبنظرَالجهةَالتيَاانَمنَالمفروضَأنَتفصلَفيَموضوعهَبعدَالفصلَموضوعه،
َلضمانَحكسن َوأيضا ،َ َنزاعَواحكد َالدعاوىَحكول َالعدالةََوذلكَمنَأجلَتفاديَتعدد سير

َ.(2)داريةَالأصليةَهيَالأاثرَدرايةَمنَغيرهاَمنَالطلباتَالمرتبطةَبهاوذلكَلاونَالجهةَالإ
َالضوء َسنسلط َالشرح َمن َالاَولمزيد َتنازع َفي َالفصل َالمَختصاصعلىَمسألة َطلبفي

َالثاني.َطلبرتباطَوالتسويةَفيَالمالفصلَفيَمسائلَالاالأول،َوَ
 صالأول: الفصل في تنازع الاختصاالمطلب 

َ َالمَبتقسي قمنا ََطلبهذا َفرعين، َتنازعإلى َ حكالات َأولاالاختصاص َتنازعَ، جراءات وا 
 .اثانيالاختصاصَ

 ختصاصزع الاالفرع الأول: حالات تنا
َلق َقبل2020ََيَلسنةَالدستورَالتعديلَ(َمن179َ)َحكددتَالمادةد َما والتيَجاءَفيَالفقرة

َ َالعاديَالأخيرة َالتنازعَفيَحكالاتَتنازعَالاختصاصَبينَهيئاتَالقضاء َتفصلَمحكامة "

                                                           

َ.176-175َصَليلىَجمال،َمرجعَسابق،َـَ 1ـ
َ.107َ-106السابقَصَالمرجعحكميدةَعطاءَاللهََالوجيزَفيَالقضاءَالإداريَـَـَ 2.
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َل َتذاروأنهَبقرا"وهيئاتَالقضاءَالإداريَ  (1))التيوََالتنازعَرصوََءةَهذهَالمادةَنجدَوأنها

َإلىَيع َباَوااتفت،َمحكامةَالتنازعودَالفصلَفيها فيَصيغةَالجمع،َستعمالَعبارةَ"حكالات"
ََ.َدولةختصاصَبينَالمحكامةَالعلياَومجلسَالالمتعلقةَبتنازعَالا

َال َنظ  َاما َرق  َالعضوي 98/03ََقانون َحكالات َالأوََ.(2)ختصاصالاتنازع َمن فيدَلعله
َنتعر ف َأن َالقانوَعلىََلاستيعابَالموضوع َالتنازعنيَلاالإطار َث َأولاَختصاصَمحكامة ،

َصورَتنازعَالا َ.بعدَذلكَختصاصنبي ن 
 ختصاص محكمة التنازعأولا: الإطار القانوني لا

فذارتَبأنهَ"ياونَختصاصَبينَالقضاةَلاعلىَتنازعَاَ(قَإَ )منََ(205)َنصتَالمادة
عدةَجهاتََنإذاَصدرتَعدةَأحكاا َفيَنزاعَواحكدَمَثمةَتنازعَفيَالاختصاصَبينَالقضاة

منََ(398)َنصتَالمادةَ.َاما(3)ختصاصها"قضائيةَمنَنوعَواحكدَباختصاصهاَأوَعد َا
َإ)  َ َالتنازعَفيَالاختصاصَبينَالقضاةقَإ َ"ياونَثمة َتقضيَجهتانََ(َعلىَأنه عندما

َ(4)"ئيتانَأوَأاثرَفيَنفسَالنزاعَبالاختصاصَأوَعد َالاختصاصقضا
َ َالاَعدَ ي ََأعلاهَالمادةبعملا َالقضاةتنازع َبين َََختصاص َالقضائيةَنتيجة َالجهات لتعدد

القطعَبولايةَجهةَقضائيةََرَ ذَ عَ تَ نظراَلَ وَختصاصها،َالمتمساةَباختصاصهاَأوَالمقررةَلعد َا
َأخرىَفيَنظرالب َدون َالضوابطَالنزاع َدقة َتحكديدََنتيجة َعند َالمشرع َوضعها التي

َ(5) الاختصاص َأن  َذلك َعلى َالأمثلة َومن ََنالقانوََص َنَ . َعلى َأما  َالدعوى الجهةَرفع
َت َيذارها َأن َدون َمن َالمختصة َيؤديصريحكالقضائية َاَا َالجهاتَإلى َمواقف ختلاف

                                                           

       .2020َمنَالتعديلَالدستوريَلسنة179ََأنظرَالمادةَـَ 1ـ
 

َ .220،َمرجعَسابق،َص2َ،َجَ-الدعاويَوطرقَالطعنَ–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةَـَ ـ2
َمنَقانونَالإجراءاتَالمدنية.205َأنظر:َالمادةَـَـ3َ

َ،َالسالفَذاره.09-08تَالمدنيةَوالإداريةَمنَقانونَالإجراءا398َأنظر:َالمادةَـ4َـ
فيَاللغةَالفرنسية،َوهذاَدونَتمييزَمنَحكيثَالمضمونَعنَ « conflit du juges » تقابلَعبارةَ"تنازعَالقضاة"َماَيعبرَعنهَبـَ ـ5ـَ

 .176َنقلاَعن:َليلىَحكمال،َمرجعَسابق،َصََ« le conflit de compétence»."تنازعَالاختصاص"
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َقضاَ،القضائية َعنه َينتج َبعد َمما َأو َبالاختصاص َالنزاع َنفس َفي َجهة َمن َأاثر ء
َ.(1) ختصاصالا
ذا تصاصَفيَختابعتينَلنظامينَقضائيينَمختلفينَفإنَالانَينَقضائيتيبجهتالأمرََتعلقَوا 

َالحكالةَيعودَإلىَمحكامةَالتنازع َأادتهََماَفقوََ(2)هذه بمناسبةََفيَأحكدَقراراتهاهذهَالأخيرة
إعادةَإدماجَالمدعيَفيَبَقضىَمجلسَقضاءَبسارةَمننزاعَصدرَفيهَقرارَنظرهاََفيَ
طرفَمجلسَالدولةََمنَالاستئنافبعد21/06/1999ََقبلَأنَيت َإلغاؤهَفيََمنصبَعمله

ختصاصَمجلسَقضاءَبسارة،َغيرَأنَالغرفةَالإداريةَالجهويةَلمجلسَاَالذيَصرحَبعد 
َالطاعنَبعدَذلكَالتجأالتيََقضاءَقسنطينة َقضى23/06/2001ََفيَقراراَأصدرتَإليها

ََ(3)يلي:َقدَجاءَفيَإحكدىَحكيثياتهَما َاختصاصهاَالنوعي،َوَبعد
َالإدارية. َالقضائية َالجهة َالقرارينَصادرينَعن َالَ"حكيثَأن َحكيثَأن َالقانون3ََمادة من

َالأولىَتنصَعلىَأنَتختصَمحكامةَالتنازعَفيَالف صلَفيَمنازعاتَالعضويَفيَفقرتها
َالقضائيةَالا َوالجهات َالعادي َالقضائي َللنظا  َالخاضعة َالقضائية َالجهات َبين ختصاص

تنصَصراحكةَعلىََالخاضعةَللنظا َالقضائيَالإداري،َاماَأنَالفقرةَالثانيةَمنَنفسَالمادة
َللفصلَفيَالاختصاصأنَمحكا َالتنازعَغيرَمختصة َالخاضعةََمة بينَالجهاتَالقضائية

                                                           

  .296حكمنَبربارة،َمرجعَسابق،َصَعبدَالرَ ـ1ـ
َ.178َ-177َأنظر:َليلىَحكمال،َمرجعَسابق،َصَـَ 2ـ

المتعلقَبمحكامةَباختصاصاتَمحكامةَالتنازعَوتنظيمهاَوعملها،َجَر،98/03ََمنَالقانونَالعضويَرق 03ََاذلكَأنظر:َالمادةَ-
نازعاتَالاختصاصَبينَالجهاتَالقضائيةَ؛َالتيَتنصَعلىَأنَ"تختصَمحكامةَالتنازعَبالفصلَفيَم1998،َلسنة39َالعددَ

الخاضعةَللنظا َالقضائيَالعاديَوالجهاتَالقضائيةَالخاضعةَللنظا َالقضائيَالإداريَحكسبَالشروطَالمحكددةَفيَهذاَالقانون.َلاَ
َيمانَلمحكامةَالتنازعَالتدخلَفيَمنازعاتَالاختصاصَبينَالجهاتَالقضائيةَالخاضعةَلنفسَالنظا "

و"جهاتَالقضاءَالعادي"َبدلاَمنَ"الجهاتَ"منازعاتَالاختصاص"؛َفيَالتعبيرَاقول:َ"تنازعَالاختصاص"َبدلاَمنَمنَالأفضلَالدقةَ
. القضائيةَالخاضعةَلنظا َالقضاءَالعادي"َو"جهاتَالقضاءَالإداري"َبدلاَمنَ"الجهاتَالقضائيةَالخاضعةَلنظا َالقضاءَالإداري"

َ.115،َص2011َ،َس2َ،َدارَهومة،َالجزائر،َطَ-تنظي َعملَواختصاص–اءَالإداريَأنظر:َعطاءَاللهَبوحكميدة،َالوجيزَفيَالقض
 .2006،َس8َلةَمجلسَالدولة،َالعددَ،َمج17/07/2005،َقرارَصادرَبتاريخ04َ،َفهرسَرق 20َمحكامةَالتنازع،َملفَرق َـَ 3ـ
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مةَالقولَختصاص،َويتعينَمنَثفيَدعوىَالحكالَتنازعَفيَالاَدلاَيوجوعليهََلنفسَالنظا .
َ."بأنَلاَمحكلَللتنازعَفيَالاختصاص

َاَما َالمادةيمان َنص َومن َأعلاه، َالقرار َمن َالَ(3)َستخلاصه َالقانون َرق َعمن ضوي
َهو98/03َ َقضاياَالسالفَذاره َفي َإلا َتنظر َلا َالتنازع َمحكامة َجهتينََأن َبين التنازع

أماََهازينَالقضائيينَالعاديَوالإداري.نَللجأنهماَتابعتاَقضائيتينَمنَنظامينَمختلفين،َأي
َإنهماَتخضعانَلاختصاصَالمحكامةَالعليا.فَنازعَبينَجهتينَقضائيتينَعاديتينإذاَاانَالت
إذَياونَالفصلَفيَطلبَالتنازعَوتحكديدَتنازعَجهتينَقضائيتينَإداريتين،َعندَمرَونفسَالأ

 .مجلسَالدولةَأما َختصاصَلإحكدىَالجهتينالا

َتنازعَالا تعلوََجهةَقضائيةَإداريةَباعتبارهدولةَختصاصَإجراءَيسمحَلمجلسَاللذلكَفإن 
َالإداريةالجهاتَالقضائي َبَة َالأخرى َالتناقضَفي َحكل َالالأحكاا  َهذهَالقضائية َعن صادرة

 .(1)َالقضائيةَالإداريةَالجهات

 ختصاصثانيا: صور تنازع الا
َ(.2)السلبيَوالتنازعََ(1)الإيجابيَالتنازعََ،نازعهناكَصورتانَللت

 تمسكَالَمنَجهتيconflit positifَقصدَبالتنازعَالإيجابيَيَ : التنازع الإيجابي .1

َال َالقضاء َباختصاصها َالإداري َوالقضاء َالعادي َفي َمعينةبنظر أشارتََقدوََ.(2)َدعوى
ََ(16)َالمادة َالعضويَرق  َالقانون َف98/03َمن َالصورة َهذه َإلى َأنه ياونَ"نصتَعلى

َفيَالا َالقضائيَتنازعا َللنظا  َخاضعة َإحكداهما َتقضيَجهتانَقضائيتان ختصاصَعندما
َوالأخرى َاَالعادي َبعد  َأو َباختصاصهما َالإداري َالقضائي َللنظا  ختصاصهماَخاضعة

بنفسَالصفةَأما َجهةَإداريةََالأطرافَيتقاضىفسَالنزاعَعندماَيقصدَبنَالنزاع.للفصلَفيَ

                                                           

َ.179-178َأنظر:َليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصََلتفاصيلَأاثرـَ 1ـ
َ.336َ،َص2003َ،َس1َالنظا َالقضائيَالجزائري،َدارَالريحكانةَللاتاب،َالجزائر،َط.عمارَبوضياف،َـَ 2ـ
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نفسَالموضوعَالمطروحَأما َ،َوياونَالطلبَمبنياَعلىَنفسَالسببَوَعاديةَوأخرىَقضائية
.(1)"القاضي

 

َفرتَالشروطَإذاَتوَختصاصَالإيجابيَياونَلنصَالمادةَأعلاه،َفإنَتنازعَالاَطبقا
ََ(2)الآتية:


داريةَباَأنَتقضي   فعَإليهماَختصاصهاَفيَنزاعَرَ جهتانَقضائيتانَعاديةَوا 

َتخاذَقرارَقضائيَفيه.اَوت 


 ،ناانتَهناكَصفةَواحكدةَللمتقاضييحكدثَذلكَإذاَ،َوَأنَياونَموضوعَالنزاعَواحكد 

َالأطراف.طلبهماَمبنياَعلىَنفسَالسببَوالموضوعَوَأنَياونَوَ


 .(3)َيالقاضيَالعادفَالقاضيَالإداريَوَقضائيةَمنَطرََقراراتصدورَ 

َأعلاهالتنازعَافإنََلذلك َلنصَالمادة َتقررَجهةَ َحكدثيَلإيجابيَوفقا قضائيةَعاديةََعندما
َبختصاصَ ا َحكينَنزاعها َالَفي َيعودَترى َالنزاع َفي َبالنظر َالاختصاص َأن َالإدارية جهة

إلىََدارةَ تلجأَالإَمنَالفصلَفيهَالعاديةَ َالقضائيةَ َوحكتىَتمنعَالجهةَ َ.للجهةَالقضاءَالإداري
ََتحكريك َأن َأي َالتنازع. َتحكإجراءات َالتي َهي َالقضائيةالإدارة َالجهة َلا َبه َوتتمسك َراه
َالمحكافظَالإداري َوذلكَبواسطة َمذارةة، َالقضَالذيَيوجه َإلىَالجهة َالعادية عنَطريقَائية

َم َالجمهورية(، ََابين)وايل َفيها َاله َختصاصهاأسبابَعد  َذلك َوبعد َت. َأن الجهةََقرإما
َأوَتتمسالعاديةَبذلكَوتعلنَعد َاَالقضائية وفيََكَبهَوترفضَطلبَالمحكافظ،ختصاصها

َإبلاغحكالةَالرفض،َ َأن5َهاَخلالَخمسةَ)ارَقرَبالمحكافظََيجبَعليها يستجيبَ(َأيا ،َفإما
ماَأنَيتمسكَبموفقه،َ تنازعَخلالَخمسةَعشرَبالذَقرارَاتخفإنَتمس كَبموقفهَوجبَعليهَاوا 

ثلاثةَخلالَمدةَرَقرارهاَاصدإعليهاَيجبَمحكامةَالتنازعَالتيََرفعهَإلىث َيقو َب(،15َيو َ)
َ.َ(3أشهرَ)

                                                           

َ ،َالسالفَذاره.98/03،َمنَالقانونَالعضويَرق 16َأنظر:َالمادةَـ1َـ
َ.117عطاءَاللهَبوحكميدة،َمرجعَسابق،َصَـَ 2ـ
 .223،َمرجعَسابق،َص1َج،َ-تنظي َواختصاصَالقضاءَالإداري–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةَـَ 3ـ
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َالسالفَذارهاَ(16)َالمادةَتَعليهيمانَتصورَحكدوثَتنازعَإيجابيَاماَنصَلاَ،الخلاصة

(1).َ
 اءَالإداريَوالقضاءَ"التنازعَالناتجَعنَتصريحَالقضبهَذلكََيقصد: التنازع السلبي-2

َبخصبعد َاَاديالع منََ(16)هوَماَنصتَعليهَالمادةَ.َوَ"وصَقضيةَواحكدةختصاصهما
 هي:َ.َوللتنازعَالسلبيَشروط(2)98/03َالقانونَالعضويَرق َ

 (ختصاصَصادراَعنَجهتينَقضائيتينَمختلفتينَ)إداريةَوعاديةأنَياونَعد َالا 

 عَالنزاعَبأعمالَالسيادة،َفلاَيعودختصاصَتعلقَموضوَنَياونَعد َالاأ 

 إلىَالقضاءَبنوعيه.لةَالاختصاصَفيَهذهَالحكا

 ختصاصَيعودَللهيئةأنَياونَعد َالاختصاصَبسببَاعتقادَالَهيئةَأنَالا 

َلأخرى.ا
 بينَنفسَالأطرافَومطروحَأما َنَياونَالنزاعَحكولَنفسَالموضوعَوَأ 

 الهيئتينَالقضائيتين.

 َ(3)َالأخيرَبعد َالاختصاصَنهائياَغيرَقابلَلأيَطعنَنَالقرارأنَياوَ
التنازعَإلىَمحكامةََدعوىَأنَيرفعَصفةالشروطَجازَلالَمنَلهَمصلحكةَوَفرتَهذهَفإذاَتوَ
اَغيرَقابلَلأيَخلالَشهرينَإثنينَمنَتاريخَصيرورةَالقرارَالقضائيَالأخيرَنهائيَعالتنازَ
َ.(4)َطعن

َحكالةَالتنازعَالسلبيَإجراءَيالنتائجَ ل ة َهيَأن  عندماَتدعيََ،جَقضاياَإناارَالعدالةالعالم حك ص 
ََ.قضيتهبنظرََاختصاصهااَالجهتانَالقضائيتانَعد َالت

َ

َ

                                                           

َ.118-117َطاءَاللهَبوحكميدة،َمرجعَسابق،َصَللمزيدَمنَالتفاصيلَأنظر:َعـَ 1ـ
َ .224،َمرجعَسابق،َص1َ،َجَ-تنظي َواختصاصَالقضاءَالإداري–رشيدَخلوفي،َقانونَالمنازعاتَالإداريةََـ2ـ
 .165ق،َصَ،َمرجعَساب1مسعودَشيهوب،َالمبادئَالعامةَللمنازعاتَالإدارية،َجـَ 3ـ
َ.185،َمرجعَسابق،َص2َمسعودَشيهوب،َالمبادئَالعامةَللمنازعاتَالإدارية،َجَـَ 4ـ
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َإ)منََ(808)َالمادةَالفقرةَالأولىَمنَأنَ(1)َوالجديرَبالملاحكظة  َ علىَقدَنصتَ(َقَإ
"يؤولَ يتينارَختصاصَبينَمحكامتينَإدالاَبالفصلَفيَقضاياَتنازعَاختصاصَمجلسَالدولة

َالا َتنازع َفي َمالفصل َإلىَمجلسَختصاصَبين َإداريتين َذلكَأنَ (2)"الدولةحكامتين وعلة
(َ َالثانيةَمنَالمادة َأنَالفقرة َعلما َبينهما. َالأعلىَالمشتراة َالجهة َمن808َالمجلسَهو )

ختصاص،َوأسندتَسلطةَالفصلَثتَحكالةَجديدةَمنَحكالاتَتنازعَالاستحكدالقانونَنفسهَقدَا
إداريةَمحكامةََختصاصَبينيؤولَالفصلَفيَتنازعَالا" فيهاَلمجلسَالدولةَبغرفهَالمجتمعة

َالمجتمعة َالأخيرَبغرفه َإلىَاختصاصَهذا َ(3)"ومجلسَالدولة َأنَقانونَالإجراءاتَ. علما
ختصاصَالتيَالمدنيةَل َينصَمنَقبلَعلىَهذهَالحكالة.َوعليهَأصبحكتَحكالاتَتنازعَالا

َ:الآتيَتتمثلَفيالنظرَفيهاَمجلسَالدولةَعلىََجبي
َالتنازعَإيجابياَأوَسلبيا.َذلكختصاصَبينَمحكامتينَإداريتين،َسواءَاانَتنازعَالا-
 عندماَتصدريحكدثَذلكَختصاصَبينَمحكامةَإداريةَومجلسَالدولة،َوَتنازعَالا-

َ َإدارية َقمحكامة َارارا َبعد  َالخطأ َنهائيبطريق َأصبح َبحكا  َالمدعيََولاَاختصاصها يقو 
تَقضَالمحكامةَالإداريةنَولأَيرفعَدعوىَمباشرةَأما َمجلسَالدولة.بالطعنَبالاستئنافَبلَ

َاختصاصها َبعد  َالخطأ ََبطريق َياون َالدولةللا َعد ََمجلس َبقرار َسوى َسبيل من
َتنازعَاختصاصها َينشئَحكالة َمما َالعدالة،َ، َمنَحكالاتَإناار َأيَحكالة ختصاصَسلبي،

لحكا َالصادرَعنَالمحكامةَالإداريةَحكتىَولوَاانَنهائيا،َيقو َمجلسَالدولةَبإلغاءَاعندهاَ
ََرة.لَالقضيةَأما َهذهَالأخيوت حكا

َ

                                                           

َ.182-181َلاَعن:َليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصَنقـَ 1ـ
َ،َالسالفَذاره.09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية808ََمنَالمادة01ََأنظر:َالفقرةَـَ 2ـ
 .08/09منَالقانون808َََمنَالمادة02َأنظر:َالفقرةَـَ 3ـ
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َ َ)َالجزائريَشرعَ المَ َدَ دَ حكَ وقد َالمادة َمن َالثانية َالفقرة َإ(َ(808في  َ َإ َ)ق 1َ)َمن َالجهةَ (
َتنازعَالاالف َفيَالنزاعَفيَحكالة َإداريةختصااصلة َومحكامة َقدتَ وعَ َصَبينَمجلسَالدولة

َالف َالدولةولاية َلمجلس َفيه َالمجتمعةَصل ََ.بغرفه َالقانونََ(32)َالمادةَتنصاما من
َرَ َالعضوي َباالمتعلق98/01َق  َأنختة َعلى َوعمله َوتنظيمه َالدولة َمجلس  (2)َصاصات

َالدولة" َمجلس ََيتشال ََانعقادعند َمن َمجتمعة َمجغرفه َالرئيسَرئيس َونائب َالدولة لس
التيَتعرضََرئيسَمجلسَالدولةَجدولَالقضاياَدَ عَ ي ََعمداءَرؤساءَالأقسا .ورؤساءَالغرفَوَ

يحكضرَمحكافظَالدولةَجلساتَتشايلَمجلسََمجتمعة.نعقادهَاغرفَعلىَمجلسَالدولةَعندَا
َاغرفَمجتمعة. َالغرفََلاَالدولة َتشايلة َأعضاء َنصفَعدد َبحكضور َإلا َالفصل يصح

َالداخليَلمجلسَالدولةَوالمصادقَعليهَمنَطرفَ.َ"ىَالأقلمجتمعةَعل َنصَالتنظي  اما
َ.(3)2019َ-08-19ماتبَالمجلسَبتاريخَ

 عقاد غرفه ثالثا: تشكيلة مجلس الدولة عند ان
حكدداَالنظا َالداخليَتقسي َالمجلسَعندجَممارسةَإختصصاتهَإلىَغرفَوَيمانَتقيس َلقدَ

َالقانونَالعضويَ َماأاده َالغرفَإلىَأقسا َوَهذا َالقانون18/02ََهذه َيتم  الذيَيعدلَو
َ.4َمنه14َوَذلكَفيَالمادة98/01ََالعضويَ

ينبغيََللفصلَفيَالنزاعاتَالتيَتطرحَأمامهَغرفهَانعقادلأهميةَتشايلةَمجلسَالدولةَعندَوَ
َ.َالقضائيةَتشايلةَمجلسَالدولةَتسليطَمزيدَمنَالضوءَعلي

2020َيَالدستورَالتعديلَمن5ََفقرة92ََطبقاَلأحكاا َنصَالمادةَ: رئيس مجلس الدولة .1

 ستشارةَأيَهيئة.َوبدونَاَاسيزائرَبموجبَمرسو َرئمجلسَالدولةَفيَالجَرئيسَنَ ي عََ يَ 

 

                                                           

1
 
َ،َالسالفَذاره.98/01العضويَرق ََمنَالقانون32َأنظر:َالمادةَََ-ـ 

2
-10-27مؤرخةَفي66ََجَرَعدد09َ2019ََ-19جلسَالدولةَالمصادقَعليهَمنَقبلَماتبَالمجلسَبتاريخَالنظا َالداخليَلم - 

2019َ.َ
 

وَالمتعلقَتختصصاتَمجلسَالدولَوَتنظيمه98/02ََالمعدلَوَالمتم َللقانون2018ََمارس04ََالمؤرخَفي18/02ََالقانونََ- 4  
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 :(1)َالآتيةَالمسؤولياتَوالوظائفرئيسَمجلسَالدولةَولىَيتوَ .2
 النظا َالداخلي.َتطبيقَمقتضياتَىالسهرَعل 

 توزيعَالمها َبينَرؤساءَالغرفَورؤساءَالأقسا َومستشاريَالدولةَبعدَىالسهرَعل 

َأخذَرأيَالماتب.
 لالالصلاحكياتَجميعََةمارسم  .النظا َالداخليلهَبموجبََةخو 

َرئيساَلمجلسَالدولةَيقو َبماَيلي:َ(2)َوبصفته
 يرَالهياالَالإداريةَلمجلسَالدولة.يست 

 الَالتدابيرَالضروريةَلضمانَالسيرَالحكسنَلمجلسَالدولة.َاتخاذ 

 واذاَ،مرَبالصرف،َولاَسيماَفيَمهمتهَاآسلطتهَالسليمةَعلىَالأمينَالعا َةمارسم 

 الموظفينَالإداريين.علىَمجموعَ

 َسلطةَالتعيينَبموجبَمقررَفيَالَمناصبَالشغلَالعموميةَالتيَل َتقررممارسة 

 طريقةَالتعيينَفيهاَفيَالقانونَالعضوي.

 َسَماتبَمجلسَالدولة.ترؤ 

 َسَالجمعيةَالعامة.ترؤ 

 يفيَلأعضاءيحكتلَأعلىَدرجاتَالسل َالوظتنقيطَقضاةَالمجلسَباعتبارهَالقيا َب 

َلاَمجلسَالدولة َالتنفيذيةوتحكقيقا َالسلطة َعن َمجلسَالدولة َستقلال َذلك َال ،َ لنصَوفقا
 .(3)11/04العضويَرق ََمنَالقانونَ(52)َللمادة

 

                                                           

عيسىَلعلاوي،َالاختصاصَالقضائيَلمجلسَالدولة،َمقالَمنشورَبالمجلةَالجزائريةَللعلو َالقانونيةَوالسياسيةَجامعةَبنَيوسفَبنَ ـ1ـ
 .2016لسنة2ََعدد53ََخدةَالمجلدَ

عيسىَلعلاوي،َالاختصاصَالقضائيَلمجلسَالدولة،َمرجعَسابق،َصََيلَأاثرَحكولَصلاحكياتَومها َمجلسَالدولةَأنظر:لتفاصـَ 2ـ
147َ.َ

والمتضمنَالقانونَالأساسيَللقضاء،َجَر،َالعدد06/09/2004ََالمؤرخَفي11/04ََمنَالقانونَالعضويَرق 52ََأنظر:َالمادةَـَ 3ـ
َ.08/09/2004،َالمؤرخَفي57َ
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 مجلسَالدولةَالجزائريَباعتبارهَقاضيارئيسَنائبََعينَ يَ : نائب رئيس مجلس الدولة .3

َالمجلسَالأعلىَللقضاء. َاستشارة َبعد َرئاسي َنائبَالَبموجبَمرسو  َةخلافَرئيسويتولى
َ َحكدوثَفيَرئيسَمجلسَالدولة َغيابهَالمانعحكالة َفيَحكالة َوأثناء(1)َأو َرئيسََ. ممارسة
يتولىَنائبهَمهمةَالمتابعةَوالتنسيقَبينَمختلفَالغرفََبصفةَعاديةَمجلسَالدولةَلمهامه

 .(2)َفيَالجمعيةَالعامةَويةعضاليتمتعَبوََ،ويمانهَرئاسةَجلساتَالغرفَ،والأقسا 
 اءَالغرفَبموجبَمرسو َرئاسيَبعدَرؤسَنَ ي ع يَ : بمجلس الدولة رؤساء الغرف .4

َتعيينَنائبَالرئيسا َبنفسَايفية َالمجلسَالأعلىَللقضاة ََعملاَبنصَستشارة (50َ)المادة
َ 11/04ََمنَالقانونَالعضويَرق  َالَ.(3)المعدلَوالمتم  رفَتنسيقَالعملَغيتولىَرؤساء

منََ(34)َاياَالمحكالةَعليه َطبقاَللنصَالمادةبإعدادَجداولَالقضَ،َويقومونداخلَالأقسا 
َ َالعضويَرق  َوالمتم 98/01َالقانون َالغرفَوالأقسا َ.(4)َالمعدل َيرأسون يسهرونَوََاما
يشرفونَوََ،َويرأسونَالجلساتَوالمداولاتلمستشارينَالمقررينه َلتعيينَعلىَحكسنَسيرهاَعبر

َوَ َتنظيمها. َالغرفَيتافلعلىَحكسن َتحكوََرؤساء َطلبات َالملفاتَمابتقدي  َالغرفََيل بين
،َماتبَمجلسَالدولةَفيَأعضاء.َوه َعلىَأصولَالقراراتَونلرئيسَمجلسَالدولة،َويوقع

َاغرفةَمجتمعة،َويساهمونَفيَأشغالَالجمعيةَ َانعقاده ويشاراونَفيَتشايلةَالمجلسَعند
من46ََمادةَالأحكاا َأنَإلىَتحكديدَالمها َبأحكاا َالمادةَالمذاورةَنجدَوََبالإضافةَ.(5)َالعامة

َ َفي َالمؤرخ َالدولة َلمجلس َالداخلي َلأحكاا 2019ََ-09-19النظا  َمطابقة َجاءت والتي

                                                           

منَالقانون06ََالمعدلَوالمتم َالسالفَذارها،َوالتيَت َتعديلهاَبموجبَالمادة98/01ََمنَالقانونَالعضويَرق 23ََالمادةََأنظرـَ 1ـ
 السالفَذاره.11/13َالعضويَرق َ

ةَفيَ،َالمعدلَوالمتم َالسالفَذاره؛َواذاَأنظر:َأحكمدَحكاا ،َدورَمجلسَالدول98/01منَالقانونَالعضويَرق 37ََأنظر:َالمادةَـَ 2ـ
ياسية،َالجزائر،َسَ،َاليةَالحكقوقَوالعلو َالس-تلمسان–،َمذارةَماجستير،َجامعةَأبيَبارَبلقايدَ-دراسةَمقارنة–العمليةَالتشريعيةَ

َ.103-102َ،َص2015/2016َ
َالمعدلَوالمتم ،َالسالفَذاره.11/04َمنَالقانونَالعضويَرق 50ََأنظر:َالمادةَـَ 3ـ
َالمعدلَوالمتم ،َالسالفَذاره.98/01َونَالعضويَرق َمنَالقان34َأنظر:َالمادةَـَ 4ـ
 .150-149َعيسىَلعلاوي،َمرجعَسابق،َصَـَ 5ـ
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وحكددتَالاختصاصاتَالتيَتؤولَلرؤساءَالغرفََمنَالقانونَالعضويَالمذاورة34َالمادةَ
َوحكددتهاَبدقةَوأضافتَ"

 َتنشيطَوتنسيقَأعمالَأمانةَالضبط
 ََالسهرَعلىَتوحكيدَالاجتهادَالقضائي
 ََأيهَفيَتنقيطَمستشاريَالغرفةَإعطاءَر
 ََرئاسةَأيَقس َمنَأقسا َالغرفةَعندَالضرورة
 ََدعوةَأقسا َالغرفةَللمداولةَفيَنقطةَقانونيةَمعينة
 َللنشرَبالتعاونَمعَرؤساءَالأقسا تحكديدَقائمةَالقراراتَالقابلة.َ
 جالالردَعلىَطلباتَتمديدَالآ.َ
 َ(1)ضمانَالتوقيعَعلىَأصولَالقراراتَ 

 خلايامنَمجموعةَمنَأقسا َتؤديَوظيفةَالغرفةَتتشالَالََ:الأقسامرؤساء -4

نَالتحكا َفيَأعمالهاَبغرضَتماينَالغرفةَمَهذاَالتنظي َوالتقسي َعَ ر شََ ولقدَفرضَالمَ َ.فرعيةال
منَالقانونَالعضويَرق ََ(28)َيتولىَرؤساءَالأقسا َعملاَبنصَبالمادةوََوضبطَمهامها.

َوالمتم 98/01َ َالمحكالإعَ(2)َالمعدل َالقضايا َجداول َالتابعةَداد َالقضايا َوتوزيع َإليه ، ة
َيتولون عدادَالتقارير.َاما َالجلساتَوالمناقشاتمهمةَتسييرََلأقسامه ،َورئاسةَالجلساتَوا 

أصولَالقراراتَالصادرةَعنَالقس .َويمانَلعميدَرؤساءَالأقسا ََوالمداولات،َوالتوقيعَعلى
(َ َالمادة َلنص َالقانون48استنادا َمن َعندََ( َالغرفة َيترأس َأن َالدولة َلمجلس الداخلي

َ(24)َعملاَبنصَالمادةوََ(3)الاقتضاء.َويعينَعميدَرؤساءَالأقسا َالمشالةَلماتبَالمجلسَ

                                                           

-10-27بتاريخ66ََجَرَعدد2019ََ-09-19َخادقَعليهَماتبَمجلسَالدولةَبتاريالمصَمنَالنظا َالداخلي46َأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
2019.َ

َلسالفَذاره.ا98/01َمنَالقانونَالعضويَرق 28َأنظر:َالمادةََـ 2ـ
َالسالفَذاره.2019َ-09-19منَالنظا َالداخليَالمؤرخَفي48ََأنظر:َالمادةََـ 3ـ
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أنَعلىََ(2)َمنَالقانونَنفسهَ(32)َاَنصتَالمادة.َام(1)98/01منَالقانونَالعضويَرق َ

 مجتمعة.نعقادَالغرفَضمنَتشايلةَمجلسَالدولةَعندَاَونَ دَ عَ رؤساءَالأقسا َيَ 

 ختصاصالثاني: إجراءات تنازع الا الفرع
فرعَالذيَيتضمنَإجراءاتَتنازعَالاختصاصَإلىَهذاَالَقمناَبتقسي  ضَالشرحَوالتوضيحلغرَ

َالأجل.العريضةَوالتبليغَوَ ثلاثةَنقاطَهي
 ختصاص: عريضة دعوى الفصل في تنازع الاأولا

دعوىَمدنيةَوالإداريةَعلىَأنَ"تقد َعريضةَراءاتَالمنَقانونَالإجَ(401)َالمادةَتنصَ
أما َالجهةَالقضائيةَالمختصةَفيَأجلَشهرينََالفصلَفيَتنازعَالاختصاصَبينَالقضاة

تقد ََمنَتاريخَالتبليغَالرسميَلآخرَحكا َإلىَالخص َالمحكاو َعليه.َاسريَابتداء،َوت(2)
اَللقواعدَالمقررةَوفقَقضائيختصاصَبينَالقضاةَأما َمجلسَالعريضةَالفصلَفيَتنازعَالا

َالا َعريضة ََ،ستئنافلرفع ََضةعريالوتخضع َأما  َتقد  َالعلياالتي اعدَلقوَلنفسَاَالمحكامة
َقد َ ت ََستخلاصهَمنَنصَالمادةَأعلاهَهوَأنيمانَاَما.َ(3)"المقررةَلعريضةَالطعنَبالنقض
َالا َتنازع َفي َالفصل َللقواعدَعريضة َوفقا َالقضائي َالمجلس َأما  َالقضاة َبين ختصاص

اعدَبينماَتخضعَالعريضةَالتيَتقد َأما َالمحكامةَالعلياَللقوََالاستئناف،َالمقررةَلرفعَعريضة
 .(4)َالمقررةَلعريضةَالطعنَبالنقض

 

 

َ

                                                           

َمنَالقانونَنفسه.24َأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
َمنَالقانونَنفسه.32َأنظر:َالمادةَـَ 2ـ

 .150اذلكَأنظر:َعيسىَلعلاوي،َمرجعَسابق،َصََ-
َ،َالسالفَذاره.09-08لإداريةَمنَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوا401َأنظر:َالمادةَـَ 3ـ
َ.299عبدَالرحكمنَبربارة،َمرجعَسابق،َصَـَ 4ـ
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 التبليغثانيا: 

َثلَالنيابةَالعامةَلتقدي َطلباتهختصاصَبينَالقضاةَإلىَممالفصلَفيَتنازعَالاَعريضةَ َغَ ل بَ تََ 
َللمادة َإبلاغهذهَالمادةَتشترطَ.َوَ(1)َاءاتَالمدنيةَوالإداريةالإجرََمنَقانونَ(260)َتطبيقا
َالعامة َفيماَبَالنيابة َطلباتها َتقدي  َمن َتتمان َلاي َالقضاة َبين َالتنازع َفي َالفصل عريضة

أنَتأمرَعندََعليهاَالتنازعَض َرَعَ التيَ؛َاماَيمانَللجهةَالقضائيةَ(2)يخصَتطبيقَالقانون
َدَ صَ هاَقَ أمامَ َالقضائيةَالتيَقا َالتنازعَلمتبعةَأما َالجهاتبإيقافَإجراءاتَالتنفيذَاَالاقتضاء

َفيَالتنازع،الحكفاظَعلىَحكقوقَالأطرافَفيَا َالفصل َوالقراراتََوذلكَلأنَ َنتظار الأحكاا 
راءاتَالتحكفظيةَاتعيينَستثناءَالإجعبارةَعنَسنداتَنهائيةَتنفيذية.َوباَالمعنيةَبالتنازعَهي

َالَإجراءَت   َخرقاَلوقفَالتنفيذَالمأمورَ،َيأةمهَأماانَأوَوضعَالثمارَفيَلعقارحكارسَل فإن 
قَإَ َ)منََ(403)َالمادةَالفقرةَالثانيةَمنَنصتَعليهَمافقَوَ(3َ)ياونَمشوباَبالبطلانََهب

                                                           

(َأيا 10َ"يجبَإبلاغَالنيابةَالعامةَعشرةَ)َالتيَنصتَعلىَأنه09َ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية،260َأنظر:َالمادةَـَ 1ـ
َعلىَالأقلَقبلَتاريخَالجلسةَبالقضاياَالآتية:

َونَالدولةَأوَإحكدىَالجماعاتَالإقليميةَأوَالمؤسساتَالعموميةَذاتَالصبغةَالإداريةَطرفاَفيها،القضاياَالتيَتاَ-1-
َتنازعَالاختصاصَبينَالقضاة،َ-2-
َردَالقضاة،َ-3-
َالحكالةَالمدنية،َ-4-
َحكمايةَناقصيَالأهلية،َ-5-
َالطعنَبالتزوير،َ-6-
َالإفلاسَوالتسويةَالقضائية،َ-7-
َسيرينَالاجتماعيين،المسؤوليةَالماليةَللمَ-8-

َعلىَجميعَالقضاياَالأخرىَالتيَيرىَتدخلهَفيهاَضروريا.َالاطلاعويجوزَلممثلَالنيابةَالعامةَ
  .يمانَأيضاَللقاضيَتلقائياَأنَيأمرَبإبلاغَممثلَالنيابةَالعامةَبأيةَقضيةَأخرى"

نازعَالاختصاصَبينَالقضاةَإلىَممثلَالنيابةَالعامةَمنَنفسَالقانونَبنصهاَ"تبلغَعريضةَالفصلَفيَت402َهذاَماَأادتهَالمادةََ ـ2ـ
َلتقدي َطلباته"

َ.299عبدَالرحكمنَبربارة،َمرجعَسابق،َصَـَ 3ـ
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ت َخرقاَلوقفَالتنفيذَياونَمشوباَبالبطلانَالَإجراءََ...َباستثناءَالإجراءاتَالتحكفظية"َ(إ
 .(1)"المأمورَبه

ختصاصَالفصلَاختصاصاَجديداَهوَاَ(808)َالمادةَنصَبموجب)قَإَ َإ(ََأضافلقدَوَ
َ َوََحكالاتالفي َللتنازع. َفيََاانالعملية َالاختصاص َهذا َمثل َعن َالتبليغ َيت  َأن الأولى

َبا َالعضوي َلاعالقانون َالأصل َحكيث َمن َالجامع َالقانون َالدولة،َتباره َمجلس ختصاصات
َ َولعل َدليل َأابر َعلى َديباجته َهو َعبذلك َتحكت َالعضوي َ"القانون المتعلق98/01ََارة

َتنظيمهَوعملهختبا َمنَأنَتعديلَالقانونَالعضويَوََ."صاصاتَمجلسَالدولة، علىَالرغ 
َآنفا ََالمذاور َالقانون َصدور َبعد َت  08/09ََقد َالمدنيةَلالمتضمن َالإجراءات قانون
َف َاوالإدارية، نما َالاختصاصَوا  َيضفَهذا َالجزائريَل  َالمشرع َبالنصَعلإن َفيَاتفى يه

حكامةَالتنازعَبقرارَمَالأطرافَالمعنيةَإبلاغيت َ.َلذلك2ََداريةنَالإجراءاتَالمدنيةَوالإنوَقا
َ.(3)َتاريخَالنطقَبهمنََافيَأجلَأقصاهَشهرََمنَطرفَاتابةَالضبط

 ثالثا: الأجل

َالتنازعَفيَأجلَرفعَ تَ  َمحكامة َمنَالتاريخَالذيَيص2شهرينَ)َمدتهَالدعوىَأما  بحَفيهَ(
وفقاَ (4)ختصاصتنازعَالاَجميعَحكالاتخيرَنهائياَوغيرَقابلَلأيَطعن،َوذلكَفيَالقرارَالأ

َ َالأولىَنصتَعليهلما ََالفقرة ََ(401)َالمادةمن َإ)من  َ َإ َق َاشترطتَأن َالتي "تقد َ(
أما َالجهةَالقضائيةَالمختصةَفيَأجلََقضاةالريضةَالفصلَفيَتنازعَالاختصاصَبينَع

                                                           

منَقانونَالإجراءاتَالمدنية،َالتي210ََالتيَحكذتَحكذوَالمادة09ََ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية403ََأنظر:َالمادةَ ـ1ـ
ئيةَالمعروضَعليهاَالنزاعَالأمرَبإيقافَجميعَالإجراءاتَالقائمةَأما َالجهاتَالقضائيةَالمتنازعةَنصتَعلىَأنهَ"يسوغَللجهةَالقضا

َفيَالاختصاص.َوفيماَعداَالإجراءاتَالتحكفظيةَوحكدهاَياونَالَإجراءَيت َخلافاَلقرارَالإيقافَمشوباَبالبطلان"
َ.188ليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصَـَ 2ـ
 .287طَفيَالمنازعاتَالإدارية،َمرجعَسابق،َصَمحكمدَالصغيرَبعلي،َالوسيـَ 3ـ
َ.286محكمدَالصغيرَبعلي،َالوسيطَفيَالمنازعاتَالإدارية،َمرجعَسابق،َصَـَ 4ـ
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(َ َتار2َشهرين َمن َابتداء َويسري ،)َ َالرسمي َالتبليغ َالمحكاو َيخ َالخص  َإلى َحكا  لآخر
َ(1)...."عليه

 رتباط والتسويةالثاني: الفصل في مسائل الا  لمطلبا
َالجزائري َالمشرع َ،َمسائلَتناول َالإجراءاَالاختصاصوََالارتباط َقانون َالمدنيةَفي ت

تسويةَمسائلَبَرتباط،َوالقس َالسادسَالمتعلقذلكَفيَالقس َالخامسَالمتعلقَبالا،َوَوالإدارية
 .الاختصاص.َوسنتناولَهذينَالمسألتينَبمزيدَمنَالشرحَوالتوضيح

َالقضاءَالإداريَعلىَلاَينطبقَالا: الفصل في الطلبات المرتبطةالفرع الأول:  رتباطَأما 
رتباطَفيَلإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية،َفالامنَقانونَاَ(207)َالواردَفيَنصَالمادة المعنى

التيََ(207)َمادةللالخصوماتَطبقاََا َالقضاءَالعاديَيؤديَإلىَض القضاياَالمطروحكةَأم
ي،َجازَإذاَوجدَارتباطَبينَخصومتينَأوَأاثرَمعروضةَأما َنفسَالقاضتَعلىَأنهَ"نص

م هماَمنَتلقاءَنفسهَرَالعدالةلهَولحكسنَسي نَالخصو َوالفصلَفيهماَبحكا َأوَبطلبَمَض 
َبالنسبةَللارتباطَفيَالماد(2)"واحكد َأما َالإدارية. يؤديَإلىَتنازلَجهةَقضائيةََالذيَفهوَة

َ(3)َائدةَجهةَأخرىإداريةَلف َياَحكدثتاليَيالوب، َعندما رتبطَحكلَبعضهاَرتباطَبينَالقضايا
َالحكالاتَلابدَمنَإسنادَالاختصاصَلجهةَقضائيةَوتجريدَوفيَمَ.الآخرَهابعضب ثلَهذه

َهمنَالأخرى َأا َلدرء َمحكتمل؛وذلك َتناقض َالَحكيثَي َالجزائرين ظ    َقانونََمشرع بموجب
إلى809ََحكلها،َوذلكَفيَأحكاا َالموادََرتباطَوطرححكالاتَالاَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية

 وحكالاتَالارتباطَالمقصودةَهي:َ.(4)812

                                                           

َالسالفَذاره.09َ-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية01ََ،َفقرة401َأنظر:َالمادةَـ1َـ
َ،َالسالفَذاره.08/09يةَمنَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدار207ََأنظر:َالمادةَـَ 2ـ
 .495عبدَالرحكمنَبربارة،َمرجعَسابق،َصَـَ 3ـ
َ.192-191َ،َالجزءَالثاني،َمرجعَسابق،َصَ-صنظريةَالاختصا–مسعودَشيهوب،َالمبادئَالعامةَللمنازعاتَالإداريةَـَ 4ـ

َلفَذاره.،َالسا08/09منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية812ََإلى809ََمنََاذلكَأنظر:َالمواد:َ-
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طَفيَهذهَالحكالةَبينَنزاعَرتباياونَالا: ختصاص النوعيالارتباط بالاحالة  :الحالة الأولى
إلىَمجلسََانَ مَ ضَ يَ ختصاصَمحكامةَإدارية،َفَ نزاعَيعودَلايعودَلاختصاصَمجلسَالدولةَوَ

قَإَ َ)منَ(809َ)َالمادةبعملاََ(1)َالدولةَبناءَعلىَقرارَإحكالةَمنَرئيسَالمحكامةَالإدارية
َالتيَنصتَعلىَأنهَإ َالإداريةَبطلباتَمستقلةَفيَنفسَالدعوى( َتخطرَالمحكامة َ"عندما

َمرتبطة، َإلىَاَلانها َيعود َوابعضها َإلىَاختصاصها َيعود ختصاصَمجلسَلبعضَالآخر
عندماَتخطرَالمحكامةََ.الدولة،َيحكيلَرئيسَالمحكامةَجميعَهذهَالطلباتَإلىَمجلسَالدولة

َبطلبا َوتاونَفيَنفسَالوقتََتالإدارية َالنظرَفيَدعوىَتدخلَفيَاختصاصها، بمناسبة
اصه،َوتدخلَفيَاختصَوىَأخرىَمرفوعةَأما َمجلسَالدولةمرتبطةَبطلباتَمقدمةَفيَدع

لنصَتقعَفيَهذاَاطبقاَل.َفالإحكالةَ(2)"مةَتلكَالطلباتَأما َمجلسَالدولةيحكيلَرئيسَالمحكا
 :(3)َهماَحكالتين

 إخطارَمحكامةَإداريةَبطلباتَمستقلةَفيَنفسَالدعوى،َلانهاَمرتبطةَبعضهاَيعود 

لاختصاصهاَوبعضَآخرَيعودَلاختصاصَمجلسَالدولةَوفقاَلماَوردَفيَالفقرةَالأولىَمنَ
َ(َمنَ)قَإَ َإ(.809ادةَ)الم
 إخطارَمحكامةَإداريةَبطلباتَبمناسبةَالنظرَفيَدعوىَتدخلَفيَاختصاصها،َلانها 

فيَذاتَالوقتَمرتبطةَبطلباتَمقدمةَفيَدعوىَأخرىَمرفوعةَأما َمجلسَالدولةَوتدخلَ
 (َمنَ)قَإَ َإ(.809فيَاختصاصهَطبقاَللفقرةَالثانيةَمنَالمادةَ)

َختصاص الإقليميرتباط بالاحالة الا  :الحالة الثانية َإقليمياَ: َالإدارية َالمحكاا  تختص
طلباتَالمرتبطةَبهاَفيَالالفصلَوََالتيَتعودَإلىَاختصاصهاَالإقليميفيَالطلباتَ بالفصل

َالا َيعود َالإقالتي َالاختصاصَختصاص َتجاوز َإن  َأخرى. َإدارية َمحكامة َإلى َفيها ليمي
لأنَةَواحكدة،َوضمانَحكسنَسيرَالعدالة،َضيحكولَقَالإقليميَهناَيبررهَتفاديَتعددَالدعاوي

                                                           

َ.192،َالجزءَالثاني،َمرجعَسابق،َصَ-نظريةَالاختصاص–مسعودَشيهوب،َالمبادئَالعامةَللمنازعاتَالإداريةَـَ 1ـ
 ،َالسالفَذارها.08/09منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية809ََأنظر:َالمادةَـَ 2ـ
 .107عطاءَاللهَبوحكميدة،َمرجعَسابق،َصَـَ 3ـ
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ذاَمنَغيرهاَبالطلباتَالمرتبطةَبها.َاثرَدرايةَالأالجهةَالمختصةَبالدعوىَالأصليةَهيَ وا 
َإداريتان َمحكامتان ََبطلباتَمستقلةَأخطرت َواحكد، َآن َدعوَأفي َبمناسبة َقضائيتي ينَتين

يرفعَرئيساَالمحكامتينََختصاصَالإقليميَلالَمنهما،الا (1)نَفيَوتدخلاَتاناَمرتبطملانه
يفصلََالإحكالةَحكيثتلكَالطلباتَإلىَرئيسَمجلسَالدولة،َويخطرَالَمنهماَالآخرَبأمرَ

َالا َفي َبأمر َوجد،رئيسَمجلسَالدولة َإن َاَرتباط َأو َالمحكامة َيحكدد َالمختصةَث  لمحكاا 
َ َالطلبات، َفي َماللفصل َنصَوهذا ََ(811)َالمادةَأاده َإ)من  َ َإ َق َتخطرَ( "عندما

َ َالاإدمحكامتان َفي َوتدخل َمرتبطة َلانها َمستقلة َبطلبات َواحكد َآن َفي ختصاصَاريتان
يخطرََويرفعَرئيساَالمحكامتينَتلكَالطلباتَإلىَرئيسَمجلسَالدولة.َالإقليميَلالَمنهما،

فصلَرئيسَمجلسَالدولةَبأمرَفيَيَالَرئيسَمحكامةَإداريةَالرئيسَالآخرَبأمرَالإحكالة.
َأالا َالمحكامة َويحكدد َارتباطَإنَوجد، َالطلباتو َفي َللفصل َالمختصة َويترتبَ(2)"لمحكاا  .

قَ)منََ(811(َوَ)809)َرتباطَالمنصوصَعليهاَفيَالمادتينعلىَأوامرَالإحكالةَبسببَالا
،َومةإرجاءَالفصلَفيَالخصَمنهاَبالاختصاصَالنوعيَأوَالإقليميَ،َسواءَالمتعلقة(إَ َإ
منَالقانونَنفسهَ"يترتبََ(812)َوفقاَلماَنصتَعليهَالمادةغيرَقابلَلأيَطعنَبأمرَوذلكَ

َ َالمادتين َفي َالمنصوصَعليها َالإحكالة َفيََأعلاه811َو809َعلىَأوامر َالفصل إرجاء
 (3)الخصومة،َوهيَغيرَقابلةَلأيَطعن"

 ختصاصالفصل في تسوية مسائل الا :الفرع الثاني
َختصاصائلَالاتسويةَمسَوالإداريةالإجراءاتَالمدنيةََالمشرعَالجزائريَبموجبَقانونَ َ ظَ ن َ 

َالمادتين 813َ)َفي َوََ.(814)و( َبالشرح َمسائلََنقطتينسنتناول َتسوية َهما أساسيتين
 ختصاص.الاختصاصَوطبيعةَالا

َ
                                                           

َ.296ـ295ََمرجعَسابق،َصََعبدَالرحكمنَبربارة،ـَ 1ـ
َ،َالسالفَذارها.09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية811ََأنظر:َالمادةَـَ 2ـ
 .08/09منَالقانون812ََأنظر:َالمادةََ ـ3ـ
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 إلىَسلطةَتحكويلَالملفَمنحَالمحكامةَالإداريةَدَ عَ ي َ ختصاصتسوية مسائل الا :أولا

خطرَالمحكامةَتَ عندماََالحكالةَإجراءَمستحكدث.َوتحكدثَهذهفيَأقربَالآجالََمجلسَالدولة
التاليَيفصلَهذاَالأخيرَفيَختصاصَمجلسَالدولة،َوبمنَاَنظرهانظرَهيَفيَبطلباتَ

َعندَالاقتضاء بالفصلَفيَالَالطلباتَأوََالمختصةَ َالإداريةَ َالمحكامةَ َالاختصاص،َوي حكد د 
َيمانَعليها.َالملفَالويحكَبعضها ََولا َالمختصة َالإدارية َبعد َللمحكامة التصريح

يشترطَأنََهذاَالإجراءلتطبيقَوََمنهوَ.َإحكالةَالملفَعليهاَللنظرَفيَالدعوىَبعدَختصاصهاا

َخرجَ ي ََنزاعَ َ(1)َطرحَعلىَالمحكامةَالإداريةَوبطريقةَواضحكةَلاَتثيرَأيَلبسَأوَغموضيَ 
َا َضمن َويدخل َاختصاصها َالدولةعن َمجلس َختصاص َالمادة. َنصت َفقد َلذلك َووفقا

رَإحكدىَالمحكاا َالإداريةَبطلباتَترىَأنهاَمنَ"عندماَتخط(َعلىَأنهَقَإَ َإ)منََ(813)

َرئيسَالمحكامةَالملفَفيَأقربَالآجالَإلىَمجلسَالدولة.َلَ وَ حكَ اختصاصَمجلسَالدولة،َيَ 
َ َالدولة َمجلس َالاقتضاءيفصل َعند َويحكدد َالاختصاص َالمختصةََفي َالإدارية المحكامة

 .(2)"فيَالَالطلباتَأوَفيَالَجزءَمنهاللفصلَ

قضائيةَالَتَعلىَتحكديدَمجلسَالدولةَالجهةَ أعلاهَأنهاَدلَ(813)َمادةيفه َمنَنصَالَما
َأنَالمختصة َيقتضي َوهذا َطرفه، َمن َإليها َالملف حكالة َرَ َيخرجَوا  َالذي َأما َالنزاع فع

َ َالإدارية َالمحكامة َفيَاختصاصهاعن َيدخل َأنه َعلى َإليه َي نظر َالوقت َنفس َوفي ،
إلىَالحكالةَالتيََشرأنهَل َيَأعلاهنصَالمادةََمنَلاحكظيَاختصاصَمجلسَالدولة.َاذلك

ختصاصه،َبلَينظرَعلىَمجلسَالدولةَدونَأنَياونَمنَاَنمنَالمتقاضيَيطرحَفيهاَنزاع
َا َمن َأنه َختصاإليه َإدارية، َالاصَمحكامة َمسألة َالنزاعفتسوية َختصاصَبخصوصَهذا

ََ.يةَإلىَالمحكامةَالإداريةَالمختصةَبدلاَمنَالحكا َبعد َالاختصاصفترضَإحكالةَالقضي
َهوَماموَ َأيضا َيَيمانَملاحكظته َالإجراء َقراراتَقضائيةَأنَهذا َتفاديَصدور هدفَإلى

تاليَاانَعلىَهذاَالتجنبَالوقوعَفيَحكالةَإناارَالعدالة،َوبل،َواذاَختصاصإداريةَبعد َالا
                                                           

َ.193ليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصَـَ 1ـ
 ا.،َالسالفَذاره08/09منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية813ََأنظر:َالمادةَـَ 2ـ
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نظرَإليهَعلىَأنهَنزاعَيَ َالتيَيرفعَفيهاَأما َمجلسَالدولةَأيضاَالحكالاتالإجراءَأنَيشملَ
َمحكامةَمنَالمحكاا َالإدارية.ََمنَاختصاص

ستأنفَفيهاَأما َمجلسَالدولةَمختلفةَعنَالحكالةَالتيَيَ َرةَإلىَأنَهذهَالحكالةاماَتجدرَالإشا
بعد َاختصاصَالمحكامةَالإداريةَويتضحَللجهةَالاستئنافيةَأنَالنزاعَمنَاختصاصََرارَ الق

مجلسَالحكالةَيتمتعََتلكفيَ،َفبصفةَخاطئةَالمستأنفَ َالتيَأصدرتَالقرارَ َالجهةَالابتدائية
للفصلَفيها،َاماَيتمتعَفيَالقضيةَعنَطريقَالتصديَإذاَاانتَمهيأةَبسلطةَالفصلَالدولةَ

َ.ََ(1)َأيضاَبسلطةَإحكالتهاَإلىَالجهةَالابتدائيةَللفصلَفيهاَمنَجديد
َالمادةَوقد ََ(814)َنصت َإ)من  َ َإ ََ(ق َعلى َفيَ"أنه َالدولة َمجلس َيفصل عندما

َالاقتضاءالاختصاصَويحكددَ َللفصلَفيَعند َالمختصة َالإدارية الَالطلباتَأوََالمحكامة
هاَالتصريحَيمانَأنَالمحكامةَالإداريةَلا.َيتضحَمنَنصَهذهَالمادةَ(2)َ"فيَالَجزءَمنها
الملفَمنَقبلَلَيحكوَمنَتبدََلاَالمذاورةَسالفاَ(813)َالمادةنصَفقاَلوَوََبعد َاختصاصها.
َ ليفصلَفيَالَالطلباتَأوَفيَجزءََمجلسَالدولةوفيَأقربَالآجالَإلىَرئيسَالمحكامة

َواذلك َالمادةي ََمنها. َفي َالفصل َمسألة َمن َأعلاهَ(814)َقصد َفيََالمذاورة َيفصل أن
َوليسالا َالموضوع.َختصاص َفَفي َالقضيحكيل َالدولة َالإداريةَمجلس َالمحكامة َإلى ية

ََالمختصة َالاإذا َأن َلاوجد ََختصاص َيلإيعود َحكدثه، َإذا ََأما َأي َالعاس بأنَوجد
َ َالاختصاص َإليه َيعود َتقترح َالنصوصَل  َوَحكلافإن َتشرََهنا، َل  َالمفترضَالذي الحكل
َأنَالنصوصَإليه َالموضوعَهو َفي َويفصل َباختصاصه َمجلسَالدولة َاانتََيصرح إذا

وبالرجوعََلقاعدةَقاضيَالأصلَهوَقاضيَالفرع.ختصاصه،َتطبيقاَالطلباتَالرئيسيةَمنَا
ل ي ة َللتنازعَالمحكتملَالتسويةفإنََإلىَالقضاءَالفرنسي ةَالوقائيةَلقضاياَقصدَبهاَالتسويي ََالق ب 

                                                           

َ.194ليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصَـَ 1ـ
َ،َالسالفَذارها.09-08منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية814َأنظر:َالمادةَـ2َـ
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َتَ الا َبحكيث َالاوَ سَ ختصاص، َمشالة َى َالمختصختصاص َالقاضي َتعيين َطريق َعن َفورا
َ.(1)لفَمباشرةَدونَإصدارَحكا َبعد َالاختصاصوتحكويلَالم

 :يليَتمثلَفيماتصاصَداخلَهيئاتَالقضاءَالإداريَتختسويةَقضاياَالاإنَ
 ختصاصَمحكامةَ،َوهيَفيَحكقيقتهاَمنَاأما َمجلسَالدولةَدماَترفعَالدعاوينع 

هاَعلىَالجهةَحكالتمنَدونَإإداريةَأوَالعاس،َفإنهَيمانَالفصلَفيَالقضيةَبالرفضَفوراَ
والذيََواضحكةبعيبَمنَعيوبَعد َالقبولَالَاونَالدعوىَمعيبةالمختصة،َوذلكَفيَحكالةَ

َ.(2)بعدَالإحكالةََدعوىأثناءَسيرَالَالعيبَيمانَتصحكيحَلا
 َختصاصَإلاَأنهَالاَماَيضمنهَمنَسرعةَحكلَإشاالاتأنَهذاَالإصلاحَعلىَأهمية 

َالنظا َلا تضمنتَالعريضةَعيباَصارخاَإلاَإذاََهقيطبيمانَتَإصلاحَجزئي،َذلكَأنَهذا
َقبولها.َؤديي ََإلىَعد  َإذا َالمخالفة َتتضمنَوبمفهو  َمثلَل  العيبَفإنهَلاََذلكالعريضة

حكالةَالملفَعليهاَيجوز َ.التطرقَللموضوع،َبلَيتعينَتحكديدَالجهةَالمختصةَوا 
 يحكقَلهاَلاَفإنهَاصَجهةَقضائيةَإداريةَمتخصصةختصلقضيةَمنَاعندماَتاونَا 

َال َجماعية، َبتشايلة َإلا َفيها َبذلكَفصل َمسببَمنَرئيسَقس َتقو  َغير عنَطريقَأمر
 .(3)َالمنازعات

 أما َجهةَعتَ ف رََ َغيرَأنهاَصةتاريةَمخختصاصَجهةَإدإذاَاانتَالدعوىَمنَا 

أيضاَتفاديَالإحكالةَوالفصلَفيَالنزاعَفوراَفيَحكالةَماَإذاَاانتَالعريضةََهناَنَ ي عََ تَ أخرى،َيَ 
 يمانَتصحكيحكهاَأثناءَسيرَالدعوى.َمشوبةَبعيبَمنَعيوبَعد َالقبولَالصارخةَالتيَلا

 بحكدةَفيَقىَمطروحكةتصاصَتبمهماَيانَمنَأمرَهذهَالإصلاحكاتَفإنَمشاالَالاخ 

لاَتحكلََضئيلةعلىَأهميتهاَهذهَالإصلاحكاتَالجزئيةَتبقىَفرنسا،َوَنظا َالقضاءَالمزدوجَب
َمنَوََورها.جذمنَختصاصَمشالةَالا ياَالمعقدةَالقضاَنظا َالقضاءَالمزدوجَتلكَعيوبأن 

                                                           

 .195ليلىَجمال،َمرجعَسابق،َصَـَ 1ـ
َ.191-190َ،َمرجعَسابق،َص1َ،َجَ-والإجراءاتالهيئاتَ–مسعودَشيهوب،َالمبادئَالعامةَللمنازعاتَالإداريةَـَ 2ـ
َ.2004ََسنة06ََمجلسَالدولةَالعددََةمنشورَبمجلغنايَرمضانَالتليقَعلىَقرارَقضائيََـَ 3ـ
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اتَبينَهيئَوأسواءَبينَهيئاتَالقضاءَالعاديَمنَجهةََ،ختصاصَفيهاالتيَترافقَتوزيعَالا
 فيَحكدَذاتها.القضاءَالإداريَ

 بفضلَتخصصَالقضاةَفيَالمسائلَالإدارية،َفهذاَالنظا منَمزاياَالقضاةََالتخصص 

يرمزَلهاَمنَسرعةَالفصلَوالتحكا َفيَالإجراءاتََوصولَإلىَإقامةَعدالةَمتطورةأمانَال
يجادَالحكلولَالمناسبةَ  َ.(1)واذلكَالتوجيهَالحكسنَوالحكصرَالجيدَلمواضيعَالدعاوىَوا 

 ختصاصالا ثانيا: طبيعة
 الاختصاص"(َعلىَأنَقَإَ َإ)منََ(807)َالمادةَتنص 

َوالا َالعا .النوعي َالنظا  َمن َالإدارية َللمحكاا  َالإقليمي َبعد ََختصاص َالدفع َإثارة يجوز
َالدعوى.الا جبَإثارتهَتلقائياَمنَيَختصاصَمنَأحكدَالخصو َفيَأيةَمرحكلةَاانتَعليها

 .(2)"طرفَالقاضي

َل َالاختصاصَطبقا َقواعد َمثل َمثلها َالنوعي َالاختصاص َقواعد َفإن َأعلاه َالمادة لنص
َهوَالحكا َبعد َالاختصاص.َوجزاءَمخالفتهمامنَالنظا َالعا ،ََالإقليميَهيَجزء

ميَمنَالنظا َالعا َنتيجةَختصاصَالإقليويترتبَعلىَالقولَبأنَالاختصاصَالنوعيَوالا
اماَيجوزَللأطرافَإثارتهَفيَأيةَمرحكلةََالقاضي.تهَتلقائياَمنَقبلَثارَوجوبَإهيَأساسيةَ

َالدعوى َعليها ََاانت َالموضوع. َمناقشة َبعد َحكتى َذلك َيجوز َقواعدَابل َمخالفة َأن ما
َالا َالخاصة َوالهيئات َالإدارية َالمحكاا  َبين َ)ختصاص َالمجلس َالدولة، دستوري،َالمجلس

َ َالمحكاسبةالمجلس َمجلس َتَ ..إلخ.لجان، َالعا َعدَ ( َالنظا  َبعد ََتبويرََمن َالحكا  عليها
َختصاصللحكا َبعد َالاَاثنتينووفقاَلذلكَفإنهَيمانَتصورَفرضيتينَالاختصاصَالنوعي.َ

َالنوعيَفيَالنظا َالقضائيَالجزائري:
 عَأما َمجلسَالدولةَوهوَفيَحكقيقةَأمره:َالحكالةَالتيَيرفعَفيهاَالنزاىالأولَيةالفرض 

                                                           

،َمرجعَسابق،ََص1َ،َجَ-الهيئاتَوالإجراءات–مسعودَشيهوب،َالمبادئَالعامةَللمنازعاتَالإداريةَللمزيدَمنَالتفاصيلَأنظر:َـ1َـ
192. 

َ،َالسالفَذاره.08/09ريةَمنَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدا807َأنظر:َالمادةَـَ 2ـ
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 ختصاصَإحكدىَالمحكاا َالإداريةَأوَالعاس.منَا

 أما َمحكامةَإداريةَوهوَفيَحكقيقةَأمرهَ:َالحكالةَالتيَيرفعَفيهاَالنزاعةالثانيَيةلفرضا 

 .(1)َختصاصَمحكامةَمدنيةَأوَهيئةَخاصةَأوَالعاسمنَا

َالا َعد  َحكالة َفي َفيأما َالإقليمي َالاختصاص َبعد  َحكا  َرفعتَالإختصاص َالما قليمي
َالمنصوصَعليهَفيَالموادَميالإقليختصاصَىَمحكامةَإداريةَمخالفةَلقواعدَالاالقضيةَإل

َ.(2)َ(قَإَ َإ)منَ(804َ(َو)38و)َ(37)
عتبارهَهيئةَواحكدةَتطرحَبالنسبةَلمجلسَالدولةَباَختصاصَالإقليميَلامسألةَالاوعليهَفإنَ

َختصاصَالإقليميَلاثَعنَتوزيعَالافالحكديَالَإقلي َالجمهورية.َختصاصهَالإقليمييشملَا
َ.(3)َ-داريةالمحكاا َالإ–نفسَالنوعَإلاَعندماَتاونَالهيئاتَمنََيقو 

 

 

 

 

 

 

َ

 

                                                           

َ.181-179،َالمرجعَالسابق،َص2ََ،َجَ-ختصاصنظريةَالاَ–مسعودَشيهوب،َالمبادئَالعامةَللمنازعاتَالإداريةَـَ 1ـ
 ،َالسالفَذاره.08/09منَقانونَالإجراءاتَالمدنيةَوالإدارية37َ،38َ،804ََالموادَأنظر:َ ـ2ـ
َ.182َ،َمرجعَسابق،َص2َ،َجَ-الاختصاصةَنظريَ–لإداريةَمسعودَشيهوب،َالمبادئَالعامةَللمنازعاتَا ـ3ـ
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 خلاصة الفصل الثاني
َالدراسةَ ََاشفت َالفصل َهذا َالمَ في َخَ َعَ ر شََ أن َالدولةَلَ وَ الجزائري َمنَمجلس َجملة

َوَختصاصاتَفالا َالقضائية. َلوظيفته َممارسته َإطار َجانبي لى قدَختصاصاتَفالاَتلكَا 
َ َوظيفة َالم ش ر ع  َالطمنحكه َفي َوالفصل َالمرَعالنظر َالاون َضد َإليه َالابتدائيةفوعة َحكاا 

اَمنَ َالمطعونَفيهاحكامراجعةَالأَماَيشتملَعليهَذلكَمننَالمحكاا َالإدارية،َوَالصادرةَع
نظراَلوجودَهر َقضائيَإداريَوذلكََحكيثَالموضوعَوالقانونَمعاَبصفتهَقاضيَاستئناف.

الجزائريَمهمةَالاستئنافَإلىَمجلسََالم ش ر عَ َلَ وَ خَ َقائ ،ولسدَالفراغَالَ،غيرَماتملَالدرجات
َ َعلى َالدستوريةالدولة َالمؤسسة َلهذه َالعلوي َالطابع َمن َوَالرغ  َذلك. َعلى َأضحكىَبناءا
َالتقاضيَعلىَتاريساََللتقاضيَفيَالمادةَالإداريةدرجةَثانيةََمجلسَالدولة درجتين.َلمبدأ

2020َتعديلَالدستوريَلسنةَإلىَغايةَالَالدولةأنهَل َيت َتداركَالأمرَمنذَإنشاءَمجلسََإلا
َالتيَنصتَعلى179َفيَمادتهَ َالمادةََ َإداريةَاستئنافيةَوالتيَجاءَبأحكاا  إنشاءَمحكاا 
للاستئنافَوالمحكاا ََيمثلَمجلسَالدولةَالهيئةَالمقومةَلأعمالَالمحكاا َالإداريةَالمذاورةَ"

لىَغايةَتنَالاداريةَوالجهاتَالأخرىَالفاصلةَفيَالموادَالإداريةَ" ةَصيبَالمحكاا َالإداريوا 
َالعضويََللاستئناف َالقانون َفي َوتعديل َوالإدارية َالمدنية َالإجراءات َقانون َبتعديل والقيا 

لمجلسَالدولةَوتعديلَفيَالأحكاا َالصادرةَعنَالمحكاا َالإداريةَعلىَاعتبارَوأنَالدستورَ
َللاستئناف. َأيضا َهي َقابلة َالإدارية َالمحكاا  َأحكاا  َالدولةَأبقى َمجلس َفيينظَيبقى َر

َبالا َالطعون َالوالأَالأحكاا ستئنافَضد َعن َالصادرة َواذَمحكاا وامر القراراتََلكالإدارية،
بالنظرََختص.َاماَيالمحكددةَبموجبَنصوصَخاصةَالصادرةَعنَالجهاتَالإداريةَوالأوامر

َالصا َالأحكاا  َالفي َعن ََمحكاا درة َالإدارية َوذلكانهائيَالصادرة ،ََ َإطار ختصاصهَافي
فلاَيتعدىََمنَحكيثَالقانونَفقطَاَولانالمطعونَفيهَالأحكاا يتولىَمراجعةََبالنقض،َحكيث
إذاََختصاصالامسائلَبختصَقدَابالإضافةَإلىَذلكَفمحكامةَنقض.ََباعتبارهإلىَالموضوعَ

َالا َموضوع َبإشاالااصطد  َتختصاص َباختصاصت َلهاََتعلق َالمخول َالقضائية الجهة
جلسَالدولة.َالإداريةَأوَبينَمحكامةَإداريةَومسواءَفيماَبينَالمحكاا ََ،الفصلَفيَالقضية

َ َالدولةَيؤولاما َمسائلَالبتَلمجلس َمسائلََفي َوتسوية َوالارتباط َالاختصاص تنازع
َ.ختصاصالا
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أعضاؤه للقانون  ، يتبع السلطة القضائية ويخضعهيئة قضائية إدارية يعد مجلس الدولة 
الجزائر بموجب  انتهجتهالذي  القضائية، الازدواجيةالأساسي للقضاة، وقد جاء لتكريس نظام 

، 13-11بموجب القانون   المعدل والمتمم 98/01، والقانون العضوي رقم 1996دستور 
قومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، مهيئة  هالمتعلق بتنظيم مجلس الدولة، الذي يعتبر و 

 ، وهذاالقانون احترامالقضائي في جميع أنحاء البلاد، ويسهر على  الاجتهادويضمن توحيد 
له مجموعة من  دستور السالف ذكره؛ حيث منحتالمن  152كرسته المادة ما 

القضائية، الهدف منها القيام بالرقابة على الهيئات المشمولة بتحديد المادة  الاختصاصات
مجلس الدولة  باختصاصات، المتعلق المعدل والمتمم 98/01العضوي رقم القانون ، من 09

 تكما أكد، 11/13من القانون العضوي رقم  02 المادة مه وعمله، المعدلة بموجبيوتنظ
" يمثل مجلس والتي جاء فيها  2020من التعديل الدستوري  179المادة "  على ذلك أحكام

الجهات الأخرى الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية و 
على  2022فإنه تم الإعلان بموجب التعديل الدستوري  ومنه الإدارية ". الفاصلة في المواد

إنشاء محاكم الإدارية للاستئناف وحدد لها صلاحية النظر في استئناف للأحكام الصادرة 
ابتدائيا عن المحاكم الإدارية وأبقى أيضا على استئناف للأحكام الإدارية الصادرة عن 

 المحاكم الإدارية.

كقاضي درجة أولى وأخيرة، إلى عدة أنواع لما يقوم  مجلس الدولة اختصاصاتتصنف كما 
رات الإدارية، التي تتعلق بالسلطات الإدارية فيها بالفصل في الدعاوى المرفوعة ضد القرا

كما يتولى مجلس ، المنظمات المهنية الوطنية، و المركزية، أو الهيئات العمومية الوطنية
 الابتدائيةالدولة في إطار وظيفته القضائية الفصل في الطعون المرفوعة إليه ضد القرارات 

ستئناف، وكونه الهيئة القضائية العليا في بصفته قاضي الا الصادرة عن المحاكم الإدارية،
في إطار ، وهذا انهائي والصادرة ة الأحكام المطعون فيها،يتولى مراجع المادة الإدارية،

، ختصاصالاأيضا إلى الفصل في مسائل  اختصاصهبالنقض، وكذا يتعدى  اختصاصه
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  الارتباطالجهات القضائية الإدارية، وتلك الناجمة عن  اختصاصبالتي تضم مشاكل متعلقة 
 .الاختصاص، بالإضافة إلى تسوية مسائل بين الطلبات المرفوعة أمامه

إلى جملة من توصلت القضائي لمجلس الدولة "،  الاختصاص "موضوع  ؛ دراسةختاموفي  
 حها على النحو الآتي.يضيتم تو س ،والاقتراحاتالنتائج 

  النتائج أولا:

  بالنظر بصفته قاضي درجة أولى وأخيرة، في مجلس الدولة اختصاصاتنف تص ،
وفحص المشروعية، والتي يكون أحد أطرافها السلطات الإدارية  ،دعاوى الإلغاء، التفسير

 العمومية الوطنية، أو المنظمات المهنية الوطنية. الهيئاتالمركزية، أو 

    قاضي استئناف أين المشرع وضع قاعدة عامة في اختصاص مجلس الدولة كأن تبين
وهو قابلة للطعن فيها بالاستئناف  الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية حكامجعل كل الأ

أحكام  م كما أضافالمعدل والمتم 98/01من القانون العضوي  10ص عليه المادة ما ن
، الأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية ،قانون الاجراءات المدنية والإدارية

من مجال اختصاص مجلس الدولة  هتوسيعب ،11/13 رقم القانون العضوي هأضافو 
 ؛بصفة عامة القضائية الاداريةالجهات كقاضي استئناف للأحكام الصادرة عن 

أعلن عن انشاء محاكم إدارية للاستئناف وأبقى  2020لسنة كما أن التعديل الدستوري  
من ، 179ه أحكام المادة توهذا ما أكد ،سابقا ن عنهلعلى اختصاص الاستئناف المع

 .2020الدستوري  التعديل

   ر كقاضي استئناف الدولة ينظ أن مجلس ،2020لسنة الدستوري كما أضاف التعديل
ومنه فإنه تم الإعلان عن إنشاء  ،محاكم الإدارية الاستئنافيةلفي الأحكام الصادرة عن ا

 .وأبقى على الاستئناف المعلن عنه سابقا للاستئناف إدارية هيئة قضائية
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   أن مجلس الدولة، كونه الهيئة القضائية العليا في المادة الإدارية، فهو كشفت الدراسة
وهذا في  الإدارية،ن الجهات القضائية الصادرة عالنهائية يمارس مهمة تقويم الأحكام 

ون فقط، بالنقض، إذ يتولى مراجعة الحكم المطعون فيه، من حيث القان اختصاصهإطار 
 محكمة نقض. عتبارهباإلى الموضوع، وهذا دون أن يتعرض 

 
  تنتهي عند هذا الحد، بل  مجلس الدولة القضائي لا اختصاصاتأن  ،كما لوحظ أيضا

، والتي تضم مشاكل متعلقة الاختصاصيتعدى ذلك إلى الفصل أيضا في مسائل 
الطلبات المرفوعة  الارتباط بيناجمة عن جهات القضائية الإدارية، وتلك النال باختصاص

، التي أوردها قانون الإجراءات المدنية الاختصاصأمامها، بالإضافة إلى تسوية مسائل 
 عضوي.في قانون  الاختصاصعلى هذا والإدارية، فكان من باب أولى النص 

 أن مجلس الدولة بصفته قاضي درجة أولى وأخيرة، يحجب طريقا عاديا من أيضا  تضحوا
ويحدد من ، الاستئنافجراءات المدنية والإدارية، وهو ها قانون الإطرق الطعن، التي أقر 

الأحكام التي تكون محل طعن بالنقض ما دام ينظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم 
يفرض على  ماالإدارية كقاضي استئناف ولا يمكنه نظرها من جديد كقاضي نقض، 

 المتقاضي سلوك طرق الطعن غير العادية.

  وذلك بالفصل في الإشكالات التي مجلس الدولة بمسائل الاختصاص  اختصاصكما أن
تتعلق بأيلولة الجهة القضائية المخول لها الفصل في القضية وسواء كان ذلك بين 

وكذلك البث في  الدولة،مجلس المحاكم الإدارية و أو بين فيما بينها المحاكم الإدارية 
 .الاختصاصمسائل  وتسوية والارتباط الاختصاصمسائل تنازع 

 التالية. الاقتراحاتيبرر تقديم  وهذا ما
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 الاقتراحات ثانيا:

  شاء محاكم إدارية للاستئنافعلان عن إنوالإ 2020مع صدور التعديل الدستوري لستة، 
 ،داريةالمحاكم الإ اختصاصجملة من التعديلات في  الاتجاها يجب أن ترافق هذ

وخصوصا مع ابقاء أحكام المحاكم الإدارية قابلة للطعن فيها بالاستئناف رغم التعديل 
والإسراع  ئي،نها ابتدائيفي الفصل مجلس الدولة  اختصاصتعديل في الأخير. ضرورة 

 دارية منفصلة عن الإجراءات المدنية.في جعل الإجراءات الإ

  الواردة في قانون الإجراءات الاختصاصمجلس الدولة، بمسائل  اختصاصضرورة 
لذا وتأسيسا  ،المشرع أن يعلن عنها في قانون عضوي المدنية والإدارية، فقد كان على

المعدل  ،98/01نون العضوي فروض وبمناسبة تعديل القاتقدم، كان من الم ما على
 ولا الاختصاصات، أن يضيف المشرع هذه 11/13بموجب القانون العضوي  والمتمم

 نون الإجراءات المدنية والإدارية.لنص عليها في قايكتفي با

  يجب على المشرع البحث لإيجاد قانون للإجراءات الإدارية يكون قائما بذاته، ومستقلا
الإداري قد حقق  إن القضاءقول ؛ وعندها يمكن العن قانون الإجراءات المدنية

 العادي.ستقلال، لأن قواعده القانونية أصبحت مستقلة عن القانون الا
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   ملخص:

مجموعة من  منحت له ،مجلس الدولة الهيئة القضائية الإدارية العليا في الجزائر يعتبر
من ، 09الهدف منها القيام بالرقابة على الهيئات المشمولة بتحديد المادة  ؛القضائية الاختصاصات

المعدلة بموجب  ،مجلس الدولة وتنظمه وعمله باختصاصاتالمتعلقة  ،98/01 رقم  القانون العضوي
مجلس الدولة كقاضي درجة أولى  اختصاصاتتصنف و  ؛11/13من القانون العضوي رقم ،02المادة 
التي تتعلق  ،عدة أنواع لما يقوم فيها بالفصل في الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية إلى ،وأخيرة

كما يتولى مجلس  ،الوطنية تأو المنظما ،العمومية الوطنية تأو الهيئا ،بالسلطات الإدارية المركزية
الصادرة عن  الابتدائيةالدولة في إطار وظيفته القضائية الفصل في الطعون المرفوعة إليه ضد القرارات 

يتولى مراجعة  ،ئية العليا في المادة الإداريةوكونه الهيئة القضا ،استئنافبصفته قاضي  ،المحاكم الإدارية
 اختصاصهوكذا يتعدى  ،بالنقض اختصاصهإطار ي وهذا ف ،نهائية  التي تصدر  ،االأحكام المطعون فيه

الجهات القضائية  باختصاصمتعلقة  التي تضم منازعات ،الاختصاصأيضا إلى الفصل في مسائل 
 الإدارية.
صل في فا ،اختصاصمجلس الدولة قاضي ، القانون العضوي ،لةمجلس الدو  المفتاحية: الكلمات
  .الاختصاصمسائل و  ،الطعون

Abstract 

The State Council is considered the supreme administrative judicial body in 

Algeria. It has been granted a set of judicial powers; Its objective is to control 

the bodies covered by the definition of Article 09 of Organic Law No. 98/01, 

relating to the functions, organization and work of the State Council, as 

amended by Article 02 of Organic Law No. 11/13; The jurisdiction of the State 

Council, as a judge of the first and last degree, is classified into several types in 

which it adjudicates cases filed against administrative decisions, which are 

related to the central administrative authorities, national public bodies, or 

national organizations. The Council of State, within the framework of its 

judicial function, is responsible for adjudicating the appeals submitted to it 

against the decisions of first instance issued by the administrative courts, in its 

capacity as an appellate judge, and being the supreme judicial body in the 

administrative matter. Also to decide on issues of jurisdiction, which include 

problems related to the jurisdiction of administrative judicial authorities. 

Keywords: the State Council, organic law, the State Council is a competent 

judge, adjucater in appeals, issues of competency . 
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، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، معمر رافع -5
  . 2017/2018مستغانم، كلية الحقوق، الجزائر، سنة –جامعة عبد الحميد بن باديس 
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ر، جامعة محمد بوضياف ، الطعن بالنقض في المادة الإدارية، مذكرة ماستمنير غزرم -6
 .2017/2018مسيلة، كلية الحقوق، الجزائر، سنة –

 

 

 

 مقالات  -رابعا

بين هيئات القضاء الإداري في الجزائر، مجلة العلوم  الاختصاص، توزيع أحسن غربي -1
، العدد الرابع، الجزائر، -خميس مليانة–، جامعة الجيلالي بونعامة والاجتماعيةالإنسانية 

   .2020سنة 

، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر آمال يعيش تمام وعبد العالي حاجه-2
، مجلة الفكر، جامعة 08/09على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  استعجالي

 .محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد الرابع، الجزائر، دون سنة

، مجلة العلوم القانونية -دراسة مقارنة–، دعوى الإلغاء والقرارات الإدارية يجميلة قرنيع-3
     . 2018بالجلفة، العدد العاشر، الجزائر، جوان –، جامعة زيان عاشور والاجتماعية

، الوظيفة القضائية لمجلس الدولة في الجزائر، مجلة دائرة رابح معمر وسهام العيداني -4
البحوث والدراسات القانونية والسياسية مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، العدد 

   . 2018الرابع، الجزائر، جانفي 
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مجلة الحقوق والعلوم ، الاختصاصات، مجلس الدولة كجهة مستقلة من حيث رشيدة العام-5
سنة  02العدد  02، المجلة ، الجزائرالجلفة كلية الحقوق ،ة جامعة زيان عاشورالسياسي
2009. 

العدد ،  مجلس الدولةمجلة ، موقف مجلس الدولة من نظرية العلم اليقيني، رمضان غناي-6
  .2002الثاني، الجزائر، سنة 

ضد أحكام المحاكم الإدارية أمام  بالاستئناف، آثار الطعن وأسماء كروانسمية كروان  -7
مجلس الدولة في ظل قانون إجراءات المدنية والإدارية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، 

 .2016العدد التاسع، الجزائر، جوان 

المتضمن  08/09الإدارية في ظل القانون  الاستعجالية، الدعوى عباس زواوي -8
بسكرة، العدد –لعلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة ا

   .2013، الجزائر، ماي 30/31

، طرق الطعن في المواد الإدارية وفقا لأحكام قانون إجراءات عبد الحميد بن عيشة -9
دارية  جامعة بن يوسف بن خدة والسياسية،ة للعلوم القانونية ، مجلة الجزائري08/09المدنية وا 

 .2016سنة  04العدد  53المجلد  الجزائر

، مفهوم الدعوى والإلغاء وتمييزها عن الدعاوى الإدارية عبد الرحمن بن جيلالي -10
بالجلفة، العدد –الأخرى، مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية والإنسانية، جامعة زيان عاشور 

 .2020السابع، الجزائر، مارس 

الإداري، مجلة الدراسات  ستعجالالا، تدابير التحقيق في مادة عبد الرحمن طويرات -11
 .2021، الجزائر، سنة 01، المجلد الرابع، العدد والاقتصاديةالقانونية 
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المتضمن قانون  08/09، آجال رفع دعوى الإلغاء وفق القانون عبد الكريم بودريوه -12
عبد الرحمان ميرة جامعة للبحث القانوني  الأكاديميةالمجلة الإجراءات المدنية والإدارية، 

 .2010سنة  1العدد  1المجلد  الجزائر بجاية

في أحكام القضاء الإداري الجزائري، المجلة  الاستعجال، عبد الكريم بن منصور-13
 .2017الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، العدد الثالث، الجزائر، سنة 

الأساسية في الجزائر، المجلة ، مجلس الدولة وحماية الحقوق والحريات عمر غول -14
 .2020، الجزائر، سنة 01، العدد 15النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد 

للعلوم القانونية الجزائرية  الدولة، المجلةالقضائي لمجلس  الاختصاص، عيسى لعلاوي -15
   2016لسنة  02العدد  53والسياسية جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر مجلد 

، مدى قابلية الطعن في قرارات مجلس الدولة، مجلة الحقوق والعلوم فرحات فرحات -16
 .2017لسنة الجزائر، المجلد العاشر، العدد الرابع، جامعة زيان عاشور الجلفةالإنسانية،

، الإشكالية العملية للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، مجلة العلوم مليكة بطينة -17
 . 2017جوان  ،16العدد  ،الجزائرجامعة بن يوسف بن خدة القانونية و السياسية،

 استعجالي، وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض بناءا على أمر نعيمة لحمر -18 
 العربي التبسي تبسةجامعة والإنسانية،  الاجتماعية، مجلة العلوم -دراسة مقارنة–

 سنة . ،1دد الع ،9،المجلد الجزائر

، الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون شريفة بوزيفيشريط ،وليد  -19
 زيان عاشورجامعة  ،والإدارية، مجلة البحوث السياسية 08/09الإجراءات المدنية والإدارية 

 . 2014سنة  2العدد  3الجزائر، المجلد الجلفة 
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-1945ماي  08، مطبوعة الإجراءات القضائية والإدارية، جامعة سهيلة بوخميس 1-
 .https://staf.univ.guelma.dzقالمة، كلية الحقوق، الجزائر. منشورة على موقع: 

 بحوث علمية -سادسا

في المادة الإدارية، بحث نهاية التكوين بالمعهد  الاستعجالي، القضاء رضوان قافو -1
 .2015/2017العالي للقضاء، المملكة المغربية، سنة التكوين 

، طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية، مذكرة التخرج، المعهد الوطني صالح مزاري -2
 .2001/2004مديرية التربصات، الدفعة الثانية عشر، الجزائر، سنة –للقضاء 

 

 المعاجم والقواميس -سابعا

 . 2009نوفمبر  09، بيروت، الكاثوليكيةلويس معلوف، المنجد في اللغة، المطبعة  -1

 المجلات القضائية -ثامنا

 .1993المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الأول، لسنة  -

 . 2002مجلة مجلس الدولة، العدد الثاني، الجزائر، سنة  -

 . 2002مجلس الدولة، العدد الأول، الجزائر، سنة  مجلة -

 .2004مجلة مجلس الدولة، العدد السادس، الجزائر، سنة  -

 .   2006مجلة مجلس الدولة، العدد الثامن، الجزائر، سنة  -

 .    2012مجلة مجلس الدولة، العدد العاشر، الجزائر، سنة  -

 

https://staf.univ.guelma.dz/
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 المحتويات الصفحة

 مقدمة 01صفحة 

 اختصاصالفصل الأول: مجلس الدولة قاضي  05صفحة 

 مجلس الدولة بدعوى إلغاء اختصاص المبحث الأول: 08صفحة 
 المطلب الأول: مفهوم دعوى الإلغاء 08صفحة 

 الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاء 08صفحة 

 الفرع الثاني: خصائص دعوى الإلغاء 12صفحة 

 المطلب الثاني: شروط قبول دعوى الإلغاء 18صفحة 

 الفرع الأول: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة 18صفحة 

 الثاني: الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة الفرع 42صفحة 

مجلس الدولة بدعوى التفسير وتقدير                 اختصاصالمبحث الثاني:  56صفحة 
 المشروعية

 مجلس الدولة بدعوى التفسير اختصاصالمطلب الأول:  57صفحة 

 الفرع الأول: مفهوم دعوى التفسير 57صفحة 

 الفرع الثاني: تحريك دعوى التفسير 60صفحة 

 الفرع الثالث: سلطات القاضي في دعوى التفسير 62صفحة 
 مجلس الدولة بدعوى تقدير المشروعية اختصاصالمطلب الثاني:  63صفحة 

 الفرع الأول: مفهوم دعوى تقدير المشروعية 63صفحة 

 الفرع الثاني: تحريك دعوى تقدير المشروعية 67صفحة 

 الفرع الثالث: سلطات القاضي بدعوى تقدير المشروعية 68صفحة 
 مجلس الدولة بدعوى وقف تنفيذ قرارات  اختصاصالمبحث الثالث:  70صفحة 

   إدارية
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 القضائي الاستعجالالمطلب الأول:  70صفحة 

 القضائي استعجالالفرع الأول: مفهوم  70صفحة 

 القضائي استعجالالفرع الثاني: شروط  72صفحة 

 المطلب الثاني: وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة 81صفحة 

 الفرع الأول: إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة 81صفحة 

 الاستعجالالفرع الثاني: سلطات قاضي  83صفحة 

 خلاصة الفصل الأول 92صفحة 

الثاني: مجلس الدولة قاضي فاصل في الطعون ومسائل  الفصل 93صفحة 
 الاختصاص

 استئنافقاضي  -المبحث الأول: مجلس الدولة 95صفحة 

 بالاستئنافالمطلب الأول: مفهوم الطعن  97صفحة 

 وخصائصه بالاستئنافالفرع الأول: تعريف الطعن  97صفحة 

 لاستئنافالفرع الثاني: المبادئ العامة  99صفحة 
 للاستئنافالفرع الثالث: الإطار القانوني  102صفحة 
 بالاستئنافالمطلب الثاني: ضوابط الطعن  104صفحة 

  بالاستئنافالفرع الأول: شروط الطعن  104صفحة 

 بالاستئنافالفرع الثاني: آثار الطعن  113صفحة 

 قاضي نقض -المبحث الثاني: مجلس الدولة 117صفحة 

 الأول: مفهوم الطعن بالنقض المطلب 117صفحة 

 الفرع الأول: تعريف الطعن بالنقض وخصائصه 117صفحة 

 الفرع الثاني: الإطار القانوني للنقض 120صفحة 
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 تم بحمد الله وتوفيقه

 الفرع الثالث: شروط الطعن بالنقض 121صفحة 

 المطلب الثاني: ضوابط ممارسة الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة  134صفحة 

 الأول: أوجه الطعن بالنقض الفرع 134صفحة 

 الفرع الثاني: آثار الطعن بالنقض 141صفحة 

 الاختصاصالمبحث الثالث: مجلس الدولة قاضي فاصل في مسائل  150صفحة 

 الاختصاصالمطلب الأول: الفصل في تنازع  150صفحة 

 الاختصاصالفرع الأول: حالات تنازع  150صفحة 

 الاختصاصالفرع الثاني: إجراءات تنازع  161صفحة 

 والتسوية الارتباطالمطلب الثاني: الفصل في مسائل  164صفحة 

 الفرع الأول: الفصل في الطلبات المرتبطة 164صفحة 

 الاختصاصالفرع الثاني: الفصل في تسوية مسائل  166صفحة 

 خلاصة الفصل الثاني 172صفحة 

 خاتمة 173صفحة 

 ملخص 177صفحة 

 قائمة المصادر والمراجع 178صفحة 

 الفهرس 190صفحة 


